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الحمد لله رب العامين والصلاةٌ والسلامٌ على أشرف المرسلين» سيدنا محمد» 
وعلى آله الطاهرين» وصحايته أحمعين. 


أمَا بعد: 

فإنَّ رَصْدَ الخلانٍ النحويٌ يُعَِذّ من أهم مظاهر الدراسة النحوية» ويخاصةٍ 
عند متأخري النحاة كأبي حيان في «الارتشاف»؛ والسيوطي في «الشمع»؛ 
والأشموني» وخالد الأزهري؛ وغيرهم. 

وَبُعَدُ أيضًا الخلافٌ الخاص من أهم دوافع التصنيف والبحث؛؟ لذا وضع ابن 
الأنباري كتابه «الإنصاف» في مسائل الخلاف بين البصربين والكوفيين؛ ومثله 
أبو البقاء في كتابه «التبيين». 

ولعل هذا البحتٌّ ينتظم في سِلْك هاتيكٌ الدراسة؛ إذ يسعى إلى الوقوف على 
أسباب الخلاف بنوعيه- اللفظي والمعنوي- بين هذين العَلَمَيْنِه والنظر فيه من 
حيتٌ اعتبارٌه أو إهماله. 

فقد كان لابن مالك رأىٌ خاص في نَحْو الزغشري: ما دفعني إلى استقراء ما 
خالفه فيه واستنكره معترضًا عليه» فنقل السيوطيٌ قوله عن الزتخشري: «... 


صاحبٌ (المفصّل) نََحْوِيٌ صغيه)»”. اه 

وليته اكتفى مبذاء وإنها قال: 

لم يَعرفٌ من (كتابه»- أي: كتاب سيبويه- إلا ما يُعرفُ بِتَصَمح وانتقاء. لا 
تأرو ماق ار و عور اد لكدسسفا امنا ون 

وبعد استقرائها قمثٌ بتصنيفها فصولا ثلائة: 

الأول: الاعتراض على آراء اتفرد مها 

الثاني: الاعتراض على اختيارات له. 

الثالث: الاعتراض على أوهام واضطرابات وفعت في كلامه. 

نم قُمْتُ بدراستها وعرضها وفق المنهج العلمي؛ معطيًا لكل حقّه؛ إذ يعد 
الزحشري من كبار النحاة واللغويين» وناهيك يكتابيه «المفصل» و(الكشاف». 
واعتراضات ابن مالك هذه من حيتٌ الحقيقةٌ تعد تتميًا لجهد جار الله- رحمه 
الله- لا نقصًا من قدره؛ أو حطًا من شأنه. 

ما ابن مالك. فهو الإمام المجتهد؛ الذي اشتغل الناس بمؤلفاته ومنظوماته 
إلى وقتنا هذاء وكان أبو حيان «قد التزم ألّا يُقرئ أحدًا إلا إن كان في كتاب 
سيبويه أو في «التسهيل» لابن مالك. أو في تصانيفه؟". 


.)١714/1( بغية الرعاة:‎ )١( 


(؟) شرح التسهيل: لابن مالك (5/ ٠17‏ ؟). 
(7) نكت الهميان في نكنت العميان: لصلاح الدين الصغدي صني( 718). 


00 


فكلا الرجلين إمامٌ له باعه في علوم العربية» والوهم لا يسلم منه أحد, ولم يحص 
إلله تعالى بالعلم قومًا دون قومء ولا وقفه على زمن دون زمن» بل قد يفتح للآخر مأ 
علق عن الأول» وليس لقِدَم العَهدِيَفضْلُ الفائل” ولا لحذثانه يعَضَم لمصيبُ". 

والتزمثُ إيراد كلام الزتخشري وابن مالك بتمامه أو بتصرفٍ يسير؛ لينتظم 
البحثٌ؛ ولا يفوت شيءٌ من المعنى» مع توثيقه من مصادره. 

وإذا اتفق كلام بعض النحاة أُوردٌ أسبقّهم وفات أو أتمٌّ كلامًا وأوْقٌ» ثم أذكر 
في الهامش بقية المراجع التي على مذهبه؛ إلا إذا كان في كلام أحدهم لفظ يَحْسن 
إيراده في صلب البحث. 

وف معظم مسائل البحث رَُمْتُ الترجيح ما استطعت» وأنا في كثير منها متابع 
لجمهور النحاة» إلا إذا قام دليل من السباع الكثير أو القياس الصدحيح على خلاقه. 

وقد تكون المسألة مما قوِيَ فيها الخلاف؛ فأكتفي حينئذٍ بعرض آراء النحاة 
ومذاهبهم دون اختيار أو ترجيح. 

ولن أنرجم للأعلام المذكورين في البحث كلّهمء ولكن سأقتصر على غير 
المشهورين منهم وأصحاب الحواشي المعروفة. 


سم 2 


)١(‏ بالفاء» وهو المخطىع ضعيف الرأي. وغَلِطَ مَنْ جعلها بالقاف. انظر: تاج العروس من جواهر القاموس 
للمرتفضفى الزيدي /1١(‏ 4).: والقامرس (فيل). 
(7) انظر: تاج العروص: /١1(‏ 85). 


تر حمة الإخشر يي" 
هو أبو القاسم محموه بن عمر بن محمد بن أحمد الزعغشري. لَقَّبَ ب(جار الله) 


لإقامته بمكة مدة طوياة بعد أنْ حجٌّ بيت الله الحرام. 
وَلِدّ سنة سبع وتسعين وأربعاثة» وتوف يوم- أو ليلة- عرفة» سنة تان 
وثلاثين وحمسماثة. 

أخذ العلم عن أبي الحسن على بن المظفر النيسابوري» وأبي مضر الأصبهاني» 
وأبي منصور الحارثي» وغيرهم. 


وأهم مؤلفاته: 
«الكسّاف عن حقائق غوامض التنزيل»» و«المفصّل» في النحوء وأيضًا 
«الأنموذج»؛ ول المفرد والمؤلف»» و«اأساس البلاغةة؛ ولارييع الأيرار» وغيرها كثير. 


ومن شعره: 
0 0 2< ص 
إن التفاسِيرٌ في الدنيًا بلا عَددٍ 


- م 2 2 8 3 ص #ء 
َالْجَهْل كَالدَّاءِ وَدالكَسْافٌ» كالشاني” 
بن مذ نا 


)١(‏ وستكون الترجمتان موجزتين؛ لأنه قد ترجم هما في أكثر من دراسة وتحقيق. 
(؟) انظر: معجم الأدياء: (9/ 1437١)ء‏ البداية والنهاية: (778/117)؛ بغية الوعاة: (774/15). شذرات 
بحث ماجتير: كلية دار العلوم- .إشراف عبدالسلام هارون 954١م‏ انحر الز حشري بين النظرية 


والنطبيق»: لزكريا الفقي (0 -35). 


ترجمة اين مالك: 

هو جمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الجياني الأندلسي. وَلِدَ 
سنة ستاثة؛ على الراجح. وتُوقٍ سنة اثنتين وسبعين وستياثة. 

أخخذ عن ثابت بن محمد بن يوسف الغرناطي» والحسن بن صباحء وأبي الحسن 
السخاوي» ويعيش بن علي بن يعيش الحلبي» ويقال: إنه جلس في حلقة ابن الحاجب. 

أهم مؤلفاته: 

اتسهيل الفوائد» وشرحه. «الكافية الشافية» وشرحهاء «عمدة الحافظ»ة 
وشرحه. #شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح»» وألفيته 
المشهورة المعروفة ب(الخلاصة).؛ وغيرها كثير. 


وأشهر تلاميذه: 
- علاء الدين بن العطار. 


- شرف الدين النووي صاحب «تبذيب الأسماء واللغات4". 


)١(‏ انظر: نفح الطيب: فا 281» طبقات الشافعية: للسبكي (701//0) غاية النهاية: لابن الجزري 
18١ /7(‏ )ء بغية الوعاة: .)17١ /١(‏ وانظر: نحو اين مالك بين البصرة والكوفة: لبدالر حمن اليد 
بحث دكتوراه بكلية دار الملوم- بإشراف عبداللام هارون -19571م: مقدمة محمد كامل بركات 


لكتاب: "تسهيل الفوائد". 


إئي 


تهيد. 


مفهوم الاعتراض وأشهر ا معترضين على الزعنشرى 

١‏ -الفرق بين الاعتراض والخلاف: 

العلاقة بين الاعتراض النحوي والخلاف التحوي عَلاقةٌ العموم والمخصوص 
المطلق؛ إذ الخلاف أعج من الاعتراض. . 

فإذا ذهب الزمخشري في مسألةٍ ما مذهبًا قد اختاره وأيده وتناول ابن مالك هذه المسألة 
واختار فيها غيرّ ما اختاره الزمخشري دون أنْ يذكرّه أو يُشيرٌ إلى خلافه فهنه الصورة 
حينئذ تدخخل تحت الخلاف النّحْوي) من حيثٌ تناولٌ الإماماٍ لا واختلاف نتيجة هذا 
التناول ولا تدخل تحت الاعتراض أو التعقب أو الاستنكار؛ بخلاق ما إذا خصّه بالذكر 
ورماه بالوَهَم وَالحَطَلٍ أو الاضطراب مفئْدًا أقاويله وحُجحّه فمثل هذا يدخل نحت 
«الاعتراض؟ الذي يُعَذتَمَطَ خاصًا من (الخلاف التحوي4 . ولذا كان عنوانٌ هذا البحثٍ 
«اعتراضات ابن مالك على الزغشري؟. 

١‏ -أشهر المعترضين على الزمخشري: 

لم يكن ابن مالك الوحيدٌ الذي كان يتعّبُ الزعخشري ويُفدُ آرائه حسبٌ ما يقتضبه 
العلم والإنصاف؛ فإنه قد جاء قبله وبعدّه مَنْ كان يسير في هذا الاتمجاهء ومن أهم هؤلاء: 

- أبو الحجاج يوسف بن معزوز القسيء المنوقُ سنة خمس وعشرين 


وستآثئه - تقريبا؛ فقذ وضع كتابا سيّأه: (أغلاط الرغثري؟ دكره جالد 


ات 


الأزهري في ١التصريح»ة”‏ ولعله ما عَنَاه السيوطي- عندما عدّد مؤلفاته- 
بقوله: #والرد على الزغشري في (مفصّله)»". 

وأهم مَنْ جاء بعد ابن مالك وسار في هذا الاتجاه النقدي» بل تجاوزه 
إلى السبٌ والشتم: 

- أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي انتوق سنة خمس وأربعين 
وسبعماثة” القائل: «أصحابنا يقولون: إن الزعغشريّ غَيِرُ تَحُويْ ولا يلتفتون 
إليه ولا إلى خلافه في النحوء وكتابه «المفصّل» عندهم حتقر لا يُشْتَغل به ولا 
ينظر فيه إلا على وجه النققص له والحط عليه)”. 

ومن حيتٌ التطبيقٌ فتفسيرٌ أبي حيان «الببحرٌ المحيد؛ يكاد يكون كتابٌ 
نقد لكشاف الزغشري”. 

وكان أبو حيان قد نظم قصيدة في مدح كتاب الله والمشتغلين به 
وتعرض لذكر الزغشري وكتابه؛ فمدحهه ثم ذَمّهِ وقبّحهء وقد حكى ذلك 
في «البحر»"": وقال: فذكرت شيئًا من محاسنه؛ ثم نبهت على ما فيه تما يجب 


تجنبهء ورأيت إثبات ذلك هنا ليتتفع بذلك مَنْ يقف على كتابي هذاء ويتنبه 


.)11١/0)1( 

(؟) بغية الرعاة: (؟/17315). 

(؟) انظر: المرجع الابق (1/ 581). 

(4) "الأشباء والنظائر النحوية" لليوطي (5/ 58 -51). 

(8) انظر: "البصر المحيط": مثلا - (9/ 4). (14/ 197 1) (/0/ 1707) زلا ١5‏ 1)., 
(1) "البحر المحيط" (9/ 86).: ولم أقف على عدا النظم إلا في هذا الموضع. 
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على ما تضمنه من القبائح؛ فقلتٌ- بعد ذكر ما مدحته به: 
وَككتّه فيه اتَجَالَ الناقدٍ 

وَيَلاتُ سُوءِ قد أَحَدْنَ المحَانمًا 
يبت موضوعٌ الأحاديث جاهلا 

ويعزو إلى المعصوم ما ليس لائقا 
ويشتم أعلام الأئمةٍ ضلةً 

ولاسيّا أن أُوْلُوٌه المضايقا 
ويُسهبٌ في المعنى الوجيز دلالة 

بتكشر ألفاظٍ تسمى الشقاشقا 
يقرّل فيها الله ما ليس قائلا 

وكان عحبًا في الخطابة وامقا 
ويخطئع 2 تركييه لكلامه 

فليس 
ويَنسبٌ إبداة اللمعاني لنفسه 

ليوهم أغبارًا وإنْ كان سارقا 
ويخطى في فهم القرانٍ لألّه 1 

يجوّز إعرابًا أبَى أن يُطابقا 
وكم بين من يؤتى البيانَ سليقة 

وآخر عاناه فها هو لاحقا 
ويحتال للألفاظ ‏ حتى يديرّها 


ركبُوه مُوافقا 


52 
أحعنلن 


ا 


مغاربٌ تخريقَ الصّبا ولمشارقا 
لئن الم تَدارَكْهٌ من الله رححمة 
لسوفت يُرى للكافرين مُرافقا. 
| انتهى. 
هذا هو موقف أبي حيان من الزتخشريء ولا يُوَاقَقٌ أبو حيان على كثير ثما 
وَصَمَ به الزتخخشري؛ فإِنْ جار الله اجتهد حسبّ علموٍ وطاقتهء فأداه اجتهادةٌ إلى 
ما صار إليه» فله أجرٌء ويَرحمُ الله الجميع. 
ومن عَنِىٌ بتبع الرغشري وأغلاطه وأوهامه: 
تلميذٌ أبي حيان: عبدالله بِنْ يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام المنوق سنة 
إحدى وستين وسبعياثئة”". 
ول يكن كشيخه في عنف الردٌ والحدّق وإنا كان يكتفي بالتنبيه على الغلط أو 
الغفلة في كلام الزغشري؛ مقيرًا الدليل على صحة ما ذهب إليه. 
وكَتْرَتْ انتقاداّه حتى تجاوزت الخمسينَ في كتابه «مغني اللبيب» فقط". 
فهؤلاء أكثر النحاة تعقبًا للزغشري» وغيرهم لهم أيضًا اعتراضات لكن 
ليست بهذه الكثرة: وأهمهم الرّضي”. 
وأشرع الآن في الفصل الأول: «اعتراض ابن مالك على آراء انفرد بها الزمخشري». 


.) 14 /5( بغية الوعاة:‎ )١( 

(5) انظر: (1/ 11-71 سا ولا 1994 دا أ 10م ]الا ار ولام 

(9) انظر: "شرح الكافية": (1/ 111-06-1 11-56 50 1-3 ل مكيل 
"شرح الشافية": (1/ 78050 189--:141). 


-غ1- 


ينكد 
(لإغتِراض عَلَى (راء 


(نفَرّوَ با الرَمَخِشَرئ 


مدخل 

سأتناول بالبحث في هذا الفصل المسائل التي اعترض ابن مالك فيها على 
الزتخشري وقد انفرد بها وم يُسْبَقُ إليها حسبّ بحت ابن مالك لماء وإلا قالمسألة 
الثالئة هي: التزام كون مجرور (حتى) آخخرٌ جزء أو ملاقيّه لم ينفرد بها الزحشري. 
بل سبقه إليها جمهور البصريين. كما يقول أبو حيانء ولم يتنبه لذلك ابن مالك. 

وتَفدّدُ الزخشري برأي أو إعراب لا يقدح في إمامته؛ وإنم| المأخذ هو مخالفة 
الإجماع الذى استقر عليه الأثمة؛ ولذا يقول ابن جني: 

«فكل منْ قُرِقّ له عن علةٍ صحبحة وطريق تَبْجَةٍ كان خليل نفيه وأبا عرو 
فكره؛ إلا أننا- مع هذا الذي رأيناه وسوغنا مرتكبّه- لا نمح له بالإقدام على 
غالفة الجماعة التي طال بحتُها وتقدَّم نظرّها وتتالت أواخرٌ على أوائل وأعجارًا 
على كلاكل ...)”" اه. 

ولهذا كانت الاعتراضات في هذا الفصل تكاد تنحصر- من حيث الإحمال- في 
عدم وجود إمام للزعخشري يرجع إليِه ومخالفته للإجماع والسماع» وضعف قياسه. 

ومسائل هذا الفصل ثاني عشرة مسألة: رتبتها على أبواب الألئية» ماعدا ما 
يتعلق بإعراب الآيات القرآنية؛ فإني جعلتها في آخر الفصل مرتبة بترتيب سورها 
ف المصحف:؛ وصدرتبا بكلمة: «إعراب»؛ وبقية المسائل صُعْتَها في سؤالٍ كما 
فعل ابن الأنباري في #الإنصاف». 

والله الحادي إلى سواء السبيل. 


.)190/1(٠"صئاصخلا")1(‎ 


ديا[ 


3 المسألة الأول 5 
هل تأتي (بات) بمعنى (صار)؟ 
معنى (بات): «اتصافٌ ال عنه بالخير ليلدو أو بعبارة أخرى: ابوت 
مضمون الجملة ليلا»". 
ومعنى (صار): «التحوُّلُ من صفةٍ إلى صفة” من غير ملاحظة الوقت»". 
وقد سَمِعَ بكثرة مجيء (كان وظل وأضحى وأصبح وأمسى) بمعنى (صار)ء 
اليا في العمل والمعنى ما جمعه الخضري" بقوله: 
نفعت (صار) في الأفعال عَشرٌ 
(تمئل) (آضَ) (ماة) (ارْجِم) لتَعتَم 
و(راخ) (غَنَا) (استحال) (ارتدٌ) (فافمدٌ) 
و(حار) فَهَاكَهَا والله أغْلم*: 
وألحق الزغشريٌ (بات) ب(صار) في المعنى؛ فقال في «المفصّل0": 


.)115/1( "شرح الأشموني على الألفية":‎ )١( 

(7) “شرح السهيل: لابن مالك (1147/1). 

() "السابق”: (1/رهغ*) والأشموي:(177/1). 

(8) "حاشية ياسين على شرم الاكهي للقطر": .)١7/5(‏ 

(0) محمد بن مصطفى بن حسن الخنضري: (ت 1741ه). "الأعلام": (لا/ر 01٠٠١‏ 
(1) "حاشية الخضري على ابن عقيل": .)١17 /١1(‏ 

)١1١ 5 /9/(00(‏ بشرح أين يعيش. 


ابت 


#و(ظل) و(بات) عل معئيين: أحدهها: اقتران مضمون الجملة بالوقتين 
الخاصين على طريقة (كان). 

والثاني: كينونتهما بمعنى (صار) ...)اه. 

وقال في «الكشّاف»- عند قوله تعالى: « وَإِذَا مُيْرَ أحَدُهُم الأ َل 
وَجَهُهُ مُسْوَدًا 4 ا«(ظل) بمعنى (صار) كا يستعمل (بات) و(أصبح) 
و(أمسى) بمعنى الصيرورة»". 

قال ابن مالك: #ولا حجة له على ذلك ولا لَنْ وافقه؛5. 

قال”: «وليس بصحيح لعدم شاهدٍ على ذلك مع التتبع والاستقراء. 

وحملّ بعضُ المأخرين على ذلك قول النبي 86: «فَإِنَّ أَحَدَكُم لا يَذْرِي أَبْنَ 
بَانَت هَدْه)“. ولا حاجة إلى ذلك؛ لإمكان حمل (يات) على المعنى المجمع عليه 
وهو «الدلالة على ثبوت مضمون الجملة ليلَا"» كيا أن (ظل) غير المرادفة 
ل(صار) لثبوت مضمون الجملة نهارًا... 


ومن أصلح ما يتمسك به جاعل (بات) بمعنى (صار) قولٌ الشاعر: 


.2948( سورة النحل:‎ )١( 

(؟) "الكشاف": 0( 08037 

(؟) "شرح الكافية الشافية": (1/ 0414). 

(4) ”شرح التهيل”: (407-747/1). 

(0) رواه البخاري: (177) ك (5) الوضوء - باب 0 الاستتجمار وترّاء وملم: (17/8) ك الطهمارة - 
باب (7؟) كراهة غمس المتوضيع وغيره يده المشكوك في نجاستها... 


ا 


حي كُلَّ ذكِرَثْ كيب 
أَِيتُ كأني أَطْوَى جره 

لأنَّ (كلم)) تدل على عموم الأوقات» و(أبيت) إِذَّا كانت على أصلها مختصة 
بالليل» اه. 

55 الاستدلال بالحديث السابق لمذهب الزتغشري أن النوم قد يكون ليلا 
وقد يكون خباداء قإن جُعِلَتُ (بات) على معناها الأصل ل يقد الكلامٌ أن الحّكُم 
يسري على مَنْ نام نهارًا”. 

وتايع الزمخشري ابن يعيش وان عصفور؛ فال الأول في شرح المفصل»": 
دوقد يستعملان- أي: ظل وبات- استعمال (كان) و(صار) مع قطع النظر عن 
الأوقات الخاصة؛ فيقال: ظل كثيبّاء وبات حزيئاء وإن كان ذلك في النهار؛ لأنه 
لا يراد يه زمان دون زمان...» اه 

وقال أبن عصفور: 


«وأمًا (ظل) و(بات)؛ فإنْ كانتا ناقصتين فتكونان بمعنى (صار)...6" أه. 


(1) من الوافرء ونبه أبو سعيد السكري (ث»14) في "شرح أشعار المذليين" )8٠1/5(‏ إلى عمرو بن 
قيس المخز ومي. قال: "(أجني) أراد: من أجل أني" اه. ولفظ رواته: 
... ذكرت فريم ..- كأنني أكوى... 
وانظر: اللسان: ( جسن و "ممع الموامع": ١١/١‏ 

(؟) انظر: "تعليق تعمد مي الدين عبد الحميد: على شرح قطر الندى لابن هشام” (ص١59).‏ 

.)1١ درت‎ )( 

(:)"المقرّب": (ص7١٠).‏ 


- #١ 


ووافقٌ جمهررٌ المتحرين ابنَ مالكِ في امتناع مجيء ل(بات) بمعنى (صار). وحملرا 
(بات) على معناها الأصلي. والحديتٌ على أنه خرج تحرج الغالب؛ لأ غالب النوم 
بالليل” وهو الراجنح؛ لافتقار مذهب الزمخشريٌ إلى السَمَاع» وأما البيتُ الذي 
ذكره لب مالك فمعناه حنول؛ إذ قد يرا به بقاء عله على أصلها في عموه 
الأو قات و(بات) على أصلها ني تخصيص مضمون الجملة بالليل: إن الخاصٌ - 
وهو الليل- بعد العام- وهو مدلولٌ كلا لا يعارضه وإنا يَمَسّده؛ لأن 
الخاص من أفراد العام. 

والدليلٌ إذا تطرّقٌ إليه الاحتمالٌ سَقَطَ به الاستدلال. 


والله أعلم. 


ا 001 
(١)انظر:‏ "شرح الكافية في النحو لابن الحاجسب": للسرضي (5/ 48 5؟): و"ار: تشاف السضرب": لأبي حيان 
(0 )و "شرح الالفيسة للأشموني” /١(‏ 5و" معالهوامع" للسيوطي: (4/1١١)»و"حاشية‏ 
الخضري عل ابن عقيل": /١(‏ 17 و" حائية ياسين العليمي على شرح الفاكهي للقطر":(؟/ )١١‏ وانظر: 
"شرح صحيح البخاري" لابن حجر ( و"شرح صحيح مسلم” للنروي: (/ ضفةة" 


ل 
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91 ا ا 50ظ ٠‏ 5 
هل بنو تميم لا يُنِْئُونَ حَبر (لا) النافبة للجنس في كلامهم أصلا؟ 
ينع حذقُ الخبر في موضع لا دلي فيه من لفط ولا معنى؛ كقولك مبتدة 
مقتص ا: دلا رجلٌ4: فوثل هذا لا يُعَد يُمَذٌ كلامًا عند أحد من العرب؛ لأن المخاطّبٌ لا 
5 يستفيل منه شيعًاة". 
واختّلف على بني تقيم» هل يمتنعون من ذكره وإِنْ لم يُعْلّم ولا دليل عليه؟ 
فقال جَارٌ الله- رحمه الله- في «المفصل»6": «ريحذفه الحجازيون كثيرًا؛ 
فيقولون: لا أهلّ ولا مالء ولا بأس. وبنو تيم لا بد يُشبنُونه في كلامهم أصلًا». 


وقال- أيضًا”-: وقول حاته": 


(1) "شرح التسهيل لابن مالك": (01/1). 

() بشرح أبن يعيش: .)١*7/1(‏ 

.)١١ 6 /1( السابق:‎ )( 

(5) من البيط» قال العيني: #شرح الشواهد» مامش (شرح الأشموني» (7/ 17 -18): اغلط -أي: 
الزمشري- في نسبته إلى حاتم كيا غلط الجرمي في نبته كله لأي ذؤيب» والصواب أنه لرجل جاهلي 
من بني البيت». اه 
وهو من أببات «الكتاب». ولفظه: 
ورد جازرهم حرفا مصرمة ولاكريم من الولدان مصبوح. (الكتاب 914/7؟) 
وذكر العيني أنه تماركب فيه صدر بيت على عجز آخر وإنشاده: 

ندال خناءإذا اه تالرِيح 
ورَدجازرمُم حَرُقفَّام صرَقَةٌ 
في الرأس منها وفي الأصلاء تملبح 
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ولا كريمَ من الولدانٍ مَصبوحٌ 
يحتمل أمرين: أحدهما: أن يترك فيه طائيتّه” إلى اللغة الحجازية. 

والثاني: أن لا يجعل مصبوحًا خبرًا ولكن صفة محمولة على محل «لا» مع 
المنفي...؟اه. 

قال ابن مالك: «وحذف الخبر في هذا الباب إذا كان لا يهل يكثر عند 
الحجازين. ويلترمٌ عند التميميين؛ فإنْ كان يمهل عند حذقه وجب ثبوتّه عند 
جميع العرب... 

ومن الواجب الثبوت لعدم العلم به قوله تعالى: « لَا ريب فِيهِ 4”» وقوله 
تعالى: « لا عِلمّ لَّنَا نك أَنتٌ علج الْعْيُوبٍ 56 وقوله: ( يُتأَهَلٌ يَرْب ل مُقام 
لَمرَفارَجِعُوا4*. 


وقول النبي 3 د ع َع من اينهوة©, وده إِلَه مك" ل 


إذ اللقساح عدت ملقى أمِدَثا 
ولا كريمَ مسن الولدان مسصبوحٌ 

وتابع ابن يعيش الجرميٌ في نسبته لأبي ذؤيب» ولفظه: د... هداك الله ما ححبي' درن تركيب (شرح 

المفمل ١//ا١٠)‏ ولم أجده في «أشعار الحذليين». وهو في «ديوان حاتم»- مركيًا- (157). 
)١(‏ وهم كبني تيم في هنا الباب. 
(")سورة البقرة: (7). 
(؟) سورة المائدة: (8 .)1١‏ 
(4) سورة الأحزاب: .)١7(‏ 
)0( "صحيح البخاري”:(2177) ك النكاح (/117) - باب الغيرة .)١ ١1(‏ 
(1) "صحيح مسلم": (795) ك الصلاة - باب حجة من قال: لا يجهر بالبملة (17). 


ا 


ثم نقل كلامَ الزمخشريٌ وقال: «وليس بصحي» لأنَّ حذف الخبر ولا دليل عليه 
يلزم منه عدمٌ الفائدة والعرب مجمعون على ترك اكلم بها لا فائدة فيه»”اه. 

وقال في موضع آخر'": دولا يلفظ به- أي: خببر (لا)- التميميون ولا الطائيون» 
بل الحذفٌ عندهم واجبٌ بشرط ظهور المعنى, ومَنْ تسَبَ إليهم التزامٌ الحذفٍ 
مطلمّاء أو بشرطٍ كونه ظرقًا فليس بمصيب وإِنْ رُزْقٌ من الشهرة أوفر نصيب"... 

ومن استعمال الخبر منطوقًا به في لغة غير الحجازيين قولٌ حاتم: 

وَرد جازرُهم حَرْنَا مصرمة 
ولا كريمٌ من الولدان مصبوح 

ف(مصبوح) يك لا صفةٌ؛ لعدم الحاجة إلى مقدّر»" اه. 

ووجه الاعتراض: أن ظاهر كلام الزغشري أن بني تميم لا يثبتون خبر (/1) 
سواء كان معلومًا لدى المخاطب أم لا ولا دليل عليه. 

وهذا مخالف لسَمَنِ العرب في كلامهم؛ إذ الخير عندهم: الحزء لمم الفائدة؛ 
فإذا ذف وانتف.الفائدة فليس كلامًا حقيقةٌ وإنها هو قولٌ". 


(1) "شرح الكافية العافية": /1١(‏ 1958 014). 

(0) ”شرح التهيل": (؟/67- لا0). 

() الذي شَرَطَ كونّه ظرفًا هو الحزولي. كا ني "مقدمته”: (؟/ )٠ ٠5‏ بشرح الشلوبين. وابن عصفور كما 
في "مغربه": )5١9(‏ وانظر: "شرح الكافية الشافية": (4)958/1. 

(5) قال العبني: ١8/5(‏ شرح الشوامد بامش الأشمرني): "والشاهد في الشطر الثاني؛ حيث ذكر فيه خير 
(لا) لأمه لى يكن ما يعلم؛ فإذا ثم يغلم وجب ذكره” اه. 

(8) فالكلام شرطه الإفادة: والقول: لقظ دال على معنّى والإفادة لمت من شرطه. انظر: "أوضح 


-ن؟#- 


0 سيبويه في مواضع كثيرة من ١كتابه»‏ با يدل على أن الكلام لا 
حقيقة إلا على الجمل المفيدة» فمن ذلك قولُه:". «واعلم أن (قلتٌ) في 

ا 

قال ابن مالك: «عنى بالكلام: الجملء وبالقول: المفردات»” اه. 

ومذهب الزمخشري الت أيضًا لما عليه جمهورٌ النحاة. ووافقه على ذلك ابر؛ 
يعيش واب الحاجب كديا في غالب المسائل» وسيأتي كلامهما. 

ونص سيبويه في «كتابه؛ أنَّ «الذي يُبنى عليه في زمان أو في مكانِ»- وهو 
خبر هذا الباب- اتَضْيِرٌه إن شعِتٌ أظهرئّه؛ وكذلك هلا رجل؛ ودلا شي 
إنها تريد: لا رجل في مكاوء ولا شيء في زمانٍ»”. 

قال أبو حيان: : اوشَرَحَ السيراق كلام سيبويه أن بني تميم كثيرًا" ما يحذفون 
الخير» وأهل الحجاز يُظهرونه»". 

وتواردّث تنصوص النحاة- وبخاصة المتأخرون منهم - على مذهب سيبويه 
دون تعرض خلا يذكر في المسألة؛ فقال الشلوبين: اينبغي أن يكون خخلاف 


المالك”:(7/1ل.1) لابن هشام. 

(0)1/؟15)). 

(5) "شرح التسهبل": /١(‏ 3). 

م دعبام بتصرف سير. 

(5) أي: وم يلتزموا هنا داتها وإنما إذا علِمَ. 

(6) "ارتشاف الضرب": (7/ )١‏ وكان قد قال قبل إيراده كلام سببويه (573/7): "والحنيد إِنْ كان 
غير معلوم فلابذ من ذكره”. 
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أهل الحجاز وبني تميم فيا هو واب لقولٍ قائل» كقولك- لمن قال: هل من 
رجل أفضل من زيد؟: لا رجلء وأما إذا ل يكن جوابًا فلا ينبغي أن يحذف الخبر 
أصلا؛ لأنه لا دليل عليهة"'اه. 

ونصّ ابن هشام على ذلك في كتبه ناصرًا مذهبّ ابن مالك؛ منبهًا على أن بني 
غيم يوجبون حذفه إذا كان معلومّاء أما إذا جهل فلا يجوز حذفه عند أحد؛ 
فضلًا عن أن يجبٌ» وأنه كثر حذفه حتى قيل: إنه لا يُذْكُر". 

وأما موافقو الزتخشري فتابَعُوه على دعواه مع تأويل ما ورد من شواهد وأمثلةٍ؛ 
فقال ابنٌ يعيش: «... وأما بنو تميم فلا يجيزون ظهور خبر (لا) ألبتة» ويقولون: هو من 
الأصول المرفوضة» اه وجوّز أن يكون #مصبوح؛ في البيت المتقدّم صفةً محمولة على 
محل (لا) مع المنفي؛ واخيرُ مقدّرٌ»*. 

واضطربٌ قولُ ابن الحاجب؛ فقال في الكافية»": «وينو تميم لا يثبتونه إلا إذا كان ظرقًاه. 

وقال في #شرح الوافية نظم الكافية»": (إن بني تيم لا يثبتونه في كلامهم أصلا...». 


«والحق أن بني تميم يحذفونه وجويًا إذا كان جوابًا أو قامثْ قرينةٌ غير السؤال دالة 


)١(‏ "شرح المقدمة الجرولية الكبير": ١1/50‏ لل 

زفق "أوضح المسالك": (2؟94/7؟). و"شرح الشقور": )5١11(‏ و"مفني اللبيب": (815727516): وبتحوه 
السيوطي في "همع الموامع”: ١47/10‏ والأشموني في "شرح الألفية": (1/ 17): وخالد الأزهري 
في "التصريح": (5147/1). الفاكهي في "شرح قطر الندى": (01/5). والخضري في "حاشيته على 
ابن عقيل": .)١1149/1١(‏ 

(*) ”شرح المفضل" لابن يعيش: (1/ .)١١17‏ 

(4) "شرح الكافية": (1/ ؟١١)‏ للرضي. 

(2()0ص18*8). 


0 00002 


عليه؛ وإذالم تقم فلا يجوز حذفه رأسَاء إذ لا :ليل عليه. بل بنو تميم إدّنْ كأهل الحجاز 
وغيرهمء ومع وجودها يكثر الحذف عند أهل الحجاز, ويجب عند بني تيم" 

وأما وجه الرفع في قول الشاعر: «ولا كريمٌ من الولدان مصبوحٌ»؛ فمصبوح 
خبر لا صفة؛ لعدم الحاجة إلى مقدّر": 

قال أبو محمد الْصَيمري" 2 (التبصرة)”9: اوتقول: لا أحد أفضل منك» 
فترفع «أفضل» لأنه خبر المبتدأء كما قال: 

ولا كريمَ من الولَنَانٍ مَضْبُوحُ». 
انتهى. والله أعلم. 


* | * # 


)١(‏ "شرح الكافية": /١(‏ 5)للرضي. 

(") "شرح الت مهيل": (؟/ /01). 

(7) أبو عمد عبدالله بن عل بن إسحاق الصيمري. "بغية الرعاة": (49/5). 
(104/ 7947 التبصرة والتذكرة). 


-خم7- 


9 المسألة القالقة م 
هل يلتم كونُ مجرور (حتى) آخِرَ جُرْءِ أو ملاقي آخره؟ 
من المسائل التي توم ابن مالِكِ أنَّ الزمخشريّ انفرد يها؛ ققال في «شرح 
التسهيل»*". 
«والتزم الزخشريٌ كونَ مجرورها آخرٌ جزء أو ملاقيّ آخر جزء؛ وهو غير لازم. 
ومن دلائل ذلك قول الشاعر”“: 
إِنَّ سلمى من بعد أي هت 
لِوصَالٍِ لو صَحّ لم فق 7 
ينث ليل فيا زلتُ حتى 
تَطْفْها راجيًا فَعْذْتٌ يثوساالهم 
وقبل ذكر آراء النحاة في اعتراض اين مالك على جار الله أذكر نص كلام 
الزخشري ليتبين دليله وتعليله. 
قال رحمه الله: «و(حتى) في معناها- أي: (ل)- إلا أنما تفارقها في أنَّ 


0 5 . تت 1 
مجرورها يِجِبُ أن يكونّ آخر جزء من الشيء أو ما يلاقي آخر جزء منه؛ لأن 


.)1 1١ 
من الخفيف» ولا يعرف قائله, وانظر: "شرح شواهد المغني": م 5 -هم4ة) للبغدادي» و"المساعد"‎ 649 
.)717 /1( لابن عقيل: (؟/ 4 717)؛ و"همع اطوامع":‎ 


-!#94- 


المعل المعذّى بها الغرضٌ فبه أنْ يتقضى ما تعلق به شينًا مشيمًا حتى يأتي عليه. 
وذلك قولك: أكلتٌ السمكة حتى رأيهاء ونمتٌ البارحة حتى الصباحء ولا 
تقول: حتى نصفههاء أو ثلثهاء | تقول: إلى نصفهاء وإلى ثلثها»"' اه. 

وما ذهب إليه الزتغشريٌ هو مذهبٌ الجمهور. قال أبو حيان: «وهو قول 
أصحابنا"” وهو أنه لابدٌ أن يكونّ آخرٌ جزءِ من الشيء؛ نحو: أكلتٌ السمكة حتى 
رأسهاء أو ملاقي آخر جزء؛ نحو: سرت النهارٌ حتى الليل» ولو قلتّ: أكلت 
السمكة حتى وسطهاء وسرت النهار حتى نصفه؛ لم يِجِرْ ذلك. بل إذا أردتٌَ ذلك 
المعنى أتيت ب(إلى) فقلت: أكلتٌ السمكة إلى وسطهاء وسرت النهارٌ إلى نصفه؛ 
ف(إلى) في استعمالها لانتهاء الغاية أقعدٌ من (حتى)؛ لأنها تدخل على كل ما جعلته 
انتهاء غابة» وسواء أن يكونٌ آخرٌ جزءِ من الشيء أو ملاقيًا آخرٌ جزء أو لا يكون» 


وما استدل به ابن مالك لا حجة فيه لا بيناه في شرح كتابه #التسهيل6". 


وحاصل ما رد به أبو حيان بيت ابن مالك- ونقله عنه السيوطىٌ مختصرًا 


/8()١(‏ 16) "المفصّل" بشرح ابن يعيشس. 

(0) “"ارتشاف الضرب”": (؟578/5). قال ابن هشام وابن عقيل: درهو فول المغارية وغيرهم»؛ "المغنسي": 
(171) "المساعد": (5/ 2179؟). 

(؟) "السابق": (7/ 2178. وبئحو ما قال أبو حيان: أبن هشام في "المغني"” (/0)101 و"أوضح المسالك": 
(407/7)» وابن عقيل في "شرح الألفية" (5/ 117 -14).و"المساعد"* (5/ 59/7 0471/4 
والسيوطي في "همع اخوامع": (1/ 57)., وخالد الأزهري في "التصريم”: (1//ا١):‏ والأشموني في 
"شرح الألفية”* (51)» والفاكهي في "شرح القطر"” (5/ /17/7)؛ والمنضري في "حاشيته على اين 
عقيل"” (7706/1): ومن قبلهم ابس القواس (ت 7347ه)؛ كما في "الأشباء وانظائر” للسيوطي: 
(/6غ1غ) 


والبغداديٌ بتهامه" وارتضاه ابن هشام": أنه لم يتقدم (حتى) ما يكون ما بعدها جزءًا 
له ولا ما يكون ما بعدها ملاقيًا لآخر جزء منه في الجملة العا ب(حنى) فى هذا 
الشاهد المذكور» فلو صرح الشاعر وقال: :ما زلت راجيا وصلها تلك الليالة حتى 
نصفها» كان ذلك حجة على الزتغشري؛ لكن الشاعر لم يصرح. 

وينْقَضٌ استدلال ابن مالك بهذا الشاهد بأن نقول”: إذا لم يتقدم في الجملة لما 
ب(حتى) ما يصح أن يكون ما بعد (حتى) آخر جزء منه أو ملاقيًا آخر جزء منه جاز 
أن تدخل على ما ليس بآخر جزء أو ملاق آخر جزء. 

هذا ما قرره أبو حيان متتصرًا للجمهورء وفيه نُظَرْءِ لأنه قد تقدم (حتى) في البيت 
ما يصح أن يكون ما بعدها آخر جزء أو ملاقي آخره؛ ألم يقل الشاعر: 


عية 5-3 5 ١‏ ا 5 5 


فتقدمت (ليلة) على (حتى). والمعنى *فها زلت حتى نصفب تلك الليلة». 

فاستد لال ابن مالك بالبيت على عدم التزام كون حرور (حتي) آخر جزء أو ملاني 
آخره قوئ؛ والنص الشعري في غاية الوضوح. 

والله أعلم. 


(١)"همع‏ الجوامع": (77/0), و"شرح شواهد المغني" البغدادي: (7/ 44 -460). 
(؟) "مغني اللبيب":(1717). 
(؟) هذا مقول أبي حيان. "شرح شواهد المغني": (16/5). 


ات 


8" المسألة الرابعة "م 

(ايِمُنُ): اسم وضع للقسم: هكذا بضم الميم والنونء وألِقُهُ ألف وصل عند 
أكثر النحويين. وهو مرفوع بالابتداء وخميره حترف"”. 

وقد يقال فيه فقانا إلى (الله): أيمن؛ وايمن. يم وإيم؛ وام ومن مثلث 
الحرفين. و(م) معلا" 

ورَأى الزغشريّ أنَّ (م) أصلّها من ( من" لا (ايمن)؟ فقال: #وقوهم: (مٌ الله) 
أصله: (من الله) لقولهم: (مُنْ ري إِنّكَ ليد فحَدّفٌ النون لكثرةٍ الاستعال6*". 

وقال: «ولكثرة القسَم في كلامهم أكثروا التصرف فيه وتوخوا ضروبًا من 
التخفيف» من ذلك حذف الفعل في (بالله)... ونونٍ (ايمن) وهمزته» ونون 
(من)...8 أه. 


وردّه ابن مالك" بأنه «ليس بصحيح؛ لأنها لو كانت إياها لاستٌعِلَت في 


)١(‏ "اللسان": (يمن). 

(؟) انظر: "التسهيل”: )1١ 1١/79‏ بشرح ابن مالك. 

(؟) و(مُن) هذه ليت التي من لغات (ايمن)» وإن) حخرف جرٌ وْضِعَثْ مَوْضِعٌ الباء هاهناء وضمٌ الميمٌ لدلالة تغير 
معناها ونحروجها عن باعبا. انظر: "شرح الكافية" للرضي: (؟/ )و "نان العرب": (منن). 

(1)"المفصل": (مره؟) بترح أبن يعيش. 

(0) السابق: (8/ 45). 

(6) في "شرح التسهيل": (7/ .)7١‏ 


9م 


النقص مع ٠١‏ استُمْملَتْ في التهام على الأَشْهّره كما لم يستعملى (ايمن) في النقص 
إلا مع ما ام عمل في التهام على الأشهر». 
وقال: «واحترزتٌ هبالأشْهّر) من رواية الأخفش عن بعض العرب (مُن الله)... 
َقَلَ عن الزغشريٌ قوله في (مَ لله): «ومن التاس مَنْ زعم أنها من 
(ايمن))”؛ وقال": #قلتٌ: ُ يعرف من الذي زعم ذلك» وهو سييويه- رحمه 
الله- فإنه قال في عدة ما يكون عليه الكلم: «واعلم أن بعض العرب يقول: (م 
. الله لأفعلنٌ) يريد: أيمُ الله لأفعلن»”. 
يُعَرف من (كتايه» إلا ما يعرف بتصفّح وانتقاء» لا بتدبر واستقصاءء فيا أوفْرٌ 


2 مع 


تَبِجُّحَهُ وأيسرّ ترِجُحَه عفا الله عنا وعنه...؟ أه. 

وهذا فيه تحامل واضح على الزمخشري؛ وتقليل من شأنه» ومثل هذه العبارات 
لا ينبغي أن تستخدم في مقام البحث وامناظرة» بغض النظر عن ضعف حجة 
الخصم أو قوتبها. 

وما ذهب إليه ابن مالكِ هو نضّ «الكتاب»» ولم يَخْكِ صاحبه غيرّه» قال: 


«راعلم أنَّ من العرب مَنْ يقول: (مِنْ رب لأفعلنَ ذلك و(مُنْ رب إنك 


)١(‏ الذي وجدته من كلام الزتخشري هو: توقيل: أصله (أيم)6 "المفصل": (8/ 5 ؟) بشرح أبن يعيش» 
وعمليه فمراد الزغشري ب(قيل) تضعيف هذا الرأي؛ لا جهل قاتله. 

(؟) شرح التسهيل:: »: خم 507 

() "الكتاس": (579/4). 


0ك 


لا ولا يدخلونها في غير (ربي)ء كا لا يدخلون التاء في غير (الله)"؛ اه. 

وهذا هو الذي ذهب إليه أبو البركات بن الأنباري” وابن يعيش" وابن 
عقيل”؛ وهو ظاهر كلام المبرد” وتقله عنه أبو علي الفارسي صريًا". 

وبعد أَنْ حكاه الرضيٌ- أي: كون (يُن) مختصة بلفظ (ربي)- قال: «ولا مَنْمَ 
أن يقال: تَغْيرَ حكمه عند اختصارهة”". 

أي لما اختصرت (من) المختصة ب(ربي) إلى (م) جاز أن تدخل على (الله)؛ 
وعليه فالرضي لا يمنعٌ مذهب الزتخشريّ» بل يُبقي له احتالًا. 

ويجتج له أيضًا بها حكاء ابن مالك- نفسّه- عن الأخفش عن بعض العرب: ١م‏ 
له )"م ولكنها خلاف المشهورء وقد حُكِمَ عليه بالشذوذ"؛ أي شذوذ دخول (ن) 
المختص ب (رَبَّ) على لفظ (الله)» ويمكن أن يقال: إن (مُن) التي ذكرها الأخفئش 
هي إحدى لغات (ايمن) المتقدمة؛ لثلا يعارض نقلّ سيبويه عن العرب. 


وقد ظهرٌ اضطرابٌ الزمغشري في تمثيله لمذهبه: فقال- كى| تقدم: #وقوهم: (مٌ 


)١(‏ "الكتاب”:(54/80غ). 

(؟)"الإنصاف في مسائل الخلاف”: (108/1 أو غ), 

(7) "شرح المفصل": (48/ 560) (47/94). 

(5) "المساعد": (517/5): وانظر: "حاشية الصبان على شرح الأشموي": )2 
(0) "المقتضب”: (70/5). 

(5) "الشداديات": (ص١١1).‏ 

(0) "شرح الكافية": (؟/ 6 068). 

(0) "شرح التسهيل": (7/ ١5‏ 7), و"الحمع”: (؟/ 40). 

(5) انظر: “حاشية الصبان على شرح الأشموني": (7/5١؟).‏ 


ع 


الله) أصله: (مُن الله) لقوطم: (مُنْ ري ...)2 فعند استشهاده بكلام العرب لم يجد 
ممالا إلا ما يخالف مذهبّه. 
وهو عَنْجُوجٌ بنقل سيبويه عن العرب أنهم لا يُدُخلون (مُنْ) في غير (ربي). 
وأما الاحتمال الذي ذكره الرضي من أن (مُن) المختصة ب(ري) لما اختصرت 
إلى (مٌ) جَارٌ أن يتغير حكمها فضعيفٌ لمخالفته للسماع- كما تقدم عن سيبويه- 
ويا تقرر من أنَّ ما استعمل في النقص يُستعمل مع ما استعمل في التهام؟- كما 


وليس بالاحتمالات تثبتٌ الأحكام. 


والله أعلم. 


7*8 


8 المسألة الخامسة #5 
هل يُؤْكَدٌ الَرْفٌ- وليس بحرفٍ جوّاب- بإعادته؟ 
التوكيدٌ اللفظي: إعادةٌ اللفظٍ أو تقويئه بِمُوافقِهِ فْمَهِ معنى'" 
وذهب الزتغشري إلى أنه يجري في أنواع الكلمة كلها؛ فقال: «والتأكيد بصريح 
التكرير جار في كل شيء: في الاسم والفعل والحرفٍ والجملة والمظهَر والمفمرء 
ل 
واعترضٌ ابن مالك على تمثيل الزغغشري الأخير» وقال: اوقد أشار الزخشري 
فز إل توكيد لتر الذي الس دن دروت الوا | أده وسور اندر 
إن زيدًا متطلقٌ» وقوله مردودٌ؛ لعدم إمام يُسْنَد إليه وسماع يُعَولُ عليهة”. 
وذلك أنَّ الجمهور- ومنهم ابن مالك- يرون أنه لا يؤكّد من المفرداتٍ ما لا 
يستقلء أي: ما هو كجزء كلمةٍ لفظًا وخطًا؛ كالضمير المتصل» وحروف ال معان إلا 
ما جرى منها مجرى المستقل"؛ كحروف الجواب؛ فإنها قائمةٌ مقامَ الجمل ويصحٌ 
الوقففٌ عليها مع الابتداء بها- كما يقول الرضي". 


2 3 0 


.)١17ص(:”دئازفلا‎ ليهت")١(‎ 

(1) "المفصّل": (5/ ١‏ 4 ) بشرح ابن يعيش. 

(9) "شرح التسهيل": (6/ 05 07. 

(4) قال الرضي: "المتقل: ما يوز الابتداء به مع الوقف عليه "اه" * شرح الكافية": (0771/1. 

(6) السابق: ))731١/1(‏ وانظر: "شرح عمدة الحافظ " لابن مالك: (277/1): ومذهبٌ الجمهور في 
شرح التسهيق" لابن مالك: (7/ 4-1707 50). "شرح ابن الناظم ألفية أبيه": (ص١١011-2),‏ 


لمم 
سمي 


هم 


وإِنْ كان غير جوابي وَجَبّ أمران: أن يُفْصَلَ بينهماء وأن يعاد مع التوكيد ما 
اتصلّ بالمؤكّد إن كان مضمرًا"؛ نحو: < أَيعِدُكر نوز إذًا مِثُمْ كسم َرَابا 
وَعِظنما نكر مْرجُورت 074 

وقد نصّ ابن السرّاج في «الأصول»“ على ذلك» فقال: «وأما الحروف 
فنحو قولك: في الدار زيدٌ قائم فيها؛ فتعيد (فيها) توكيدًاء وفيك زيدٌ راغبٌ 
فيك: وقال الله تعالى: < وَأمًا ألذِينَ سْعِدُوا فى آَلةٍ حبايرين فجا 4 ". 

إلا أنَّ الحرف إنها يُكررُ مع ما يتصلٌ به؛ لاسيّرا إذا كان عاملاة اه. 

قال ابن مالك: «والمفصول كقوله: 

بت شببًا بُوعَ فاشتريثٌ"" 

فعند توكيد (ليت) لفلا فَصَلَ بجملة: (وهل ينفع شيئًا ليت). 


"ارتشاف الضرب": ١‏ 5111 "أوضح المالك" لابن هشام: لخ كراد 0 "شرح الكافية” : 
للرغي /١(‏ وم #000 ), "المساعد”: (898/7): "شرم الألفية" لاين عقيل: (177/7؟): "شرح 
الأشموي": (7/ 31), "همع الموامع": (؟/ ,)١76‏ "التصريح لخالد الأزهرىي": .)15١-11794/9(‏ 
"شرح الفاكهي على القطر": (7/ 577). 

.)1711/1( قال خخائد الأزهري: لكونه كالجزء منه. "التصريح":‎ )١( 

222 مورة المؤمنون: ك5 

(*) انظر: ”أوضح المسالك " لابن هشام: (789/5). 

.)5١-9/05( 

(©) سورة هود: .١١‏ 

(1) رجز لرؤية: ملحق ديواته: (١11)"الماعد”:‏ 7/70 28ة7) "شرح الألفقية": لابن عقيل (5/ .)١١5‏ 


با 


ونظم ذلك صريحًا فى «خلاصته»: 


ولالهذ لظ ضير َمِل 


كنذا هروف غير ماتحسصّلا 


بهجوابٌ: كنمَمْ ويل" 
فالحروف كالضمائر في وجوب إعادة ما اتصل بهاء إلا المتحصّل به الجواب”". 
ِ 5 1 
وسححيجة الزتحشري في المسألة ما ورد من ذلك في كلام العرب»؛ نحو قول 
الشاعر: 
إنَّإنَ لكريم يعم ال 


يَِرَيَْمَ نْجَارَه دض يع" 


وقول بعض بني أسد": 
قتلاوَلله لاشغفىوليميابي 
وقول يخطام المجاشعي: 


(1) انظر: "شرح المكودي عل الألفية": (ص :)١54 ٠‏ مراجع ذكر مذهب الجمهرر المذكورة آنقًا. 

(؟) "شرح المكودي": (ص٠١5١).‏ 

(؟) من التفيف: "شرع التسهيل": (6/ 40107 "شرح الأشمو في": (5/ اله ”همع الموامع": (5/ 175). 

(4) وقيل: لمسلم بن معبد الوالبي- وهو من الوافر- وانظر: "معاني القرآن للفراء": 1ت 
الإأنصاف":(5/ الاد), "خزانة الأدب": 0708/57 (0178/9) و"شر راشف اهد الم " 
للبغدادي: .)١145/4(‏ 0 تي 


ار 


وَصَالَِاتِ كك بِوْثمَنَ» 


أما البيت الأول والثاني فقال ابن مالك: هلا حجةً فيهما؛ لأا من 
الفرورات» وإلى هذا أشرثٌ بقولي": (ل يُحَدْ في غير ضرورة إلا معمودًا بمثل 
عامده أَبَّلَّا أو مفصولًا) ... فها ليس معسودًا ولا مفصولا فهو ضرورة»""اه. 

بل هو هفي غاية الشذوذ والقلّةه" ولا يجوز اختيارا”» ودلا يُعَرّجٌّ عليه» ولا 
يؤخذ به بالإجماع» كا قال ابن الأنباري” ودلا يُعتدٌ به»" عند ابن يعيش مخالقا 
الزغشري. 

و«الفصيحٌ المقيسٌ لا يجْرّحُ على الشاذ كما يقول ابن هشام”. 

وقال البغدادي: «وعدّه أبن عصفور- كالفراء- من ضرائر الشعر»". 

ثم إِنَّ البيتٌ الثاني قد رُوِيّ بلفظٍ آخر نقله البغدادي» وعليه فلا شاهد فيه- 


كا قال- وروايته: 

(1) هن السريع» وخطًّأ البغدادي من قال: إنه من الرجز . انظر: "الكتاب": (1/ 077 و"الخزانة": 
20/5 شرح شواهد المفنسي” للبغدادي: (184/5): و"شرح شواهد الشافية": (ص04)) 
والأثاقي: الحجارة التي بنتصب عليها القثر. ٠‏ 

(؟) أي: في "السهيل": (ص112). 

(؟) "شرح اللهيل": 017/57 8 05 ) بتصرف. 

(4) "شرح ابن الناظم [لألفية": (:س917). 

(ت) "همع الموامع": [116/7). "شرح الأشموي": (7/ 45). 

(1) "الإنصات”: (377/5). 

(0) "شرح المفكّل": 413/5 (9/ 18-117). 

() "مغنى اللييبي": (5117). 


(9) "الخزانة”- (8/4؟ة) 


4د 


كن عم 
قلا ولله لا يِلْقَى لا بي 

وها بيم منّ البلوى هَوَاء:"' 
وأما البيثٌ الأخيرٌ فليس من هذه المسألة: وإنها الكافُ الأول حرف دل عل 
اسم هو الكاف الثانية التي بمعنى (مثل)» وعلى هذا مَثّل به سيبويه”/ وصَرّحَ به 
ابن جني في «المخصائص»: وقال: «فليست الكافٌ هنا حرف جر بل هي اسبٌ 
بمنزلة (مثل)4” أهم 


فلا شاهد فيه؛ لأنه ليس من توكيد الحرف بإعادته. 


والله أعلم. 


.)١47"/14( "شرح شواهد المغني”:‎ )١( 

شف "الكتاب": (١/مم»‏ وجعله في: (74/4)) من الضرورات. 

زهرة "المتصانص”: قاض" وانظر "شرح اللمع" لابن برهان: )0 و"الفصول "لابن معطي : 
(ص8١5).‏ "شرح شواهد المغني” للبغدادي: (159/14). 


وهمٌ ب 


المسألة السادسة 8 


هل يَصِحٌ التمثيل بقولنا: (مررثُ بِكَ يِكَ) على البَدَلِ؟ 

ذكر الزغشريُ في «المفصّل؛ هذا المثال على أنه من إبدال المضمّر من المضمّره 
فقال: «وَيدَلٌُ المظهّر من المضمّر... والمضمَرٌ من المفمّر؛ كقولك: رأيتك إياك؛ 
ومررت يك بك»" اه. 

قال ابن مالك: «وهذا إنها هو توكيدٌ لفظيٌ ولو صَحّ جَعْلّه بدلا لم يكن 
للتوكيدٍ اللفظيّ مئال يحص به وعلى هذا وأمثاله نبهثٌ بقولي": (ولا يبدل 
مضمدٌ من مضمَّرء ولاامن ظاهرء وما أوهم ذلك جُعِلٌ توكيدًا)»” اه. 

واستشهدّ- أي: ابن مالك- بتوجيه ابن جني لقوله تعالى- في قراءة يعقوب: 
ويد ل أو جا كل أمو دعي إن كديا 4**"» قال أبو الفتتح: «وجاز إبدال 
الثانية من الأولى لا في الثانية من الإيْضاح الذي ليس في الأولى؛ لأنَّ في الثانية 
ذِكْرَ السبب الداعي إلى جُتُوّها...6.اه 


قال ابن مالك: «فهذا الكلام يدل على أنَّ التاب إذا وافق لفظّه لفظ المتبوع لا 


(1)" المفصل بشرح ابن يعيش": (114/7). 

)١(‏ أي في "العهيل": (ص175). 

(5) "شرح التسهيل": (75/ 09375 

(4؛) مررةالجائية: 18. 

(6) انظر: "المحتب”": (5117/5)» و"تقربب النشر" لابن التزري: (ص1797). 


- 


يجعل بدلا حتى يكون معطيًا من المعز, ما اتصل به مالم بعطه الأول؛ بخلافي 
قول الزعغخشري: (بك) بدلٌ من (يك): “اه 

وعرّض به في باب التوكيد من #شرح التسهيل»" عند ذكر هذه المسألة وقال: 
«ومَنْ حَكَمَ على شيء من هذا بالبدلية فليسٌ بعُصِيبء وإِنْ حَظِيَ من الشهرة 
بأوفر نصيب» اه. 

وذكر ابن يعيش للزتخشري وجها لجواز ذلك حاصله أنَّ الضمير الثاني بدل 
من الأول وأعيد حرف الجر معه؛ لأنَّ المجرورٌ لا منفّصِلَ له. بخلاف (إياي) 
وفروعها ف النتصب. 

ول يلبث أن قال- غالقًا له: «والأقربٌ في هذا أنْ يكون تأكيدًا لا بدلا؛ لأنك 
إذا أبدلتَ اسًا من اسم وهما لعين واحدة كان الثاني مرادفًا تلأول ليعلم السامع 
بمجموعههم؛ فأما إعادة اللفظ بعينه فمن قبيل التأكيدة” اه 

فتمثيل الزخشريٌ ب«مررت بك بك؟ للبدلية ضعيفٌ مردودٌ؛ وعجيبٌ كما 
يقول الرخبي”؛ إذ هو صنريحٌ التكرير لفظًا ومعتّى؛ فهو توكيد لفظيٌ لا بدل". 

وأمامانقله خالد الأزهري” عن الشاطبي": «أنَّ العربٌ إذا أرادت 
)١(‏ ”شرح التسهيل": (7/ 757). 
سن 0 


(؟) "شرم المفصل": (7/ .)7١‏ 

(4) "شرام الكافية": /١(‏ 071595 

(5) السابق» وانظر: ”شرح ابن عقيل للألفية": (5/ 11 

(7) خحائد بن عبدالله بن أي بكر الجرجاوي: (ت م١‏ ذه). "الأعلام": (71/ 0417). 
(4) إبراعوم بن موسى بن عدمد اللخمي ات ١5لاه).‏ " الأعلام": /١(‏ 9/8). 


7غ 


البدل وَقَمَتْ بين التابع والمنبوع؛ فقالت: جئتٌ أنت. ورأيتنك إياك؛ 
ومررتٌ به به هكذا نقلّ سيبويه عن العرب»)" اه. 

وأقرّ ياسين العليمي” الشاطبيّ؛ وقال: «فالحق ماقاله الز حشري لما 
عُلِمَ من عادة العرب كا قاله الشاطبي)”. اه. 

فهذا غيدُ مسلَّم للشاطبي؛ فسيبويه م يَنْقّل عن العرب قوهم: «مررت به 
به» يخلاف ما تُوهُه عبارةٌ الشاطبي» وإنما قال: «فِإِنْ أرذتَ أن نجعلل مضمرًا 
بنذلا سين مضمر قلتّ: رأينك إياك, ورأيته إياه؛ فإن أردت أن دل من 
المرفوع قلت: فعلتَ أنت؛ وفعل هو»". اه. 

قليس في كلام سيبويه نقلٌ عن العرب في جواز بدلية «بك؟ الثانية- أو «به؛ 
فليس للزمحشري ومتابعيه حجة من سياع كما أرادواء ولا من قياس لما تقشدمَ 
من كلام ابن مالك وابن يعيش والرضي. 


والله أعلم. 


)١(‏ "التصريح بمضمون التوضيح": )١159/7(‏ بتصرف. 

(؟) ياسين بن زين الدين بن أبي بكر بن ُلَيّم الحمصي (ت ١01١1م).‏ "الأعلام": (/ 170). 
(5) "حاشية ياسين على التصريح": (7/ 0159 )1١‏ بتصرف يسير. 

(8) "الكتاس": (0187/7). 


دمع 


#” المسألة السابعة 8 
هل تيد (لَنْ) تَأبِيدَ التَفي؟ 


(لن) تنصبٌ الفعلٌ المضارع وتُخلّصُه للاستقبال» وتفيد نفيه. ومذهتُ 
سيبويه والجمهور أنه لا يشترط أن يكونّ النفي بها آكدّ من النفي ب(لا)". 

قال سيبويه: «و(لن أضربٌ) نفيٌ لقوله: (سأضربٌ) كا أن (لا تضربْ) نف 
لقوله: (اضرِبٌ)» و( أضربُ) نفيٌ ل(صَربْتُ)"1 اه 

لكن ذهبٌ الزعغشري في «المفصّل» و«الكشَّاف» إلى أنَّ (لن) تفيد تأكيدَ النفي”, 
وردٌ عليه الجمهورٌ وضمّفوا رأيه. وذهب في الأنموذج «أنها تفيد تأبيدٌ النفي»". 

ولم أجدذ لابن مالكُ كلامًا في مسألة تأكيد النفي؛ وأما مسألة التأبيد فكلامه 
فيها مشهوره تناقله النحاة بعده عند ذكر هذه المسألة. 

قال في (الكافية الشافية6": 


(1) انظسر: * ارتسشاف السضرب”: (741/5) و"ضضع الهواميع": (5/ 4-8). "شرح الأثسموني": 
), 

(؟) "الكتاب": (8/ ١11-15‏ ). 

(5) "المفصّل”: )11١/8(‏ بشرح أبن يعسيشء و"الكشاف": (1/ 1) عند قوله تعال: ( أن تَرْننى » 
[الأعراف: .]1١147‏ 

(؟) قال العليمي في: "حاشيته عل الفاكهي": ١147 /١(‏ ): "في بعض نسلخه؛ وفي بعضها: عل التأكيد». 
أف وانظر: «الأنموذج في التحوه بشرح الأردبيل: (ص١19),‏ وذكر الأردبيلي- أيضًا- اخمعلاف 
النسخ بين «التأبيد» وهالتأكيد». 

,)١1هذم‎ /()©( 


ح- 848 - 


ومن رأى النفىي ي(لن) مؤيّدًا 
فقونه ارد وخلاقو(. مضنا 

قال في «الشرح»"": «ثم أشرثٌُ إلى ضعب قول مَنْ رأى تأبيدٌ النفي ب(لن)» 
وهو الزتعغشريٌ في «أنموذجه)» وحامئه على ذلك اعتقاده أن الله تعالى لا يُرّى» 
وهو اعتقادٌ باطلّ؛ لصحة ذلك عن رسول الله- أعني ثبوتٌ الرؤية- جعانا 
الله من أهلها وأعاذنا من عدم الإيران ببها». اه. 

وما ذهب إليه الزتخشريٌ من أن (لن) من حيتُ الوضع تفيد تأبيدٌ النفي 
دعوى بلا دليل": والراجح ما ذهب إلية ابن مالك والجمهور. 


والدليل على ذلك أربعة أمور5: 
الأول: أنه لا دليل على ذلك للزغشري من سماع ظاهر الدلالة أو 
قياس جل أو إمام يُرِجَع إليه. 


.)1911 /7( "شرح الكافية الشافية":‎ )١( 

(؟) كا يقرل ابن هشام في: "مغني اللليب": (710/4). 

(*) انظر: "ارتشاف الضرب": (191/7)) و"شرح الكافية "لذ.رهي: (1/ 770), و"مغني اللييب": 
انقضف و"شرح قطر الندى” لابين هشام: (1١1)و”تشنيف‏ المسامع" للزركئي: ,)006/١(‏ 
و"الأشباء والنظائر": (79//5 -18)؛ و”سمع الهوامع": (6/-5)؛ و"الإتقان في علوم القرآن": 
(17/1)» و"شرح الفاكهي على القطر": )١49/1(‏ و"التصريح": (171/1). "الأشموني": 
(774/0) "الخضري": (7/ :)1١١‏ وانظر: تعليق محمد عيي الدين عبدالحيد على "أوضح 
المالك": .)١155/1(‏ 


6خ - 


الثاني: لو كانت (لن) للتأبيد للزم التناقض بذكر (اليوم) في قوله تعالى: « فَلْنَ 
أَكلَِ أليَرْمَإنِيِب >». 

فكيف يُنفي تكليمها إنسيًا تفيًا أبديًا ثم يُقَيّدُ ذلك ب(اليوم)» والقرآنٌ منرَّهٌ 
عن التناقض. 

الثالث: أنها لو كانت للتأبيد لا صحٌ أن يُوَقّتَ منفيّها وتجِعلٌ له غاية ينتهي 
بانتهائها؛ نحو قوله تعالى: < أن نبرحَ عَلمِهِعَدكفِونَ حَق يَرَحِعٌ لما مُوسَئ 4". 

وقوله تعالى: ‏ فَلَن أبرَحَ الأرض حَت يَأذْنَ ل أ 4”. وهو واضحٌ كما 
يقول ابن الناظه". 

الرابع: أنَّ (لن) لو كانت للتأييد لكان ذكر «أبدَاه معها تكرارًا؛ نحو قوله 
تعالى: < ون يَكَمَُوْه أبَذا م والأصل عدمٌ التكرار. 

وقد اعتذر ابن يعيش عن هذا «بأنَّ ذكرٌ الأبدٍ بعد (لن) تأكيدٌ يا تعطيه (لن) 


من النفي الأبدى 26, أه. 


..77 سورة مريم:‎ )١( 

(؟) سورة طه: 51١‏ . 

(7) سورة يوسف: .38١‏ 

(4) في: "تكملة شرح التسهيل لاييه”: (4/ 14): 
(©) صسورة اليقرة: 58. 

(7) "شرح ابن يعيش للمفصل": (1175-111/8). 


5غ - 


ولاصواب أن يقالّ: نا كانت (لن) لمطلق النفي جية ب(أبدًا) لرفع توهم 
التوقبت والغاية وليس لتأكيد التأبيد. 

وأما التأبيد في قوله تعالى: « أَنَْلُقُوأ ذْبَايًا 4" « وَلَ نل ف الله وَعدَوَء 4 '" 
فمستفادٌ من أمر خارجء وهو الدليلٌ العقلي على أنَّ الله تعالى هو احفر 
بِالخَلْقَ» وأن خلفةالز 1 عليه - سبحانه- محال" وليس مستفادًا من دلالة 
(لن) الوضعية. 

والله أعلم. 


)١(‏ سورةالحيج: الا. 

(")سورة الحج: /41. 

(5) انظر: "تشنيف المسامع": (0967/1) للزركثي؛ وتعليق محمد يي الدين عبدالحميد على "أوضح 
المالك": .)١15/2(‏ 


لاع - 


8 المسألة القامنة 8 
هل يُلتزمُ كَؤْنُ حير (أنَ) بَعْدَ (لَوْ) وَمْك؟ 

معنى (لو) عند سيبويه: حرفٌ يا كان سيقعٌ لوقوع غيره". 

وف «الخلاصة»: 

* وَهيّ في الاختصاص بالفعل ك (إنْ) * 

أي (لو) مثل (إن) الشرطية في أنا لا يليها إلا فعلٌ أو معمولٌ فعل مضمر 
يفسره فعلّ ظاهرٌ بعد الاسم" 

وقال الزغحشري: «ولطلبها الفعلّ وَجَبٍ في رن( الواقعة بعد (لو) أنْ يكون 
خبرُها فعلا؛ كقولك: لو أنَّ زيدا جاءني لأكرمته» وقال تعال: < وَلَوَ م فَكنُوا م 
يوعَظون بف 5”4. 

ولوقلت: لو 5 زيدًا حاضري لأكرمتهلم يزه اه 

واعترض ابن مالكِ على الزمخشريّ بأنّ كلامه يخالفٌ السماءَ» قال: «وما منعه 
ذائع في كلام العرب»» كقول تعال: ونا الأررض ين حجر أل ٠:4‏ 


.)819 /1( "الككاب": (51714/4)) وانظر : "شرح الأشموني للالفية":‎ )١( 
"شرح الأشموني”: (4/ 8م‎ )9( 

(؟) سورةالنساء: 31. 

(4) "المفصل بشرح ابن يعيش”: (4/ 4). 

(5) سورة لقباان: /17؟. 


سارت 


أدركه ملاعب الرماح 
وكقول الشاعر": 


ولو أنَّ حيًا فائْتٌ الموتِ فالله 


وكقول الآخر”*: 


ولو أنَّ ما أبقيتٍ مني معلّق 


مُسَوّمَةَ ندعو عُبِينًا وأزْنها"”. اه 


)١(‏ ليد بن رببعة؛ دبوانه: (ص47)) وانظر: "شرح الشواهد": للعبني ببامش "شرح الأشموني”: 
(4/؟4). و"شرح شواهد المغني” للبغدادي: (8/ ؟ .)٠١‏ 

(؟) من الطويل. تصخر بن عمرو بن الشريد- فاله العبني؛ "السايق"- وانظطر: "الأصمعيات": 0)١141/(‏ 
وأنثده 3 "اللسان": (عدا)ء والعَدّوان: ديد العّدْو. 

(*) قال الميني «السابق»: "قاله أبو العوام ين كعب بن زهير ... وهو من الطويل". اه 

(4) من الطويل: للعوّام بن شوذب الشيباني: "إلوحشيات” لأبى تمام: 3170 و"شرح شواهد المغني” 
للبندادي: (5/ /1 - ث/ة). 

(0) "شرح الكافية الشافية": (9/ /15370). 


هوغ- 


وتفارقٌ (لو) (إِنْ) في أنَّ مصاحبةً الفعلٍ ل(إنْ) لازم ولالو) غالتٌ؛ قال 
اسن ماللك: «ولذلك وَجَْهٌ من النظرء وهو أنَّ (لو) لالم تصحبٌ- غاليًا- إلا فعل 
داضيّاء وهو لازم البناء؛ لم تكن عاملةٌ. 

ولا لم تكن عامل م يُشْلَكُ بها سبيلٌ (إِنْ) في الاختصاص بالفعل أبدّاء فلله 
على ذلك يمباشرّتها (أنَّ) كثييًا...".أه 

وبهذا التوجيه- عدم اختصاص (لو) بالفعل أبدّا ك(إِنْ)- يُدْقَُ توجية ابن 
يعيش لكلام الزمخشري السابق؛ فإنه قال: «ولاقتضاء (لو) الفعل إذا وق بعدّها 
(أن) او ع 0 وَلَوَ ته امد 

وَأ 4": وقوله تعالى: « وَلَو أن قَرَءَانَا سُيْرتَ به الجبّالٌ 54 وذلك أن الخين 
محل الفائدة و(أنَ) إنما أفادثٌ تأكيدّاء ومعتمد الامتناع إنا هو خب (أنَّ)؛ 
فلذلك وجب أن يكونّ فعلا نضا قضاءً لحن (لو) في اقتضائها الفعلٌ4". اه. 


فمذهب الزخشرئ- وهو موضع البحث- هنا امتناعٌ الاسم المشتق والجامد 


أن يُحُبَرَ به وتعينٌ الفعل طذا. 
وذهب ابن الحاجب إلى التفصيل؛ فيتعيّنٌ الفعل ِنْ أمكن» أي: يصح عنده 
كلام الزمحشري في الخبر المشتق فقط. 


,) (185-1576 السابق: (ثثر‎ )١( 

(*) سورة المائلة:56. 

(©*) سورة الرعد: .53١‏ 

(4)"- شرح المفصل" لابن يعيشس: (8/ .)1١‏ 


أما الجامدء فيجوز عنده أن يقعٌَ خبرّاء ونظم ذلك في قوله: 
والخبد الفعل فإِنْ تعذّرا 
جا على الأصلٍ كا تقرّرًا 
لو أنك انطلقت لانطلقنا 
ولا تقل منطلقٌ طِمْنَى 
وقال في الشرح": «والثرِمَ أن يكونّ خبرُها فعلا إن أمكن؛ كأنهم قصدوا إلى 
تقوية المفكّر* بصورة الفعل لما لم تكن (أنّْ) فعالاء فيقولون: لو أنك انطلقت 
لانطلقتٌ. ولا يقولون: لو أنك متطليٌ... إن تعذر الفعلٌ جاء الاسٌ؛ لأنبا 
مراعاةٌ لفظية تُراعَى مهما أمكنء قال الله تعالى: < وَلَوْأَْمًا فى الأرْض من شجَرة 
لَك 6”؛ إذ لا فعل بمعنى (أقلام) فَيُوقَمَ خبرًا». اه. 
فلزم عنده أن يكون خب (أنَّ) فعا ليكون كالعوض من لفظ الفعل المفسَر*. 
والزراخن ما ذهب إليه ابر مالك؛ لورود الخير مشتمًا وجامدًا في كلام 
العرب- كما تقدمء وسيأتي المزيد- وتصره أبو حيان في غير كتاب من كتبه؛ فقال 
: «البحر المحيط»: «وأقلام) خبر ل(أنَ) وفيه دليل على يطلان دعوى 


.)1١١ص( "شرح الوافية نظم الكافية":‎ )١( 

(؟) يمني بهذا ما ذعب إليه الزتخشري- متابمًا للكوفيين- في نقدير فعل مقدرء وهو (ِتَ) بين (لو) و(أَن). انظر: 
"الارتشاف": /١(‏ لا )» ويجوز أن يكون (لمفسُر) أي الفعل الواقع خبرًاء المفسّر لمبَبَتّ)) المقدر. 

(؟) سورة لقمان: /70. 

(4) "شرح الكافية ”تلرضي: )2 41ة6). 

.)1١91-18٠ (ه)(لا/‎ 


-ما١‎ 


الزتغشري وبعض العجم ممن ينصر قوله: إن خبر (أنَّ) الجائية بعد (لو) لا يكون 
اسًا جامدًا ولا اسًا مشتقا بل يجب أن يكون فعلًا. وهو قول باطل؛ ولسان 
العرب طاقح بالزيادة عليه...؟. اه. ' 

ثم ذكر الشواهد التي ذكرها ابن مالك. 

وفي «الارتشاف»” نَسَبَ مذهبٌ الرغشري إلى الوّهَم والخطأ الفاحش» 
واحتبجٌ أبن هشام” لابن مالكِ على مجيء الخير جامدًا يقول الشاعر": 

ما أطيب العيشٌ لو أنَّ الفتى حَجرٌ 
تنبو الحوادث عَنْهِ وَهْوَّ عَلمُومُ 

لكنه قال: «وقد وجدتٌ آيةٌ في التنزيل وقمَ فيها الخبر اسيّا مشتقاء ولم يتنيه لحا 
الزتغشري كا لم يتنبه لآية لقمان» ولا ابن الحاجبء وإلا لما منع من ذلك ولا ابن 
مالك وإلا لما استدل بالشعرء وهي قوله تعالى: « يَوَدُوأ لَوْ أنهُم بَادُورت فى 
آلأعرّاب ”...2 اه 

وهذه مبالغةٌ من ابن هشام, وابنُ الحاجب قد تنب إليها وذكر أنها ليست من 


1 مة) 

)22 "مغني الليب": 1 عضولل وانظر: "شرح قصدة بانت معاد" : لاين هشام 5١(‏ . 

() من البسيط» لتميم بن أَبي بن مقبل: "شرح شواهد المفني" للغدادي: (0/ 44): وانظر: "الخصائص": 
ا). 

()) سورة الأحزاب: ٠١‏ 


سلاج - 


لو أَنَبُ بادونَ في الأعراب 
(لو) للتمئي ليس مِنّْ ذا الباب 
وقال في «شرحه6: «وقول: تعالى: دلو أََهُم بَادُورتَ فى الْأَغَرّاب كا 
أجيب بأنَّ (لو) هذه ليست (لو) الشرطية؛ وإنا هي للتمني بمثابة الزائد. 
والمعنى: يودون أنهم بادون؟ كقوله تعالى: د وَتَوَدُوَ أنّ غَيرَذّاتٍ آلشْوَكةٍ 


تكُو رح لكرْ4” فون نَم لم يلتزم فيها ما التزم في الشرطية» اه. 


فالكلام في هذه المسألة على (لو) الشرطية المشابهة ل(إِنْ)» وقد أيّدّه الرضي» 
وقال شارحًا لكلامه: «لأن (لو) بمعنى (أنْ) المصدرية» وليست بشرطية؛ 
لمجيتها بعد فعل دان على معنى التمنى6". 

واحتج الرضي لامن مالك بقول الشاعر“: 


7 8 8 
هما خَيَان كل يوم اغنيمة 
وأهلكتهم لو أنَّ ذلك نافع 


.)41 :411( "ترح الواقية نظم الكافية":‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب: ٠١‏ 

(7) سورة الأنفال: /ا 

(1) "شرح الكافية": (5417/5) وانظر: "همع افرامع”: (158/1): "شرح الأشموني": (4/ 65:4٠‏ 
وتقل البشدادي في "خزانة الأدب": 477/11 عن الدماميني نحو كلام ابن الحاجب السابق. 

(45 من العلويل: للأسود بن يَعْفُْر. "خزانة الأدب": (11/ 707): ولفظ أبي الفرج في (الأغاني): حمو 
حيبون... (11/ 187 ): وهي رواية يتسق فيها الصدر مع العجز. 


ا حت 


وبقول كعب بن زهير #5": 


موعوتها أَوْ لَوْ آنَّ النضحٌ عَقبُولٌ 

لكر البيتَ الأول قال عنه البغدادي: ((لو) هنا لا يظهر كونها للشرطء 
والمعنى يقتضي كونها للتمني» وحيئئذ تكون مما ليس الكلام فيه».اه. 

فعلى توجيهه هذا سَقَطَ الاستدلال به ومعنى البيت كى) ذكره: «أهلكتهم 
بالهجوء لو أنَّ ذلك الإهلاك نافع لي». 

وأما بيت كعبء فقد ذكر ابن هشام في «شرحه»” أن (لو) محتملة للوجهين: 
التمني» والشرط. ْ 

وهذان البيتان» وإن احتملا الوجِهَيْنِء يُغني عنهما ما سبق من الشواهد. ومع 
هذا #قلا شك أنَّ استعمال الفعل في خبر (أنّ) الواقعة بعد (لو) أكثرء وإن لم يكن 
لازمًا...»: كا يقول الرضى"» وهذه الكثرة في القرآن جلية؛ نحو قوله تعالى: 
ولو جم فَعَلُوا مَا يُوعَكُلُونَ به © » وقوله: « وَلَوَ أنهمَ إذ ظَلَمُوَا أَنفسَهُمَ 
جَآدُوك4*» وقوله: 9 وَلَوْأحُم أَقَامُوا آلكوْرَئةَ 4 "» وقوله: < وَلَوْ أن أهل الْقَرَئّ 


.0708/11( من البسيط؛ شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام: (ص18). وايظر: "خرانة الأدب":‎ )١( 
.) 3017 /11( “الخزانة":‎ )0( 

.)1٠١ (صس:‎ )9( 

.) 1/0 "شرح الكافية":‎ 2١ 

(6) سورة الناءم: 11. 

.15 سورةالناء:‎ )١( 

() سورة المائدة: 25 . 


- 828 - 


مو ل # لاس 


َامَحُوا وَاَنَّقَوَ4”» وقوله: «وَلَوَأمجَحْ صَبَرُوا حٌَ خرّجَ 4”... وغيرها. 
وهذا وإن كثر لا يدل على اللزوم والوجوب؛ لما تقدم من شواهد أتى فيها 


ما 


ال خير جامدا ومشتما. 


والله أعلم. 


لذ 


.9837 سورة الأعراف:‎ )١( 
.8 (؟) سورة الحسجرات:‎ 


-م8هةم- 


المسألة التاسعة © 
هل ااءٌ في(مَة) هاء سَكْتٍ أو منقلبة عن أل (ما) الاستفهامية؟ 


تُحَذَفُ ألفُ (ما) الاستفهامية جوارًا إذا سُبِقَثْ بحرفٍ جر نحو عَم 
يَعَسَآمٌلُونَ4” ووجوبا عند الإضافة نحو مثال: «الكتاب»”: «امجيء مّ جئتٌ)- 
أي: جئت مجيء مَ- و امثلٌ مّ أنتَ4. : 
وقال في «الخلاصة»”: 
(وما) في الاستفهام إن جرت خُيِفْ 
مها وَأَوْها الا إِنْ تَتِفْ 
وليس حَما في سِوى ما انخفضًا 
يأسم كقَوْلكَ اقْيِضَاءَ م اتْتَضَى 
واخمّلف في الحاء اللاحقة لميم (ما)» فذهب الزَعْشريّ إلى أنها منقلبةٌ عن الألف 
1 منه؛ فقال في «الفصّل »*»: (ويصيبٌ ألقها القلبُ والحذف. فالقلبٌ في 
الاستفهامية جاء في حديث أبي ذؤيب: قدمتٌ المدينة ولأهلها ضَحِيجٌ بالبكاء 
كضجيج المتجيج أهلوا بالإحرام؛ فقلت: مَُ؟ فقيل: هلكٌ رسول الله ...؟ اه. 


.١ سورة اليا‎ )١( 

.)١4/4005( 

(1) انظ : "شرح الأشموني للألفية": (1309/4). 
(4) "المفصل بشرح اين يعيش": (5/1). 


سد 8اعم 


وعند توجيه ابن مالك- في «شواهد التوضيح)”- لحديث النبي ه: «خَلَقٌ 
مه كلق قلا فَرَعّ ينه قَامَتِ الرَّحِم َأَعَرَتْ بِحَفْوٍ الرَحْمَنء مَعَالَ لَهُ: مَة؟ 
ثَالَتْ: هذا مَقَامُ العَائِذٍ يك مِنَ الْمَطِبعَةِ...»» إلخ» تكَلّمَ على (مه) في هذا 
الحديث» واعترض على كلام الزتغشري السابق؛ ونضٌ كلامه: «أصل (مه) في 
هذا الموضع (ما) الاستفهامية» حُذْفَتْ ألفها ووَقِفَ عليها بهاء السكت» 
والشائم أنه لا يفعل ذلك بها إلا وهي مجرورة. 

وفي استعمالها هكذا غير مجرورة قولٌ أبي ذؤيب: «قدمت المدينة...؟ إلخ» 
ومثله قولٌ الحجاج لليل الأخيلية: ثم مَهُ؟ قالت: ثم لم يلبث أن مات. 

وحكى الكسائيٌ: أنَّ بعضّ كنانةً يقولون: مَعِنْدَك ومَصَتَعْتَ؟ فيحذفون 
الألف دون جد ولا يصلون الميم بهاء السكت لعدم الوقف. 

وفي الاقتصار على اليم في: معندك ومَصَتَْتَ؟ دليلٌ على أن الاقف فول أن 
ذؤيب والحجاج هاءٌ سَكْتٍء لا بدل من الألف كا زعم الزغشري؛ لأا 
عُومِلتٌ معاملة المتصلةٍ بالمجرورة" قي السقوط وَضْلَا والثبوتٍ وقمّاء ولو كانت 


بدلا من الألف لجاز أن يقال في الوصل: مَهُ عِنْدَك؟ ومَهُ صَنعت؟؛. اه. 


وا ؟و, ل 5 00 0 
ويمكٌ أَنْ يُسْتَدلٌ للزغشريٌ بالقياس على كلام العرب؛ إذ بَعْضْ طبئ يقفٌ 


0غ( "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح": (صه ١‏ 
زفق رواه البخاري: ٠(‏ 4471 ) ك التفير- ياب (47) تفير سورة محمد #. 
() أي معاملة هاء الكت المتصلة ب(ما) المجرورة. 


لام - 


على (أنا) باهاء مكان الألفٍ فيقول: أنه؛ لكنه قليلٌ ىا قاله الرضى”". 
وقد سو قربٌ خغرج الهاء من الألف وتجانسهما في الخفاء ذلك القلب”". 
ونقلّ الرضيُ عن بني تيم إبدالٌ ياء «هَذِي» في الوقف هاء, فيقولون هِهَذِهه 
وقال: «إنما أبدلت هاءً لقرب الماء من الألف التي هي أخحت الياء في المدّه". اه. 


وقال الراجز": 


أراد: دومن هنا»» (فيا أصتع ؟1". 

فالاستدلال بها سبق يجعل لكلام الزمخشريّ وَجْْها معتبرًا صحيحًا في القياس 
على قلب الألف هاءً ني المواضع السابقة. 

ومع هذا فاعتراض ابن مالك قوي مُنَّجِهُ؛ إذ يمكن أن يقال لما سبق؛ أي: 
الاستدلال للزمخشري: إن هذا وارد قي حالة الوقفء والكلامٌ في مسألتنا على 
الإطلاق في الوقف والوصل. 


)200 "شرح شافية ابن الجاجب": (7/ 7114). 


(؟) "شرح المفصل لابن يعيشس": (12/1). 
(5) "شرح الشافية": (1/ 1847). 


(0 يعرف قائله» وانظر: "شرم المفصل" لابن يعيش : ( 178/9 .)5/54٠‏ 
(5) الابق: الموضع نفسه. 


دمرة- 


وا سقطث ف الوصل في «معندك؟؛ و«مصنعت؟؟ دَُ هأ.١‏ على أنها ليست 
بدلا من الألف. وإلا لثبتث في الوصل؛ ولم يُسمَعْ. 

واه الزضي هذا فقال متابمًا لابن مالك: «ومذهبُ الزعغشري أن الهاء بدل 
من الألف. وعَدلُها عل المجرورة في نحو: (مثل مَهُ) و(مجيء قة) أَوْلك...6". 

والله أعلم. 


00100000111104 00404700101 


.)587/1( "شرح الشافية”:‎ )١( 


4م 


8 المسألة العاشرة 5 
هل اليم والسّينُ واللامٌ والثونٌ مِنْ روفي الإبْدَالِ؟ 

الإبدال: جَعْلُ حَرْفٍ مكانّ حَرْفٍ آخرٌ مُطْلقَاء والغرضٌ من هذا الباب بيات 
الحروفي التي تُبدَلٌ مِنْ غَيرِهًا إبدالا شائعًا لغير إدغام". 

وإنما وَسَمُوا بحروفي البدلٍ ما اطَرد إبداله وكير كما يقول أبرنُ يعيش". 

وجمعها ابن مالك في قوله”: 

(مَادَأتٌ يِطْوَيَّ»" كلام جما 
. حروفت- إينالٍ قَشَا مصتعا 

وذهب الزعخشريٌ إلى أنَّ (الجيم) و(السين) و(اللام) و(النون) من حروف 
الإبدال» والذي حمَله على هذا خلطه بينَ الإبدال الصرفي الذي يطردٌ- وهو 
موضع هذه المسألة- ولغاتٍ القبائل في وضع حرفٍ مكان آخخر. 


فقال في «المفضّل6: «والجيم أبدلثْ من الياء المشددة في الوقف. قال أبو 


(1) "شرح الكافية الشافية" لابن مالك: (4/ //ا* 467 و"شرح الأشموني للالفية": (9974/4): وََرَجٌ/ 
بقيد (مطلقا) القلبٌ؛ فإنه مغتصٌ بحروف العلة, قاله في "التصريح” وض" 

(7) "شرح المفصل" لابن يعيش: .)8/١٠١(‏ 

هن ارات "لكان الشاية : (/ لالا* 5 وفي "الخلاصة»: 

* أحرف الإبدال عَدَأْتَ مُوطيًا » 

قال ابن مالك: #ومعنى (هادأت): ماكنت. وَالطْر: الصدين؟.اه سرح الكايه الحاية” 7خ 6). 

)ني الأصل: مطْريب وهذا ضبط يخل بالوزن؛ والصواب؛ مِطْرَيّ. كما أثبنه. 

(0) شرح ابن يعيش: .)8١ /٠١(‏ 


3 01- 


- 6 5 1 -6 2.62 معأكظ.‎ ٠. - ٠ 
عمرو: قلت لرجل من بني حنظلة: من أنت؟ فقال: فَقِيِوِحٌ. فقلت: من أيهم؟‎ 
فقال: 0 6 أراد فقيميٌ» ري‎ 
ومن الشواهد التي أنشدها على هذه اللغة وهي في ظنه من الإبدال الصرئي‎ 


قول الراجز”: 


طاننو 


كأن في أدنابينَ اشُوّلٍ 


2 00 وه م‎ 557 ٠ 
مِنْ عَبّس الصَّيْفِ قرون الإجلٍ‎ 
ومكّل للسين بقولنا: يُزدِلُ ثوبّه بدلا من هيُسْدِلٌ»؛ وقال: دوف لغة كلب‎ 
تبدل زايًا مع القاف خاصة» يقولون (مَسٌ زّهر)»” أي: سَفر.‎ 


وقال: ١واللام‏ وأبدلتث من النوت والضاد في قوله": 


-؟ هر 


# وَقَفت فِيهَا أْصَبْكَالَا أسَائلهًا * 


تك 

)١(‏ في "المفصل” بشرح ابن يعيش : :)00/٠١(‏ «موّج... موى). والتصويب من "المفصل” بعناية 
التعسان: (ص١19؟)؛‏ ومن "شرح ابن يعيش”". 

() لأي التجم العجلي» "شرح شواهد الشافية": (ص 186 ) للبغدادي» والشاهد: الإِجّلء وأصله: الإيل» 
وهو الذكر من الأوعال. 

وأنشده في: اللسان (أجل)» قال ابن منظور: والإجّل: لغةٌ في الأيّل... قال أبو عمرو بن العلاء: بععسضص 
الأعراب يجعل الياء المشددة جيا». اه 

(؟) "المفصل": بشرح أبن يعيش 0١٠‏ وانظر: "شرح الشافية” للرضي: 5737/7. 

(4) للتابغة الذبياني. وهو من البسيط؛ وتمامه: أعْيْتْ جوابا وما بالرّيْع من أَحَدء انظر: "شرح شواهد 
الشاففية": (ص١4]))‏ و"شرح الأشموني للالغية": (4/ )2 


2 


وقوله”: 
* مالّ إلى أرطاةٍ قف فَالْطّجَمْ #؛ اه. 
وقال: «والنونٌ أَبدِلَتْ من الواو واللام في (صنعان) و(يهراق)» و(لَعَتَ) 
8 
هذا عَرْضٌ مذهب الزخشريٌّ في المسألة» وأشرع الآن في ذكر اعتراض ابن 
مالكِ عليه؛ وكلامٌه هو الراجح هناء وهو المختار. 
قال- رحمه الله - في «شرح الكافية الشافية»: احروفٌ الإبدال المبوّبُ عليها 
والتي لابد من ذكرها هي هذه التسعة” وما سواها مما ذكره الزمخشريٌ 
ل عنه؛ كاللام والنون والجيم والسين. 
وربها كان غير هذه الأربعة أولى بالذكر كالصاد؛ فإن إبذاها من السين عند 
بجاورة حرف الاستعلاء مطرٌ على لغة» فذكرها أولى من السين إذ ليس للسين 
موضعٌ يطردٌُ إباداهًا فيه. 
وكذلك اللام والنون إبداهما من غيرهما إنا هو بالنقل في كَلِم تحفوظة؛ 
)١(‏ الرجز لنظورين حبة الأ-سدي: وقبله: 
نا رأى أن لادَمَهْ ولاشخ. 
انظر : "شرح شواهد الشدفية': (ص؛ لا ١‏ - ىر "شرح الأشموني": .)58١/+(‏ 
)اا )ل 
(؟) يعني حروف: (مَادَأْتُ مطرَّى). 


22 ان 


كقوهم في (أَصَيْلان): (أصيلال)» وفي (اضطجع): (الطجع). 
وكقوله في (الرَفَلْ)- وهو الفرس-الذَّيّال-: (الرّقَنّ)ه وفي (أمْكَرَت الشاة)- 
إذا خرج لبنها أحمر كاكَفرَة-: (أنْهَرت الشاة). 
وأما اليمُ فإنَّ قومًا من العرب يُبَدنُوتا من الياء المشددة في الوقف باطرادء 
وربها أبدلتٌ دون وقفي كقوهم في (الإيّل): (الإجل)؛ ودون تشديدٍ كقوله”: 
يا رب إِنْ كنت قبلت حجتح 
فلا يزلل شاحِجٌ يأنيك بخ 
َكْمَرَ بات يري وَفْرَتِجْ 
وهذا النوع من الإبدال جديرٌ بأن يذكرٌ في كتب اللغةٍ لا في كتب التصريفي. 
وإلا لزم أن تذكرٌ العينُ؛ لأنَّ إبداهًا من الهمزة المتحركة مطردٌ في لغة بني تميم» 
ويسمى ذلك عنعنةء وكان أيضًا يلزمٌ أن تذكرٌ الكاف؛ لإيداها من تاه الضمير؛ 
كقول الراجز": 
يا ابنَ الزبير طأنا عَصَيْكًا 
وطالا تتا لكا 
أراد: عصيت. 


وأمثال هذا من الحروف المبدلة من غيرها كثيرة: وإنما يتبغي أن يعتدّ في 


)١(‏ الرجز لبعض أهل اليمنء وهو في *النوادر؛ لأي زيد (174). و"مجالس ثعلب": ))١117//1(‏ وانظر: 
"شرح شواهد الشافية " للبغدادي: (ص .)1١65‏ وقال البغدادي: أصله: : حجتي وبي ووفرتي بياء المتكلم 
في الثلاثة. اه 

)١(‏ ”النوادر”: لأبي زيد: (6 ٠١‏ )4 قال العيني: قاله راجرٌ من جم . اه. ”شرح الشواهد للعيني بهامش 
شرح الأشموني للألفية”: (787”/6)) وانظر: "شرح شواهد الشافية": (ص1755). 


ا 


الإبدالٍ التصريفي با لول ندل وقح في الخطأ أو غخالفة الأكثر» .اه 
فحاصل اعتراضه: 
-١‏ التفريق بين الإبدال الصرتي والإبدال الخاص بلهجةٍ ماء وإلا فالحروف 
كلها قد دخلها الإبدال الثاني- إلا الألف كما فال الأشموني”". 
1 أنه يشترط في الإبدال الاطراد والشيوع؛ بحيثٌ لولم يبدل كان الخطأ والمخالفة. 
وقد قال الرضى - مؤيدًا مذهب ابن مالك- في عد الزغشريٌ 
السينَ: «لا وجة له" ووصفت إبدال اللام من النون في (أصيلال)؛ و(فالطجع) 
بالشذوذ”؛ وكذلك الجيم من الياء"؛ وبنحوه ابن عقيل وابن هشاه". 
وجعل ابن يعيش (صَنْعانَ ويَبْران) على غير القياس”"» وقال عن (لعنّ 
ولعلّ): وأرى أنهها لغتان لقلة التصرف في الحروف6". اه. 
فتينٌ بهذا ضَعْفٌ مذهب الزغشريّ في هله المسألة وقوةٌ مأخذٍ ابن مالكِ 
واعتراضه عليه. 


والله أعلم. 


.)٠١ /5( ”شرح الألفية": (4/ 178): وهو علي بن محمد بن عيسى أيو الحسن (ت ٠٠4ه). "الأعلام":‎ )١( 

(؟) "شرح الشافية": (5/ .)7٠١‏ 

() السايق: (/217))» ويروى (فاضطجع)؛ وعليه فلا شاهد. انظر: ابن يعيش: .)15/1١(‏ 

(4) السابق: 7( ١7؟).‏ 

(6) "شرح ابن عقيل للالفية": (4/ ١11؟),‏ "أوضح المسالك”:(4/٠737).‏ 

(0) "شرح المفصل”": .)02/1١(‏ 

() السابق: ,)75/1١(‏ وانظر: "شرح ابن عقيل للألفية" بحافية الخضري: (5؟/ر ,)191-14٠9‏ 
و"التصريح": (7717-577/5), و "شرح الأشموني": (4/ 11/9 -180). 


3-07 -“ 


8 المسألة الحادية عشرة م 
هل ألفتُ (تَفَاعَلَ) للالحاقٍ ب١تَمَعْلَلَ)؟‏ 

معنى «الالحاق؛: أن تيد حَوْفَا أو حَرْفَيْنٍ على تركيب زيادة غير فطرةة 5 
إفادةٍ معنى”؛ ليَصِيرَ ذلك التركيبُ بتلك الزيادة مثل كلمةٍ أخرى في عددٍ 
الحروفي وحركاتها المعيئة والسكنات كل واحدٍ في مثئل مكانه في الملحق بها". 

وقال الزتخشريٌ عند ذكر أَمْدْبٍ موازنٍ الرباعي على سييل. الإلحاق: 
دوملحقٌ ب(تَدَخْرّجَ) نحو (تجَلبَتَ)... و(تغاقل)...6” اه 

وغَلّطَّه ابريُ مالك في إلحاق (تغافل) ب(تدحرج)- أي: (تفاعل) ب١تَفَغْلل)-‏ 
بالألف؛ فقال في: "شرح الكافية الشافية"*©: «وأما الألف فإنها نا لم يكن لها حظّ 
في الأصالةٍ لم يقابل بها أصلٌء وقد غَلِطً الزغشري في جعله ألف (تفاعّل) مزيدة 
للالحاق» وألفٌ (تفاعل) هي ألف (فاعَل)؛ لِأنْ نسبة (تفاعل) من (فاعل) 
كنسبة (تفمَّلٌ) من (فمّلَ)؛ لأنَّ ذا التاءِ من القبيلَيْنِ مطاوعٌ المجرّد مِنَ التاء؟ اه. 

وما ذهب إليه ابن مالكِ هو الصحيحٌ وتقريرٌ مذهبه بأدلةٍ ثلاثة: 


الأول: أنَّ الألفٌ لا تكونٌ حَشُوًا للإلحاق وإنما تزاد للإلحاق إذا كانت 


.)١98 /( زادابن يعيش: ”نوسمًا في اللغة". "شرح المفصل":‎ )١( 
.)0 0 (؟) "شرح الشافية "للرضي:‎ 

(*) "المفصل" بشرح ابن يعيش: (/ا 18668). 

2/5 


ث :هب 


أخرة عر اط 4 
الثاني: أن الألف معناها هنا: إفادةٌ معنى «كون الفعل بين اثنين 
فصاعدًا»" فليستٌ للالحاق كما يشير إليه كلام ابن مالك. 
الثالث: أنه قد وَرَدَ (تفاعل) مدغًا نحو: (تَضَامٌ) و(تمادً) و(ترادٌ) #ولو 
كان شي منه ملحقًا ب(تفعلل) لم يجْرْ إدغامٌه؛ لثلا يتغيرٌَ بناء الملحَقٍ بسبب 
تسكين الأول من الممْلّينَ عن موافقة بناء ما ألحق به من الحركات. كما لم يدغموا 
(جَلْبَبَ) لما كان الإدغامُ يُغيره عن موافقة ما ألحق به وهو (قَرْ طَسَ)". 
وقد جمعتٌ هذه الأدلة الثلاثة- وكانت متفرقة- من كلام ابن يعنش- وقد 
خالف الرغشري في «شرح المفصل»- وأبي حيان في «التذكرة» و«الارتشاف»» 
والرضي في "شرح الشافية4» وقال الأخير عن مذهب الزغشري: «وهو وَهَم). 
وعلل: ابن يعيش والرضي" ذلك بأن الألف مدة محضة:؛ والحشو يلزمه 
التركة في بعض المواضع. ولا يصح هذا في الألفٍ الحشر. 
فتبين من هذا ضعف إلحاق (تفاعل) ب (تفعلل)؛ و فبمنة ماذفت إل ابن مالك. 


والله أعلم. 


(١)الأَرَطَى:‏ شجر ينبت في الرمل؛ واحدته: أرطاة. وانظر: "شرح المفصل” لابن يعيش: (/9/ .)١00‏ 

.)317 /١( "شرح الشافية" للرضي:‎ )١( 

زفر4 "تذكرة النحاة" لاي حيان: (ص ٠‏ 6 وانظر: "ارتشاف الضرب”": )0م وذ ١ا-‏ 001 54 و"شرح 
الشافية" للرضي: /١(‏ /ا0280). 

(14)"شرح المفصل": (/1/ .)١65‏ "شرح الشافية": (1/ 99). 


ات 


المسألة الثاية عشرة. 
إعراب: ( فيه ءَاينث بِيَتَت مَقامُ إترهِيمٌ4” 

عطف البيان هو التابع اُنْبَهٌ للصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة 
وتخصيصه إن كان نكرة". 

وهو في الجوامد بمنزلة النعت في المشتقات”. 

وقد أجاز جار الله مخالقة التابع للمتبوع في هذا الباب في التعريف والتنكير؛ 
فقال في قوله تعالى: ( فيه ميت بَيْتَت مْقَامٌ ِيَرحِيمٌ 4: 87 مقام إبراهييم 4 عطف 
بيان لقوله تعالى: ف ايت يُتستو4"" اه. 

وباستقراء مظان المسألة في «الكشاف» وجدت مذهبه يكاد يطرد؛ قال في 
قوله تعالى: ( دِيئًا قِيَمَا مِلَهَإِيْرهِمَ 4": «ملة إبراهيم عطف بيان8”. أه. 


وجعل (هارون) عطف بيان ل (وزيرًا) في قوله تعال: « وزيرا من أهلى (يه هَرُونَ 


)١(‏ سورة آل عمران: ا 

2( "أوضح امالك" (6/ *). وانظر "شرح ملحة الإعراب" للحريري (ص .)8١‏ 
(؟) "شرح المفصل" لابن يعيش (7/ 9/7). 

,.)1١7/1١(:فاشكلا")؟(‎ 

(5) سورة الأنعام: 11, 

(01-00/5(01) ول يرد للمسألة ذكر في «المفصل؟. 


ةوه 


أن 4" وقال عن (أخي): «وإن جعل عطف بيان آخر جاز و-حسن6”". اهف 


وأعرب ١‏ أن تَقومُوأ 4 عطف بيان ل( وَحِدَةٍ» في قوله تعالى ( أَعِطْكُم 
وحِدَةٍ أن تَقُومُوا يله 4". 

وقال ابن مالك: «ولما كان المقصود به- أي: عطف البيان- مساويًا للمقصود 
بالنعت وجب تساويها في موافقة المتبوع في التعريف والتنكير وامتنع تخالفهياء 
وقد أجاز الز شري في «الكشاف» تخالفها فجعل قوله تعالى: (ِمَقامٍإِبَرَهِسْمَ)» 
معطوفا على قوله تعالى: ( دَايت يَيُتَسو4؛ وغفل عن الإجماع على أن ذلك لا 
يجوز كما لا يجوز نعت نكرة بمعرفة»" اه. 

وقال في موضع آخر": #وقوله في هذا حالف لإجماع اليصريين والكوفيين قلا 
يلتفت إليه». اه. 

وعلى كلام ابن مالك عَوّل جمهور المتأخرين من النحاة والمفسرين؛ ققال أبو 
حيان بعدما ذكر نحو كلام ابن مالك رادًا به على الزتخشري:«والأولى 
والأصوب في إعراب «مقام إبراهيم» أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره 
)١(‏ سورة عله: الكارة 
(5) !الكشان» (2)1777/75., 
(5) سورة سيأ:47. وانظر 3الكشافة (9/ 5337). 
(54) «شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ؛ (؟/ 594- 545). 


(©) تشرح التهيل» (557/6). وانظر الماعد» لابن عقيل (5/ 574). 


ما راف 


(أحدها)» أو مبتدأ خبره محذوف تقديره (منها)؛ أي: من الآيات البينات مقام 
إبراهيم» ويكون ذكر المقام لعظمه ولشهرته عندهم ولكونه مشاهدا هم ل يتغيرء 
ولإذكارهم إياهم دين أبيهم إبراهيم»". اه 

ومن قبلهم قال الأخفش: «رَهَمَ (مقام إبراهيم) لأنه يقول: فيه آياتٌ بينات 
منها مقامٌ إبراهيم؛ على الإضمار»".اه. 

ويحوه الزجاج» قال: «فأما رفع (مقام إبراهيم) فعلى أن يكون على إضمار: 
هي مقَامُ إيراهيم»”. 

وقرر ابن هشام مذهب الجمهور في مواضع من كتبه؛ فقال: «البيان لا يمخالف 
متبوعه في تعريفه وتنكيره» وأما قول الزتخشري: إِنْ (مقام إبراهيم) عطف على 
(آيات بينات) فسهوة”"» امخالف لإجماعهم»”. 

ولكنه في موضع آخر اعتذر عنه بأنه قد يكون استخدم مصطلح «عطف البيانة 
وأراد (البدل»؛ فقال في «المغني»": «وقد يكون عبر عن البدل بعطف البيان 


.)١؟١‎ /5( و «الارتشاف:(7/ 505)» وانظر تهمع الموامع؟‎ .)4 ١ 5 «البحر المحيط» (5/ 4) (/ا‎ )١( 

(") 'معاني القرآن؟ )51١/1(‏ للأخفش الأوسط. وانظر «إعراب القرآنة للتحاس /١(‏ 7'98- 5957). 

(؟) ومعاني القرآن؟ للزجاج (557/1). وانظر «التبيان في إعراب القرآن؟ للعكبري /١(‏ 45١)د‏ و «أنوار 
التنزيل» للبيضاوي (ص85). و #إرشاد العقل الليم» لأبي السعود (7/ 6 

(4) «مغني اللبيب» (ص 0545), وانظر «أوضح المسالك» (7/ 27144 رهشرح شذور الذعب» (ص4726): 
و«شرح قطر الندى؟ (ص 5947). 

(5) «أوضم المسالك5 (5/ 744). 

(17)(ص748). 


4 مد 


لتآخيهياء ويؤيده قوله ف « أَسَكتُوهنٌ مِنْ حَْتُ سكسم مِن وُجدْكُم 4": إن ( مّن 
وُجَدِكُمَ 4 عطف بيان لقوله تعال: ( حَيَتُ سَكُشُر4: وتفسيد له قال: و(من) 
تبعيضية حذف مبعضهاء أي أسكنوهن مكانًا من مساكنكم ما تطيقونه". اه, 
وإنما يريد البدل؛ لأن الخافض لا يعاد إِلّا معه: وهذا إمام الصناعة سيبويه 
يسمى التوكيد: صفةء وعطف البيان: صفة». اه. 
وقد يؤيد اعتذار ابن هشام ما ذهب إليه الرضيٌ؟؛ فإنه قال في «شرح 
الكافية»": «وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرقٌ جلي بين بدل الكل من الكل وبين 
عطف البيان؛ بل لا أرى عطف البيان إلّا البدل». 
وقال": «وبدل الكل من الكل يجب مرافقته للمتبوع في الإفراد والتثنية, 
والجمع والتأنيث» لا في التعريف والتتكير». اه . 
وعليه فيجوز إعراب (مقام إبراهيم) عطف بيان ل (آيات بينات) مع تخالفهها في 
التعريف والتنكير عند الرضي. 
ورَدّ مَنْ بعد ابن هشام والرضي هذا الاعتذار والتوجيه - كخالد الأزهري وياسين 
والصبان" والخضري- ولخص ذلك الخضري في قوله": «لا يجوز تخالفهما تعريفًا وتتكيرّاء 
)١(‏ سووة الطلاق: 5. 
(") واللجشاف»(4/ .)1١١‏ 
ا). 
(4) لاشرح الكافية» (1/ 10*). 


(©) أبو العرفان محمد بن علي الصبان المصري : (ت .)١5-5‏ "الأعلام”: (5/ 7417). 
)١(‏ "حاشية الخضري" عل ابن عقيل: (7 / 904). 


لاه لاب 


وأما قول الزمخشري: إن (مقام إبراهيم) عطف بيان على (آيات) فمخالف لإجماعهم. 

ولا يصح تخريجه على تختار الرضي من جواز تخالفهم في التعريف؛ لتخالفهما إفرادًا 
وتذكيرًاء وهو ممتنع. 

وكذا لا يصح اعتذار «المغني؟ عنه بأن مراده البدل وعبر عنه بالبيان لتآخيهما في 
كثير من الأحكام؛ لنصهم عل أن الميدل منه إذا تعد ولم يَف البدل بِالهِدَة تعين قطعه» 
تحر عن البدلية». 

قال الصيان: «فالوجه: أنه مبتدأ حذف خيره. أي: منها مقام إبراهيم؟'". 

والمختار ما ذهب إليه ابن مالك لموافقته الجمهور وسلامته من الاعتراض ومخالفة 
القواعد النحوية المجمع عليها. 


والله أعلم. 


(١)"حاشية‏ الصبان" على الأشموني: (*/ 81): وانظر: "التصريح" لخالد الأزهري: (؟ / 11١‏ 
فرتة" "حاشية ياسين" على "شرح الفاكهي لقطر الندى": (؟ / وتعلين محمد محيي الدين 
عبدالحميد على "أوضح المالك": (5/ 7148). 


إلا - 


المسألة الثالئة عشرة. 
إعرات' ( وَقَطْعْتهُ أنْتنْ َشَرَةأُسَبَاطا أَمَمّا 4 [الأعراف: .]16١‏ 

ظَاهِرٌ توْجيه الزعغشريّ للآية أنَّ (أسباطًا).تمبيز؛ فإنه قال في "كشافه"0: 
«(اثنتي عشرة أسباطًا) كقولك: اثنتي عشرة قبيلةٌ: والأسباط: أولاد الولد. جمع 
سبّط... فإن قلتٌ: مير ما عدا العشرةً مفردٌ فيا وَجَْهُ مجيئه مجموعاء وهلا قيل: 
اثنى عشر سبْطًا؟ 

قُْتُ: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقًا؛ لأنَّ المراد: وقطعناهم اثنسي عشرة قبيلة: 
وكل قبيلة أسباط؛ لا سبط» فوضع أسباطًا موضع قبيلة. ونظيره: 

* بين رماحي مالك وك ل" * 

و (أع)) بدل من (اثنتي عشرة) بمعنى: وقطعناهم أمماه. اه. 

فيان مذهبه أن «مراده بالأسباط: القبيلة» ولو قيل: (سبطًا) لأوهم أن 
المجموع قبيلة واحدةء فوضع (أسباطًا) موضع (قبيلة) كما وضع أبو النجم 
(رماجًا4ك وهو جمع موضع جماعتين من الرماح» وثنى على تأويل: رماح هذه 
القبيلة» ورماح هذه القبيلة. 


( 2244-0 
8# 0 
زهة من الرجز ٠‏ بي التجم العجلٍ» وقله: تبقلتٌ من أوّل النبقلٍ؛ اشرح شواهد الشافية» للغنادي (ص: 
تدر" و3مشاهد الإنصاف على شراهد الكشاف»؟ (ص: 14) لحمن عليان المرزوقي. 


3 0 


فالمراد: لكل فردٍ من أفراد هذه التثنية جماعة: كا أن لكل فرد من أفراد هذا 
الجمع ‏ وهو أسباط ‏ قبيلة»". 

واعترضٌ ابن مالكِ على مسألتين في كلامه: 

الأولى: جعله (أسباطًا) واقعة موقم (قييلة): وهذا يخالف ما عليه أهل اللغة. 

الأخرى: إعرابه (أسباطًا) ترا والصواب: أنها بدلٌّء والتمييز محذوف. 

ققال ‏ رحمه الله لي «شرح التسهيل؟": (مقتفى ما ذهب إليه أن يقال: رأيتٌ 
أحدّ عَكَّرَ أنعامّاء إذا أريد إحدى عشرة جماعة. كل واحدة منها أنعامٌ. 

ولا بأس برأيه في هذا لو ساعده استعمالٌ ؛ لكنّ قولّه: «كل قبيلة أسباط لا سبط؛ 
الف لا يقوله أهل اللغة: إِنَّ السّبْط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب» فعلى 
هذا معنى: ( وَفَطَحَْهعُآذْقَ عَشَْة أسْبَاط مما 4: قطعناهم اثنسي عشرة قبائل. 

فأسباط واقع موقع (قبائل) لا موقع (قبيلة): فلا يصح كوثه تمييرّاء وإنها هو 
دل والتمبيز محذوف». أهض. 

أما المسألة الأولى فاللغويون فيها على ما ذهب إليه ابن مالك» قال ابن 
منظور: #والسبط من اليهود كالقبيلة من العرب» وقوله 38: ( وَفَطَعْتَهُمُ تت 
عَشَرََ أشبًاطً أَمَهَا 4 ليس (أسباطًا) بتمبيز؛ لأنَّ المميرّ إنها يكون واحدًاء لكنه 


.)744 /7( قاله البغدادي في «خزانة الأدب؟‎ )١( 
.)01 14 /1( وانظر «شرح عمدة الحافظ؟‎ .)78/0)1( 


كك 


بدل من قوله (اثنتي عشرة)؛ كأنه قال: جعلناهم أسباطاء والأسباط من بني 
إسرائيل كالقباتل من العرب»6”". اه. 

وأما المسألة الثانية وهي الاعتراض على إعراب الزعغشريّ (أسياطً) تير 
وتصويب أبن مالك البدلية ‏ فجمهور المفسرين على ما صححه ابن مالك؛ قال 
الطبري: «وغيرٌ جائز أن تكون (الأسباط) مفسرة عن الاثنتي عشرة» وهي جمع؛ 
لأن التفسير قيما فوق العشر إلى العشرين بالتوحيد لا بالجمع» والأسياط جمع لا 
واحد. وذلك كقوهم: عندي أثنتا عشرة امرأة» ولا يقال: عندي اثنتا عشرة 
نسوة؛ ففى ذلك أن الأسباط ليست بتفسير للاثتتي عشرة9#". اه. 

أو يعبارة أخرى- وهي نص الباقولي”: «انتصاب (أسباط) ليس على التمبيز؛ 
لأنه جمع وتفسير العدد يكون مفردًا؛ كقوله: ( أَثْنَا عَشَرََبْر) 4" فلو كان تمييرًا 
لقال: اثني عشر سبطاء ولكن المميز محذوف» والتقدير: اثنتي عشرة فرقة: 
وأسباط بدل من (اثنتي عشرة))”. 


. 170-سبط)‎ /١9( حسبط): وبنحوه الزييدي في اتاج العروس؟‎ ١417 / 4( االسان العرب»‎ )١( 

(1) اجامع البيان عن تأويل آي القرآن». 

(؟) علي بن الحسين بن علي الأصبهاني (ت47 ده) . «الأعلام؟ (077/4/5). 

(4) ممورة التوبة: 50 . 

(©)1كشف المشكلات وإيضاح الممضلات» للباقرلي (1/ ١58)؛‏ وانظر «معاني القرآن؛ للأخفش. 
(؟/ ١‏ 5» والفراء ,)70410//١1(‏ والزجاج (؟/ 885-547). و «إعراب القرآن» للتنحاس ,)١67/5(‏ 
و«اليان في غريب إعراب القرآن» لابن الأباري (7907/1), و«اتيان؛ للعكبيري 4/17 7): 
و«تفسير الألومي» (4/ 817): و جوز البيضاوي في «تفسيره» (ص 770) التميز والبدل . 


- 5/اس 


وما ذهب إليه ابن مالك في «شرح التسهيل؟ هو اختيار الجمهور مأ عدا 
الفراء؛ قإنه جَوَّرَ جمع تميز المركب؛ ف (أسباطا) عنده يجوز أن تعرب تمييز. 
والحوفي يرى أن (أسباطًا) نعت ل (فرقة) محذوفة؛ وأقيمت الصفة مقامه". 

وقال أيو حيان- معترضًا على الزغشريء بعد أن ذكر نحو كلام ابن مالك: 
«وقوله- أي الزغشري: «ونظيره: بين رماحي مالك ونهشل؛ ليس نظيره؛ لآن 
هذا من تثنية الجمع؛ وهو لا يجوز إلا في الضرورة...6".اه. 
والجدير بالذكر أن الزغحشري ذكر في «المفصل» خلاف ما ذهب إليه في 
#الكشّاف»» فإنه قال: #وقوله عز من قائل: ( ثلث مِأنَةٍ سرت 4" على 
البدلء وكذلك قوله: ١‏ أنْتِىَ عَشْرَةِ أُسَبَاطًا #4».اه. وشرحه ابن يعيش 
دون التعرض لاختلاف رأيه. 


وأيضًا فإ من المتأخرين من يعزو إلى ابن مالك إعرابه (أسباطًا) تمييرًا لا بدلاء 


(١):مماني‏ القرآن» للفراء(1/ 27851« همع المرامم؟ /١(‏ 01 0)7 «التصريح؟(79/6/1): 9حاشية 
الخضري» (5/ ١78‏ ) قال الغراء: دفعال: (اثنني عشرة) و(البط) ذكر ؛لأن بعده(أتمًا). فذهب 
التأنيث إلى (الأمم). ولو كان (اثني عشر) لتذكير (السبط) كان جائرًا . 

(؟) (البحر المحيط» (407//4). واتككر مذهب الجمهور في 3 شرح اللفصل» لابن يعيش 14/70 1)) اشرح 
الكافية؛ للرضي (136-1014/7): أوضح المسانلك؟ (581//4) «شرح الشذور؟ (ص494): 
السسسمريح؟ (5/ 07176), «شرح الأشمرن؟ )7١-14/6(‏ تشرح الفساكهي للقطر» (457/5١)ء‏ 
#حناشية المنضر ي» (118/7). 

(*) سورة الكيفى: 3؟. 


( 4 «المفصل» بشرح ابن يعيش (11/57). 


-و4ا- 


فقال ابن هشام: «وزعم الناظم أنه تمييزء وأن ذكر (أيما] رجح حكم التأنيث4". 
وبنحوه خالد الأزهري والأشمون والخضري'”. 
فإما أن يكون قد اضطرب رأيههاء أو تغير اجِتهادٌحماء ال الاحتيال 
الثاني بأن «الكافية الشافية وشرحهاء أسبق زمنا من «شرح التسهيل»» فها في 
«التسهيل» وشرحه هو ما استقر عليه رأي ابن مالك» ونحو هذا أيضًا يقال في 
رأي الزخشري ؛ لأن «الكشاف» لف بعد «المفصّل)» بنحو عشر سئوات”. 


والله أعلم. 


.)191/ /8( 1أوضح المسالك؟‎ )١( 
«التصريح» (؟/ 6/ا7)) ودشرح الأشموني» (9/ 14-٠/ا/, كاتني ضري 1007/71 ابطر‎ )1( 
اشرح الكانة الشافية؛ 59/ 01774 فإنه قال ل: "وقد يرجح اعتبار المعنى كقوله تعال: ( وَقَطْعْسَهُمْ‎ 


ني عَشْرَة أسْبَاطا مما 4؛ لأن الببط مذكرة.اهم 


(7) انظر نحقيق هذا في انجو الزتمشري بين النظرية والتطبيق» لزكريا الفقني (ص4: 7) هامش (4)؛ وفي 
مقدمة تحقيق «نكت الأعراب في غريب الإعراب للزغشري؛ للدككور محمد أبو الفتوح (ص5١-18).‏ 


2 شري 


دكات 


المسألة الرابعة عشر 
إعراب: يريك لبقت حَوْهًا وَطَمَعًا 4 [الرعد: 17]. 

قال الزغشرييُ: "لج حَوَهَا وَطَمَعًا ب لا يصح أن يكون مفعولا لهما؛ لأنبما ليسا 
بفعل قاعل الفعل المعلل إلا على تقدير حذف المضاف؛ أي: إراءة خوفٍ وطمعء 
أو على معنى: إخافة وإطماعًا. 

ويجوز أن يكونا منتصبين على الخال من البرق؟ كأنه في نفسه خوف وطمع» 
أو على: ذا خموف وذا طمع؛ أو من المخاطّبين» أي: خائفين وطامعين»”. اه. 

واعترض عليه ابن مالكِ في منعه نصيهها على المفعول له» وعلى جعلههما 
حالين: أو أنبها على تقدير حذف المضاف؛ ققال في «التسهيل»: (المفعول له: هو 
المصددٌ المعلّلٌ به حَدّتٌ شاركّه في الوقتٍ والفاعل تحقيقًا أو تقديرًا». اه 

ثم قال في اشرحهة": «فلو كان الفاعلٌ واحدًا ولم يُذكر لكان الحكمٌ مثل ما 
هو مع وحدته إذا ذَكِرَ) وذلك تحو: صُربٌ الصينٌ تأدييًا؛ كذا لو كان الفاعل 


غير واحدٍ في اللفظ وواحدًا في التقدير كقول النابغة”: 


.)587/75(»فاشكلاد)١١‎ 

.21910-195/5( دشرح التسهيل»‎ )١( 

(5) من العلويل. ديوانه (عس 314. 16). وانظر: «الكاب»(878/0 -هاررن)» و«اتعرة؛ للصيمري 
(1/ 52-556). و ةشرح المفصل؟ لابن يعيش (5/ 014). 


لاله 


المسأثة الخامسة عشرة. 
إعراب: د وَمَاأَهلَكْتا ِن قَرْيَةِ إلا وَهَاكُتَابٌ علوم » [سورة الححجر آية: 4]. 

قال الزغغشريّ رحمه الله: «(وها كتابٌ...) جملة واقعة صفة ل(قرية). 
والقياس أن لا تتوسط الواو بينهماء كما في قوله تعالى: « وَمَآ أُهَلَكتَا من قَريَةِ إل 
هَا مَُذِرُونَ و 4" وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة با موصوف. كما يقال في 
الحال: جاءني زيدٌ عليه ثوبٌ» وجاءني وعليه وبٌ»”. 

وقال أيضًا: «وإذا قلت: (ما مررث بأحدٍ إلا زيدٌ خيرٌ منه) كان ما بعد (إلا) 
حملة ابتدائية واقعة صفة ل (أحد)...6” اهم. 

ورد ابن مالك كلامّه هذاء ووصفّه بأنّه «مِنْ آرائه الواهية وزعياته 
المتلاشية4*©: وأنه فاسدٌ من خخسة أوجه؛ فقال رحمه الله: «وزعم في «الكشّاف» 
أن( وَهَا كتَاب مَعلُومٌ4" جملةٌ واقعةٌ صفةً لل(قرية) ووّسطت الواو بينهما لتوكيد 
لصوق الصفة بالموصوفء كا يقال قي الحال: جاءني زيد عليه ثوب. وجاءني 
وعليه ثوب. 


.5١م8:ءارعشلا سورة‎ )١( 
,)"536١ (؟) 7الكناف»(5/‎ 


(5) «الممصل» بشرح أبن يعيش (977/75). 
غ0 شرح التسهيل؟ (/ )0 
(0)سورة المعجر: :5 


و ارمس 


وما ذهب إليه من توسط الواو بين الصفةٍ والموصوف فاسدٌ من خسةٍ أوجه: 

أحدها: أنه قاس ف ذلك الصفة على الحال» وبين الصفة والحال قروقٌ كثيرة؛ 
كجواز تقدمها على صاححبهاء وجواز تخالفها بالإعراب» وجواز تخالفهيا 
بالتعريف والتتكيرء وجواز إغناء الواو عن الضمير في الجملة الحالية» وامتناع 
ذلك في الواقع نعتّاة". 

فكبا ثبت خالفةٌ الحال الصفةً فى هذه الأشياء ثبت خالفتها إياها بمقارنة الواو 
الجملة الحالية: وامتناع ذلك في الجملة النعتية. 

الثني: أنَّ مذهبّه في هذه المسألة مذهبٌ لا يُعرفٌ مِنّ البصريين والكوفيين 
معوّلٌ عليه» فوجب ألا يلتفت إليه. 

الثالث: أنه معلّلٌ بي لا يناسبٌ؛ وذلك أن الواو تدل على الجمع بين ما قبلها 
وما بعدهاء وذلك مستلزم لتغايرهماء وهو ضدٌ لما يراد من التوكيدء فلا يصح أن 
يقال: العاطف مؤكّد. 

الرابع: أن الواو فصلت الأول من الثاني» ولولا هي لتلاصقاء فكيف يقال: 
إنها أكدت لصوقها". 


الخامس: أن الواو لو صلحت لتوكيد لصوق الموصوف بالِصفة لكان أولى 


(١)انظر:‏ «الأشياء والنظائر» للسيوطي (؟/ /41). 
(؟) كأن هذا الرجه هر الذي قبله» لكن بصياغة أخرى. 


م له 


المراضع بها موضع لا يصلح للحال؟؛ نحر: ([ن ردبلا رأيه سديد لسعيد)ء 
فا(رأيه سديد) جملة نيت بهاء ولا يجوز اقتراتها بالواو؛ لعدم صلاحيتها للحاله 
بخلاف: ( وَهَا كِعَابُ مُعَلُوم 4؛ فإنها جملة يصلح في موضعها الحال؛ لأتها بعد 
تفي» والمنفي صالح لأن يجعلٌ صاحب حالٍ كيا هو صالح لأنْ يجعل مبتدأة*, 
ومن أمثلة أي عل في «التذكرة»: ما مررت بأحي إلا قامًا إلا أخاك؛ فجعل 
(قائًا) حالا من (أحد) لاعتماده على النفي؛ وأبطل جعله صفة بعد (أحد) لآن 
(إلا) لا تعترض بين الصفة والموصوف»6". 

#ولآن النعت مكمل للمنعوت ومجعول معه كشيء واحد. فدخول الواو 
عليه يوهم كونه ثانيا مغايرًا له؛ لأن حقّ المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه 
وهذا ماف لما زعم من توكيد الارتباط4". اه 

فابن مالك يعترض على مسألتين: إعراب «وها كتاب معلوم؟ صفة» وجَغْل 
الزمحشري الواوّ لتوكيدٍ لصوق الصفة بالموصوقيٍ. 

ويتلخص بيان هذا الاعتراض في التقاط الآتية: 

١‏ -أن قياس الزمخشري الصفة على الخال غير صحيح. 


- أنه ليس له إمام يستند إليه. 


.)7 017-7037 /92( شرح التسهيل»‎ )١( 
اشرمم التسهيل! (7/ 0777 وانظر: «شرح الكافية الشافيةة (5/ 9 ال9).‎ )7( 


(؟) شرح التسهيل؟ (7/ .03١‏ 


خ ايت 


جعله الواو.. العاطف_لتوكيد اللصوق؛ مع أن الأصل في ااعطف التغاير. 


5 -وجود الى.وغات لإعراب الجملة حالا. 


مر 


ه_الْقَدَرُ أن (إلا) لا تفصل بين الصقة والموصوف. 

وتابع الزغشري غير واحد من المفسرين والمعربين كأبي البقاء العكبري؛ وابن 
الأنباري والبيضاوي" وغيرهم. 

قال أبو البقاء: الجملة نعث ل (قرية)؛ كقولك: ما لقيتٌ رجلا إلا عاذاء وقد 
ذكرنا حال الواو في مثل هذا في البقرة في قوله تعالى: ف وَعَسَىْ أن تَكرَهوأ شي 


م ر ره 0 


وهو خُيَر © ". أه. 

وكلامه الذي أشار إليه هو: ف وَهَوّ حَيْرلْحكمْ 4 جملة في موضع نصبء فيجوز 
أن يكون صفة لشىء. وساغ دخول الوا و لما كانت صورة الجملة هنا كصورتبا إذا 
كانت حالاء ويجوز أن تكون حالا من التكرة؛ لأن المعنى يقتضيه”. اه 

وكأنَّ الرضى أجاز هذا الرأي؟ فإنه بعدما ذكره أخذ يعلّل له ولم يُشِرْ إلى ضعفه 


إلا بقوله: (وقيل) التي يمكن أن تكون للتفصيل لا للتضعيف» فقال في شرح 


020 عبدالله بن عمر بن محمد بن علي (ت186ه)., (البغية" ١/5‏ 6), 

(5) سورة البقرة: 75 وانظر: «التيان» 02). 

(") دالعبيان» (47/1)» وانظر اليان؟ لابن الأنباري (؟7/ 16): و(تفسير اليضاوي) (41 ؟): واتفسير 
أي السعود» (8/ 12-56). 
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الكافية”" عن هذه الآية: «الواو للحال؛ لأن صاحب الحال عام. وقيق الجملة 
صفة للنكرة؛ وأتوا بالواو لحصول الفصل بين الموصوف وصفته- التي هي 
الجملة- بإلا)» فحصل للصقة انفصال من الموصوف بوجهين: بكونها جملة: 
وب(إلا)؛ فجيء بالواو رابطة'. اه فكأنه يحكي كلام الزعخشريّ بصياغة أخرى. 
وما ذهب إليه الزتخشريّ ومَنْ تابعه مرجوحٌ والصواب ما عليه ابن مالك والجمهور. 
قال أبو حيان: #وهذًا الذي قاله الزتخشري وتبعه فيه أبو البقاء لا نعلم أحدًا كاله 
من النحويين؛ وهو مبني على أن ما بعد (إلا) يجوز أن يكون صفة» وقد منعوا ذلك. 
قال الأخفش؛ لا يفصل بين الصفة والموصوف ب(«إلا»» ثم قال- أي 
الأخفش -: ونحو «ما جاءني رجلٌ إلا راكبٌ» تقديره: "إلا رجل راكب". وفيه 
قبح بجعلك الصفة كالاسم»”. 
وفي جعل الزمخشرىي الواو داخخلة على الجملة لتوكيد لصوق الصفة 
بالموصوف يقول ابن هشام- راذًا هذا الرأي-: «وهذه الواو أثبتها الزغشريٌ 
ومَنْ قلّدهء وحملوا عل ذلك مواضمٌ الواو فيها كلها واو الحال نحو: ( وَعَمَيّ أن 
كرْهوا سينا ومو حي لْحكُم»” ( سبعة وذارهع كلهم 4" ( أو لذى در عل 


)6/12)1١( 

(1) فالبحر للحيطة(ه/ وال في «الارتشاف» (5/ 0574 «تإن جاء ما يوهم ذلك فيكون سالا». الى 
(؟) سورة اليقرة آية: 715. 

(4) سورةالكهف: 57. 


غيم - 


يوهي حَاوية عل عُرُوشِهًا 4" ( وَمَآأهلكنا ين قَرِية إلا وَطَاكتَاب مَعلُوم)”...» 
ثم قال في آية المسألة: #ومانع الوصفية في هذه الآية أمران: 
أحدهما خاص بباء وهو اقتران الجملة ب (إلا)؟ إذ لا يجوز التفريغ في 
الصفات, لا تقول: ما مررت بأحدٍ إلا قائم» نص على ذلك أبو علي وغيرّه. 
الثاني عام في بقية الآيات؛ وهو اقترانها بالواو»”. اه. 


فامتنع بهذا كونُ الجملة صف ورجح مذهبٌ ابن مالك والجمهور"" 


والله أعلم. 


.188 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟)مورةالحجرأية: 6. 

(7) «مغنى اللبيب؟ (47/7 -4لا5): وانظر: (ص018) منه؛ والذي سوّغ مميء صاحب الحال ذكرة في 
الآيات التي ذكرها ابن هشام اكونٌ الجملة مقرونة بالواو؛ لأنَّ الوا و رفعث توهمٌ كون الجملة نعنًا» قاله 
ابن مالك في «شرح التسهيل؟ 0/1 

وإن لم يكن هناك مسومٌ؛ فمجيء الحال من التكرة قليل وليس متنمّاء انظر: #شرح التسهيل؛ (5/ 551 
البحر ال محبط؟ لأبي حيان (7/ 0144 (1/ 1()191/ .)١15‏ اروح المعاني» للألومي )1١7/5(‏ 
10051 01415-14). 

(4) انظر «شرح الألفية» لابن عقيل (737/5). ودهصع الموامع؟(١/‏ 2), ولاشرح الأشموني» 
(/54)) وهالتصريح» (117/1)) رفحاشية الخضري؟ (5/ 07). 


ملم - 


المسألة السادسةعشرة 
اعراب: ( قل لَامعَلَمُ من فى السمموسن والازض القيب 15> 
ذَهَبَ الزمحشري في توجيه هذه الآبة إلى أنَّ الاسعنناء نقطعٌ جاء على لغة بني 
تيم فقال في «كشافه)": فإن فلتّ: ل رَفِعَ اسم الله. والله يتعالى أنْ يكون من في 
السموات والأرض؟ قلتُ: جاء على لغة بني ميم حيث يقولون: ما في الدار 


أحد إلا حمارٌ يريدون؛ ما فيها إلا حمار, وكأن (أحدا) لم يذكر» ومن قوله: 
عشية لا تُغنِي الرّمَاحُ مكاتا ولا الت إل المْشْرَقٌ المصَمَه» 
ولهم: ما أثاني زيد إلا عمروه وما أعانه إخواتكم إلا إخوائه. 
إن قلتّ: ما الداعي إلى اختيار المذهب التميمي على الحجازي؟ 
قُلْتُ: دعث إليه نكتة سرية؛ حيث أخرج المستثنى رج قوله: (إلا اليعاقير) 
بعد قوله: (ليس بها أنيس)" ليثول المعنى إلى قولك: إن كان الله من فى السموات 


(9001 465١١و‏ 1). 
(؟) من الطويل» لضرار بن الأزوره قال البغدادي: وقد جاء هذا ايت في شعرين قافية أحدهامرفوعة 
وقافية الآخر منصوية, والأول هر الشائع المستشهد به. اه ١‏ الززانة» .)2١8/(‏ والرواية التي عل 
النصب في «المفضليات» (ص 76) من قصيدة للحصين بن ايام المْري؛ وانظر «الكتابة(؟9/ ولعي 


«شرح الأشموني؟ (7/ /1141). 
(؟) يريد قول جران العود: 
وسنَو سس اليش إلاالإيس افير وَإفَاا[بب يش 


4م - 


والأرض فهم يعلمون الغيبَ» يعني أنَّ علمهم الغيب في استحالته كاستحالة أن 
يكون اه منهم؛ كما أن معنى ما في البيت: إن كانت اليعافير أنيسَا قفيها أنيس. بن 
للقول بخلوها من الأنيس. 

فإن قلتّ: هلا زعمتٌ أنَّ الله من في السموات والأرض كما يقول المتكلمون: 
الله في كل مكانِء على معنى أنَّ علمه في الأماكن كلهاء فكأن ذاته فيها حتى لا 

قُلْتُ: يأبى ذلك أن كونه في السموات والأرض وكونبهم فيهن حقيقة؛ وإرادة 
المتكلم بعبارة واحدة حقيقة ومجارًا غير صحيحة. على أن قولك: «مَنْ في 
السموات والأرض» جمعّك بينه وبينهم في إطلاق اسم واحدٍ فيه إيهام نسوية 
والإهامات مزالة عنه وعن صفاته تعالى». اه. 

فالحامل للزغشري على اختيار المذهب التميمي في الاستثناء المنقطع”": 

١_قياسٌه‏ الاستئناء في الآية على الاستغناء في بيت جران العود. 

١‏ رفضه الجمع بين الحقيقة والمجاز في لظ واحد. 


وعلى مذهبه هذا اعترض برب مالك بقوله: «والصحيح عندي أن الاستثناء 


وهو من الرجزء انظر: «الأنزانة» (60/ ١15‏ ) وةالكتاب»(52184-177/1). 
(1) قال ابن مالك: لغة بني تميم إعطاء المقطع المؤخر من مستثئيات (إلا) في غير الإيجاب من الإتباع ما للخصل؛ 
فيقولون: (ما فيها أحد إلا وتدٌّ)» كا يقول الجميع: (ما فيها أحد إلا زيدٌ)» نشرح التسهيل» (5/ 2041 


لام - 


في الأية متصل» و(في) متعلقة بغير (استقر) من الأفعال المنسوية على الحقيقة إل 
الله تعالى وإلى المخلوقين ب(ذَكِر) و(يُذْكَرٌ). فكأنه قيل: لا يعلم مَنْ يُذكر في 
السموات والأرض الغيب إلا الله. 

ويجوز تعليق (في) باستقر مسنذًا إلى مضافٍ ذف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
والتقدير: لا يعلم مّن استقر ذكره في السموات والأرض الغيب إلا الله ثم 
حذف الفعل والمضاف واستتر الضمير؛ لأنه مرفوع. 

هذا على تسليم امتناع إرادة الحقيقة والمجاز في حال واحدة؛ وليس عندي 
متنعًا؛ تقوهم: القلمٌ أحدّ اللسانين» والخالٌ أحدٌ الأبوين» وقوله تعالى: ( إن آم 
وَمَلَتكتَهر مُصَلونَ عَلى لي 4" وقول النبي 6: «الأَيِْي تَكَانه: يَدُ ام وَيَدُ 
المنطي. وَيَدُ السّائلٍ””. اه. ْ 

فتلخص اعتراض ابن مالك في: 

١‏ تقدير متعلّق يليق بالسياق. 

؟ تجويز الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. 


أما قول الزخشرئ- وقد خرج الآية عليه : (إن كانت اليعافير أنيسَا ففيها 


01 سور ة الأحراب:‎ )١( 
"4 زشف مسند الإمام أحد» زكري‎ 
206 #شرح التهيل* (1/ 244-584). ونقل الزركشي عنه ذلك في #تشنيف المامع» (1/ يضر‎ )5( 


خم - 


أنيس» فهو خلاف تفسير سيبويه للغة تميم؛ إنه قال: «وأما بنو تميم فيقولون: 
لا أحدّ فيها إلا حمارٌ, أرادوا: ليس فيها إلا حمار» ولكنه ذكر (أحدًا) توكيدًا لأن 
يُعلمَ أن ليس فيها آدمئٌ» ثم أبدل فكأنه قال: ليس فيها إلا حمار» وإن شئت 
جعاته إنسانها'" ثم قال في بيت جران العود: 
ور اس و- 0 ٠.‏ 6 م 
وَيَلَدَةِ ليس بها أنيس إلا الْيَعَافي روإلا العيس 

«جعلها أنيسّهاء إن شعت كان على الوجه الذي فسرته في الحمار أول مرة»”". 
فتوجيه سيبويه: إما أن نحمل لغتهم على أن المستثنى منه ليس عمدة في الحقيقة؛ 
فكأنه اسجناء مفرغ؛ أو ننزل المسعتئ منزلة العاقل". 

والحاملٌ لكل من اعترض على الزمخشري- ابن مالك وغيره- هو نتزيه 
القرآن عن اللغة غير الفصيحة؛ فقد نص النحاة على أن لغة الحجازيين هي العليا 
الفصيحة* والتميمية دونها؛ فكيف يخرج الزغشري الآية على وجو هو ضعيف 
وهر جو عند تيم أنفسهم". 

لذا كان المتقدمون من المفسرين يقولون: «قوله: (إلا الله) على اليدل من 
(1) «اذكتاب» (9/ 067٠‏ قال الأستاذ عبد السلام هارون معلقًا على قوله: «إنسانها»: أي: تنزنه منزلة 

العاقل ادعاءً ومجارًا». 
)ام )ل 
(") انظر «التصريح» لخالد الأزهري (1/ 784)) وتعليي محمد محيى الدين عبدالحميد على «أوضح 

المسالك» (7/5؟177). 


() 0 شرح المفصل» لابن يعيش ("/ 4 و«شرح الشذور» لابن عشام (ص: 8 


(6) 9مغتي الليب2585(6). «أوضح المالك؟ (9517/97) و«حلئيية الصبان» (75/ .)١41/‏ 
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(مَنْ)؛ لأنه استثناء منفي؛ والمعنى: لا يعلم أحدٌ الغيب إلا الله) وتابعهم جمهور 
المتأخر ين"» وهو الصحيح. 

ولو سَلَمَ للزمخشري بانقطاع الاستثناء في الآية لوجب نصبٌ لفظ الجلالة عند 
الحجازيين؛ وهو الراجح عند التميميين. الذين جعل الزعغشريٌ الآية بلغتهم. 

أما الرفع على البدلية- كبا ذهب إليه- فممتنع عند أهل الحجازء جائز- 
ولبدن واكاك عند بني تميمء فالفرار من هذا الامتناع والتخريج على غير 
الراجح عند بني تميم هو النكتة في ضعب مذهب الزغغشريّ وغالفة الجمهور 
له وعحصلة هذا النلاف- من حيث المعنى- واحدة» وهي: (لا يلم الغيب إلا 
الله» وإنا الرذٌ والقبول من حيث التوجية وتخريجٌ هذا المعتى. 

وقد نص القرافي” في كتابه «الاستغتاء» على أن الاستثناء في هذه الآية من 
المشكلات, وأيد ما ذهب إليه ابن مالك. فقال: «والله- سبحانه وتعالى- يصدق في 
حقه أنه في السمو ات والأرض بعلمه كها قال تعالى: 9 وَهِوَالِْى فى الكمّار دوق 
آلأرْض إِلَّه6". وقال تعالى: (مَايَحكُور * من وى قَلَطو لا ربوز" 


)0( «معان القرآن* (؟/98؟) للقراف و«معاني؛ الأخفش (؟/ نفرة 4" والزجماج 1/0 واإعراب 
القرآن» للنحاس (8/ مم١‏ "): وانظر: «تفسير الطبرية /٠(‏ 8» و«اليان» للأثباري 25000 
و«التبيان؛ للعكبري (7/ 109/14), وجوز أبو السعود مذعب الزعفشري (145/5). 

(؟) أحمد ين إدريس بن عبدائ رحن (ت 187ه). #الوافي بالوفيات» (1/ +50). 

(؟) سورة الزخرف: 84. 

(4) سورة المجادلة: 9. 


 4واأس‎ 


فتصدق (في) وظرفيتها في حق الله تعالى بطريق المجاز؛ فإذا استعملت في 
حقيقتها ومجازها شملت ما يمكن أن يستثني الله تعالى بعد اندراجه فيا قبل 
(إلا)» فهذا وجه تصحيح هذا الاستثناء» وهو من المشكلات؛ وقد أشكل على 
صاحب #الكشاف» مع تمكنه من هذا العلم»*. اه. 

وفي تخريج هذه الآية وَجَهٌ آخر حَسَنٌ ذكره أبو حيان؛ وتايعة فيه ابن هشاع 
وغيره» قال في «تفسير م" «ولو أعرب (مَنْ) مفعولاء و(الغيبَ) بدلا من 
و(إلا الله) هو الفاعلء أي: لا يعلم غيب مَنْ في السموات والأرض إلا الل أي 
الأشياء الغائبة التي تحدث في العالم وهم لا يعلمون بحدوثها؛ أي لا يسبق 
علمهم بذلك؛ لكان وجهًا حسئاء وكان الله تعالى هو المخصوص بسابق علمه 
فيها يحدث في العالم». أه. 


أي أن الاسحناء في الآية مفرغ؛ قاله ابن هشام”. 


والله أعلم. 


(1) «الاستشناء في أحكام الامخناءة (ص 470 -171). 
(؟) «اللحر المحيط» (/ 91). 


(7) امغني الليب» (841ه -/0481)» واحاشية الصبان» (497/6١)؛‏ و«احائية المخضري؟ (ا/ره ١‏ 5)., 


قات 


المسألة المبابعةعشرة 
إعراب: ( وَمَآأُرَسَلَْكَإِلَا سخافةٌ تاس » [سورة سبأ: 4؟]. 

دَهَبَ الزغشريٌ إلى أن (كافة) صِمَة لموصوفٍ محذوفٍه فقال في 
(الكشاف6*: إلا إرسالةً عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن 
يخرج منها أحد منهم؛ ومَنْ جعله حالا من المجرور متقدمًا عليه فقد أخطأ؛ لأنَّ 
تقدمَ حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار. 

وكم ترى ممنْ يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به جتى يضم إليه أن يجعل اللام 
بمعنى (إلى)! لأنه لا يستوي له الخطأ الأول إلا بالخطأ الثاني فلايد من ارتكاب 
الخطأين». أفى. 

وجوّز ما ذهب إليه الزتخشريٌ غيدُ واحدٍ من متأخري المفسرين ومنعوا ما 
منعه من تقديم الحال على صاحبها المجرورء بل إن أبا السعود قال في تفسيره": 
دولا سبيل إلى جعلها حالا من (الناس)؛ لاستحالةٍ تقدم الحال على صاحبها 
المعجرور». أه. 


ف فور 4" وهر مما. ين محمد بسن مصطفى (ات 47ؤى) (الأعلام» (54/0» وانظر «الييان» 
للأنباري (7/ 374- 75831 ).ء ودالتيان» للعكبري (1/ 1337)» «تفسير اليضاوي» (2). 
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١_إعراب‏ (كافة) صفة. 

١-منع‏ تقديم الخال على صاحبها المجرور. 

هنم تعدّي (أرسلناك) باللام وعدّه خطأ من قائله. 

واعترض عليه ابن مالك» ورد مذهبه في توجيه الآبة؛ وأهم عناصر هذا الاعتراض: 

١‏ (كافة) لا تستعمل في لغة العرب إلا حالا. 

؟ الاحتجاج بالسماع والقياس على جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور؛ 
وإن كان الجمهور على خلافه. 

وقد قرر ذلك في غير كتاب من كتبه» فال في «شرح التسهيل»: «قوله تعالى: 
ِوَمَآأَرْسَتَكَإِلَا كافةٌ لاس » “فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن (كافة) صفة لإرسالة» فحذف الموصوفء وأقيمت الصفة مقامه» 
وهو قول الزخشري. 

العاني: أن (كافة) حال من الكاف, وهو قول اجاج والتاء فيه للمبالغة. 

والثالث: أن (كافة) حال من الناس» والأصل: للناس كافة» أي: جميعًاء 


وهذا هو الصحيح. وهو مذهب أبي علي وابن كيسان”؛ أعني تقديم حال 


784. سورة سبأآية:‎ )١( 
.)18/1( محمد بن أحمد بن إبراهيم (ت * 7لاه)ء 2البغية»‎ )7( 


د04 ب 


المجرور بحرف. حكاه ابن بَرهان". وقال: وإليه نذهب؛ كقوله تعالى: ١‏ ومَآ 
أَرْسَلتتكَ للا كافةٌ لِلنّاسِ 4. و(كافة) حال من (الناس)» وقد تقدم على 
المجرور باللام» وما استعملت العربٌ (كافة) قط إلا حالاء كذا قال ابن 
برهان”" وكذلك أقول» ولا يلتفت إلى قول الزغشري والزجاج. 

أما الزتخشري فلأنه جعل (كافة) صفة؛ ولم تستعمله العرب إلا حالاء وهذا 
شبيه بم| فعل في خخطية «المفصّل» من إدخال باء الجر عليه» وإضافته. والتعبير به 
عما لا يعقل". 

وليته إذ أخرج (كاقة) عن استعمال العرب سلك يه سبيل القياسء بل جعله 
صفةٌ موصوف محذوق, ولم تستعمله العربُ مفردًا ولا مقروثًا بالصفة ‏ أعني: 
إرسالة ‏ وحق الموصوف المستغني بصفته أن يعاد ذكره مع صفته قبل الحذف» 
وألا تصلح الصفة لغيره؛ والمشار إليه بخلاف ذلك» فوجب الإعراض عما 
أفضى إليه»". أه. 


ثم أبطل قول الزجاج؛ وقال: «وإذا بطل القولان تعين الحكم بصحة القول 


.)17١ أبوالقاسم عبدالواحد بن على بن عمر (ت457ه)ء «البغيت؟ (لثر‎ )١( 

(؟) «شرح اللمع لابن جني١‏ لابن برهان (1/ 1517 174). 

(؟) قال الزغشري في «المفضل؟ (17/1) بشرح ابن يعيش -: الإنشاء كتاب في الإعراب حيط بكافَةٍ 
الابواب». اه 

هع «شرح التسهيل» (7/ 537039). 


-848- 


الغالك» وهو أن يكون الأصل: وما أرسلناك إلا للناس كافة”» فقدم # حال على 
صاحبه مع كونه جرورًاة”. اه. 

وما ذهب إليه ابن مالك هو الصحيح.؛ وقد نص على هذا غير واحد من 
النحاة واللغويين؛ فقال تلميذه النووي عند شرح قول على بن أبي طالب- ©*: 
دما خصنا رسول الله له بشىء لم يعم الناسّ كافةً...» قال: «هكذا تستعمل 
(كافة) حالاء وأما ما يقع في كثير من كتب المصنفين من استعمللها مضافة 
وبالتعريف؟ كقوهم: هذا قول كافة العلماء» ومذهب الكافة» فهو خطأ معدود في 
لحن العوام وتحريقهم»”. اه. 

وقال الرضي: "وقد يلزم بعض الأسماء الحالية نحو: (كافة): و(قاطبة) ولا تضافان. 

وتقع (كافة) في كلام من لا يوثق بعربيته مضافة غير حال وقد وا فيه". له 

وقال أبو -حيان: دأما (كافة) بمعنى (عامة) فالمنقول عن النحويين أنها لا 
تكون إلا حالّاء وم يتصرف فيها بغير ذلك: فجعلُها صفةٌ لصدر محذوفٍ خروج 
عا نقلواء ولا يحفظ أيضًا استعماله صفة لموصوف محذوف»6". اه. 


(1) قال الطبري: يفول تعالى ذكره: وما أرسلنلك يا محمد إلى هؤلاء امشركين الله من قومك خخاصة؛ ولكنا أرسلناك 
كافةٌ للناس أجمعين العرب منهم والعجي: والأجر والأسود». اه #جامع الييان؟ (؟55/5). 

(0) «شرح التهيل»(558/1). 

(7) قشرح صحيح ملم؟ (8/ ٠١‏ حديث 404١)ك:‏ الاضاحي باب (8) تحريم الذبح لغير الله 
وانظره أيضًا 1757/177). و2تهذيب الأسماء واللغات» (5/ 1117 ]. 

(4) دشرح الكافية» (1/ ١١‏ ؟). 

(0) «البحر المحيط» (97/ 7801 -1871). 


نم4 - 


وقال في موضع آخر: «فإخراجها عن النصب دالا حن6”. اه. 

وقد سبق ابن مالك ابن يعيش في الاعتراض على الزمخشري في خخطبة 
«المفصل»؛ فقال: «قوله (بكافة الأبواب) شاذ من وجهين: 

أحدهما: أن (كافة) لا تستعمل إلا حالاء وهاهنا قد خفضها بالباء» على أنه 
قد ورد منه شيء في الكلام عن جماعة من المتأخرين كالفارقي الخطيب 
والخريري”. وكد عِيبٌ عليهما ذلك» والذين استعملوه لحئوا إلى القياس» 
والاستعمال ما ذكرتاه. 

والوجه الثاني: أنه استعمله في غير الأناسي, و(الكافة) الجماعة من الناس لنة". 

أما قول الزمخشري: «وكم ترى عمنْ يرتكب هذا الخطأ...2 إلخ» فوهمٌ منهء بل 
قال أبو حيان: شنيع؛ لأن قائل ذلك لا يحتاج إلى أن يتأول اللام بمعنى (إلى)؛ لأن 


.9/77( وانظر: #مغني اللبيب»‎ ))1١94/5( السابق‎ )١( 

(1) الفارقي: هر أبو نصر الحسن بن أسد بن الحسن (ت147ها)ء (البنية» /1١(‏ وقد استممل ابن 
جني (كافة) مضافة وجرورة بالحرف ومقرونة ب «(ال) فقال «الخصائص؟ /١١‏ 184): :هذا مذهب 
سيبويه وأبي امسن وكافة أصحابنا... فإذا كانت إجازة ذلك مذهبًا للكافة من البلدين...4. أهب 

(9) «شرح المفصل» لابن بعبش (17/1)ء وقال الغيروزآبادي في «القاموس:»: ةولا يقال: جاءت الكافة». 
أهب قال الزبيدي عن قوله هذا: هو الذي أطبق عليه جماهير أئمة العربية». اه. ؛تاج العروس؟ 
( >7 كقف). 

ونقل عن المنفاجي جواز استعيال (كافة) مجرورة ومضافة؛ أي خروجها عن الحالية؛ وذلك لثبرت ذلك في 
كلام عمر وعليٍ -رضي الله عنهما ‏ ويمكن رد ذلك بأن جمهور النحاة منعوا الاحتجاج بالحديث البوي 
فكيف بآثار الصحابة» ولا غضاضة عل النقلة في التصرف في الألفاظ والرواية بالمعنى لكلامهم. 


هت 


(أرسل» بتعدى ب (إلى) ويتعدى باللام: كقوله: وَارَسَلنكَلِلئاسِ رَسُولةُ 4" ولو 
تأول انلام بمعنى (إلى) لم يكن ذلك'غطأ؛ لأن اللام قد جاءت بمعنى (إلى)؛ 


و(إلى) قد جاءت بمعنى اللام؛ و(أرسل) نما جاء متعديًا ببما إلى المجرور". أه. 


والشواهدٌ التي وردث في كلام العرب واحتجٌ بها ابن مالك على جواز تقدم 
الخال على صاحبها المجرور بالحرف كثيرة تدفم الاعتراض على إعراب (كافة) 
حالا من (الناس)» وأهمها كما ذكرها ابن مالك".: 
فنزز كنك أنواة ةوقو لَنْ يذهبوافِْغًا بِقَثْل بال" 


أراد: فلن يذهبوا يدم حيال فرغاء وحبال: اسم رجلء وفرعًا: هدرًا. 


وقول الشاعر: 


أراد: لئن كان بردٌ الماء حبيبًا إل هيمانَ صاديًا. 


(1) سورة النساء: 4 

(1) #البحر المحيط» (/ا/ 457؟). 

(7) #شرح التسهيل» (175/4/7). و«شرح عمدة الحافظ» (١711/1؟5759:57).‏ 

(:) من الطويل؛ لطليحة بن خويلد الأمدي؛ أنشده اين السكيت في «[صلاح المنطق» (ص4 .)١‏ وانظر: 
«شرح الشراهد؛ للعيني بهامشى الأشموني (؟/ 177 )» وشرح الكافية الشافيةة (؟/ 0149 

(5) من الطويل لعروة بن حزام؛ انظر: «الخزانة (5/ 0771 وضعف البغداديّ نمه إلى قيس بن ذريح أو 
كثير عزة: وانظر: «الأشموني» (179/9//1): ومعه #شواهد العيني". 


5 


تَسَلَيْتُ طرّا عنكم بعد بينكم بذكراكم حتى كأنكم مندي" 
أراد: تسليت عنكم طرًا. 


وقول الشاعر: 
إذا الم أعيئه المروءةٌ ناشئًا َمَطْلَبُها كَهْلًا عليه َدِيدُ” 
أراد: فمطلبها شديدٌ عليه كهلا. 
ثم قال ابن مالك: وربها قدم الحال على صاحبه المجرور وعلى ما يتعلق به 
الخارء كول الشاعر: 
غانَلُائَمْ رض الميِّةٌللمرز ء فقِذْعَى وَلَاتَ حينٌ إياء" 
أراد: تعرض المنية للمرءٍ غافلا. 
ومثله: 
مشغوفةً بك قُدُ شفِفْتُ وإنما حُمَّ الفراقٌ فا إليكَ سبيل 


(1) من الطويل؛ غير منسوب؛ انظر #المساعدة (71/7)» و«الأشموني؟ (7/ //19). 

(1) من الطويل للمعلوط بن بدل القُرَنعي. وقيل: للمخكّل السعديي. انظر «الخزانة» (14/6؟), 
و«الأشموي» (؟/ ١724‏ ). 

(؟) من الخفيف. غير منسوبء انظر: شرح الكافية الشافية؛ (715/5). و«الأشمرني)» (5/ 199). | 

(5) من الكامل؛ غير منسوبه انظر: شرح التسهيل» (1/ 4554 (شرح عمدة الحافظه (174/1), 
والأشموي .)١19/7(‏ 


م4 -. 


أراد: شغفت بك مشغوقة. 

قال ابن مالك: «أما القياس: فإن (جالسة) من قولنا: «مررثٌ بهنل جالسة» 
منصوب ب(مررت): وهو فعل متصرف لا يفتقر في نصبه الحال إلى واسطة؛ كم) 
لا يفتقر إليها في نصب ظرف أو مفعول له أو مفعول مطلق. 

وحرف الجر الذي عدَّاه لاعمل له إلا الجرء ولا جيء به إلا لتعدية (مررت)» 
والمجرور به بمنزلة منصوب فتتقدم حاله | تتقدم حال المنصوب6”. اه 

فكثرة هذه الشواهد وضعف حجج المانعين دليل على جواز تقدم الخال على 
صاحبها المجرور بالحرف وإعراب (كافة) حالًا أبدّاء «فليس لنْ مَتّع حجة فيها 
روح ومايذكر من تأويل ما سمع من ذلك متكلفٌ جدًا كما يقول ابن عقيل". 

ولهذا قال ابن مالك في (الخلاصة»: 


وسَبّْقَ حال ما بحري" جر قد واولا أَنبََهنَفَرُوَرَدْ 


والله أعلم. 


)١(‏ #شرح عمدة الحافظ (١/457).ر'شرح‏ التسهيل؛ (؟/559)): وانظر: 3شرم الكافية» للرضي 
.)261١4/5(‏ 

(؟) «الماعده(؟/57») رانظر: تشرح الأشموني» (13/5 :1074 ). وةالتصريم» (79/9/1), وقال 
ياسين في «حاشيته: ٠ومن‏ وروده قوله نعالى: (وَجَائْوعَلىْ قَمِيصِب بد وكذبي». والتقدير: جاءوا ببدم 
كذب على قميصه. كما أفاده أبو البقاء». اه. وانظر: (التيان» (5/ 09). 

(*) قال المكودي: «أما المجرور بالإضافة فد حكي الإجماع على منع جواز تقديم الحال عليه. .. وإنها خصس 
المجرور بالحرف لأنها هي المسألة الني تعرّضٌ النحويون لذكرها في كتبهم والخلاف يها مشهور؛ .اع 
شرح المكودي على الألفية» (ص8). 


-838 


# ني 
المسألة الثامنة عشرة 

إعراب: « إنهر عَلىَ رَجعِه لَقَادِر) يَرْمَ َب لآير 9ج 4 [سورة الطارق: م-4) 
جَوّرَ الزغشريٌ- رحمه الله- انتصاب (يومٌَ) ب(رجعِه)؛ فقال في «الكشاف»: 
ا(يوم تبى) منصوب ب (رجعه))". اه. 

واغتوضٍ علية بأنَ فيه َصْلًا بون الصدر ومعموله بأجنينٌ وهو خبر (إن): (لقادر). 
والمراد ب (الأجنبي): ألا يكون للمصدر فيه عمل» كما يقول أبن يعيش". 

وقال الصبان: «هو ما ليس متعلًا بالمصدر ولا متمّمًا له؛ كالمبتدأ والخبر 
وفاعل غير المصدر ومفعوله. 

وغير الأجنبي: ما هو متعلق به ومتمم له؛ كفاعل المصدر ومفعوله والظرف 
والمجرور المتعلقين به»”. أه. 


وقال ابن مالك- رحمه الله - في (الكافية الشافية»: 


و 
وهو مع المعمولٍ كالموصول مَمْ صلتهٍ فيها أجيرٌ وامَتَمْ 
(05/420). 
(9) « شرح المفصل؟ (89/7). 


(7) دحاشية الصبان» على اللأشموني (15841/7). 


ساوءأ- 


وقال في «الشرحة: «الفمير من (وَهْوَ) عائدٌ على المصدر الذي يصح في 
موضعه حرفٌ مصدريء ولأجل تقديره يفعلٍ وحرفي مصدري جعل هو 
ومعموله كموصول وصل. فلا يتقدم ما يتعلق به عليه» كا لا يتقدم شيء من 
الصلة على ا موصول. 

ولا يحال بينهما بأجنبي كا لا يال بين الموصول والصلة؛ فإن وقع ما يوهم 
خلاف ما ينبغي تُنُطّفَ له فيه يُْمنُ معه الخنطأ ويثبت به الصواب. 

وما يوهم الفصل بأجنبي قول الله تعالى: ف إِنَهُم عل رَجعِدء لَقَادِرٌج) يوم تبلى 
ألصَّرَآرٌ © 4 قال الزغشري: (يوم تبل) منصوب ب(رجعه). فيلزم من قوله 
الفصل بأجنبى بين مصدر ومعموله والإخبارٌ عن موصول قبل قيام تمام صلته. 

والوجة الجيّدُ أنْ يقدّرَ ناصبٌ ل(يوم) كأنه قيل: يرجعه يوم تبلى السرائر»”. أه. 

وما ذكره ابن مالك هو ما عليه حذاق النحويين- كما قال الألومبى”"- وهو 
المختار» فققد قال ابن جني في «الخنصائص)7- باب في تجاذب المعاني والإعراب: 
«فمن ذلك قول الله تعالى: ( نهم عَل رَجَعِهِ لَفَادرٌج يَومَ نبل السرآيز © 4» 
فمعنى هذا: إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر؛ فإن حملته في الإعراب على 


)١(‏ «شرح الكافية الشافية» (5/ ١8‏ 6 بتصرفه وبنحوه في «شرح التهيل» (14/7١)؛‏ وقال: 
«فالمخلص من ذلك أن ينصب (يوم) بعامل مقَدرٍ مدلول عليه ب(رجعه)ة. 

(1) نفسير الألومي» (17/0١)؛‏ وهو محمود بن عبدالله الحسيني أبو الثناء رت 1 ها (الأعلام» 
.)١ 21/7‏ 

(م)(5/ 57-756 5).ء وانظر (5/ ١17‏ 5). 


مأوت 


هذا كان خطأء لفصلك بين الظرف الذي هو (يوم تبلى) وبين ما هو معلّق به من 
المصدر الذي هو الرّجَع والظرف من صلته. 

والفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي أمر لا يجوزء فإذا كان المعنى مقتضيًا 
له والإعراب مانعًا منه احتلتّ له بأن تضمر ناصبًا يتناول الظرف ويكون 
الستواللقوط نيه وال عل ذلك الفعل؛ كأنه قال فيا بعد: يرجعه يوم تبل. 
السرائره ودلّ (رجعه) على (يرجعه) دلالة المصدر على فعله». اه. وهذا هو 


عين كلام ابن مالك السابق» وهو ما ذهب إليه الجمهور في توجيه الآية". 


والله أعلم. 


جه :45 


)١(‏ انظر: «كشف المشكلات؛ للباقرلي (؟/ »)١1148‏ «شرح المفصل» لابن يعيش (1/ 87)» البيان» 
للأتباري (؟/ ١7‏ 0), و'التبيان؛ للعكبري (1/ 585). «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١؟/8),‏ 
والبحر المحيط»؟ لأبي حيان (8/ 406), «مغني اللبيب» (7549 ٠‏ ا «اشرح القطر؟ (ص: )14١‏ 
كلاهما لابن هشامء #همع الموامع» (1/ 41)» «التصريح؟ لخالد الأزهري (5/ 77). شرح الأشمرني» 
(145-591/5): تغسير الألرمي2 7500 157-/1717). 


الاه١‏ ب 


الاغتِراض عَلَى 


مدخل: 

بن من خلال الفصل الأول انفراداتٌ الزغشري التي اعترض عليها ابن 
مالك وانتقدها ونقضهاء وهذا لا يدل على انتقاص الزمخشري- كما كان يفعل 
أبو حيان معه- وإنما يدل على مدى اجتهاده النحويء وأنه لم يكن متابعا لكل ما 
يقوله النحاة دون تحقيق أو تدقيق. 

ومسائل هذا الفصل ثاني عشرة مسألة: مرتبة كلها على أبواب «الألفية»» 
وهي المسائل التي اختارها وتابع فيها غيرّه وقد اعترض ابن مالك عليها ذاكرا 
الزتغشريٌ ومتبوعيه فيهاء وتُّعَدٌ من أصعب المسائل على الباحث من حيث 
الترجيح؛ لما فيها من الموازنة بين آراء كبار النحاة؛ كسيبويه والفراء وأبي عل 
الفارسي وغيرهم. 

وهذا ما حداني إلى أَنْ أكتفي بعرض أدلة الفريقين فقط- دون اختيار- في 
بعض المسائل؛ وذلك لقوة الخلاف وصعوبة الترجيح. 

وما ينبغي أنْ يُعلمَ أنه ليس شرطًا في اعتراضات ابن مالك أن تكون من 
باب التناقض- أي: الجواز وال منع- وإننا قد يعترض على مذهب الزمخشري 
لمخالفته الأرجح والأولى والأقصح ونحو هذا. 

والله اهادي إلى سواء السبيل. 


جم 0 


هم ء.١-‏ 


المسألة الأولل. 


تخصيصٌ تفي المضارع ب(لا) بالمستقبلٍ 

ذهب الزغشريٌ إلى أنَّ (لا) النافية لا تدخل إلا على مضارع في معنى 
الاستقبالٍ وتتنفي صلاحييّه للحال بدخوها. ١‏ 

فقال في «الكشاف؟ عند قوله تعالى: ( لآ أَعَبّدُ مَا تَحْبُدُونَ 4: إلا أعبد) 
أريدتٌ به العبادةٌ فيا يستقيل؛ لأنَّ (لا) لا تدخل إلا على مضارع في معنى 
الاستقبال» كما أن (ما) لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال» ألا ترى أن 
(لن) تأكيدٌ فيم| تنفيه (لا). ١‏ 

وقال الخليل في (لن): إنَّ أصلّه (لا أن)؛ والمعنى: لا أفعل في المستقبل ما 
تطلبونه منّى من عبادة الهتكم»”. اه. 

واستندٌ في «اللفصل»؛ إلى ظاهر كلام سيبويه في المسألة- وسيأتي بيانه - فقال: 
«و(لا) لنفي المستقبل في قولك: (لا يفعل)؛ قال سيبويه: وأما (لا) فتكون نفيا 
تقول القائل: هو يفعل» ول يقع الفعل»”. اه. 


ونص كلام سيبويه: «وإذا قال: هو يفعل» أي: هو في حال فِعْل»ء فإن نفيه: ما 


(؟) ةالكشاف» (198/1). 
(0) «الملفصل» يشرح أبن يعيش (1// 8 * )١‏ وانظر «الأنموذج» بشرح الأردبيلي (ص184). 


دللاوةأ- 


يفعل» وإذا قال: هو يفعل» ولم يكن الفعل واقَعَاء فنفيه لا يفعل»". اه. 

وما ذهب إليه الزغشري هو مذهبٌ أكثر المتأخرين وظاهر كلام المبرد وابن 
السراج؛ ققال المبرد في «المقتضب؛ عن (لا): «فإذا وقعت عل فعل نذَه 
مستقبلا»”. وفي موضع آخر: #وتدل (لا) على مالم يقع6”. اه. 

وعزا أبو حيان هذا المذهب إلى أكثر المتأخرين- وكذلك فعل ابن هشام- 
فقال: «وذهب أكثر المتأخرين إلى أنها تخلصه للاستقبال؛ ومنهم الزمخشريء وهو 
ظاهر مذهب سيبويه. 

وقيل: يترجح الحال مع التجريدء يعني من القرائن المخلصة للحال 
والاستقبال» وقال بهذا ابن مالك مع زعمهِ ونصّه أنه مشترك بين الحال 
والاستقيال: وهو قول متناقض6». اله 

ويمكن أن يدفع اتهام ابن مالك بالتناقض بأن التجرد عنده من اللوازم 
العرضية للاشتراك وليس من ماهيته؛ لأن المشترك في حقيقته هو ما اتحد لفظه 
وتعدد معناه بتعدد وضعهء وليس في ذلك اشتراط التساوي ف معانيه عند 


التجردء وهو ما نص عليه الجمهور. 


.)١١ا7/59( «الكتاس»‎ )١( 

(؟) دالمقتضب» (1/ 186)» وعزا إليه السيوطي القول باحتهال صلاحيته للحال» الهمع» .)8/١(‏ 

(؟) السابق (؟/ 5 70)» وانظر: «الأصول؟ لابن الراج (1/ .)1٠٠‏ 

(4) الارتشاف» (5/ 0)» «مغني اللبيب» (717» وانظر: : الشمع؟ (8/1): ورافق ابن يعيش الزغشري» 
ناقلا كلام سيويه التقدم محتجًا به انظر: د شرح المفصل» .)1١8/8(‏ 


ايارء أ - 


واعتباره من العوارض يتيح لابن مالك أن ينفيه في بعض المراطن مع إقراره 
به في مواطن أخرى. 

وقد يكون سبب ذلك عنده هو التتبع والاستقراء لمواطن استعال الفعل المضارع 
في لغة العرب» ولا شك أن ابن مالك من أهل ذلك التتبع والاستقراء» فرميه 
بالتناقض والاعتراض عليه بمحض الصناعة تهور لا يليق بمقام مثله من العربية. 

وقد اعترض ابر مالك على الزمخشريّ والجمهور مستنذا إلى السماع» وهو 
كثيرٌه والقياس على نظائر هذه المسألة المجمع عليها في كلام النحاة. 

ولكثرة الشواهد القاضية ببقاء صلاحية المضارع للحال كان مذهبٌ ابن 
مالك هو الراجحٌ والمختارٌ وإِنْ خالفه الأكثرون؛ وهو ا منقول عن الأخفش. 

ولهذا قال الرضي: «وقال ابن مالك: بل يبقى على صلاحية الحال؛ وليس 
ببعيد؟ لقوله تعالى: ( وَل أقُولُ لَكُمْ عنددى حَرَآينُ آله 114:". اه 

ومع الشواهد والقياس يردٌ ابن مالك على غخالفيه بأنّ كلام سيبويه لا يدل 
على التخصيص بالمستقبل؛ وإنما قصد في باب نفي الفعل التنبية على الأولى في 
رأيه والأكثر في الاستعمال. 


ولو أنَّ كلامه- رحمه الله- كان صريِحًا في أن المضارع المنفي ب(لا) لا يكون 


()سورةهود:١5.‏ 
)١(‏ دشرح الكافية» للرضي (؟/ ؟؟): وانظر: «المساعد» لابن عقيل .)١١/١(‏ 


8 و- 


إلا مستقبلا ل يِجْرْ الأخذٌ به بعد وجودٍ الأدلةٍ القاطعة بخلاف ذلك". 

فقال في «شرح التسهيل»: «وإذا نفي المضارع ب(0) لم يتعين الحكم 
باستقباله» بل صلاحية الحال باقية» رُوِيَ ذلك عن الأخفش نضًا"» وهو لازمٌ 
لسيبويه وغيره من القدماء؛ 

و اا ا ا 
ومعلوم أن الل مدن م للاسخناء والإنشاء لابدٌ من مقارنة معناء للفظه. 
و(لا يكون) هنا استخناءء فمعناه مقارنٌ للفظه. فلو كان النفي بالا) غلّصًا 
للاستقبالٍ لى تستعمل العرب (لا يكون) في الاستناء لباينته الاستقبال. 

١‏ - ومثل هذا الإجماع إجماعهم على إيقاع المضارع المنفي ب(لا) في مواضع 
تنافي الاستقبال؛ نحو: أتظن ذلك كائنًا أم لا تظنه؟ وأتحبه أم لا تحبه؟ وما نك لا 
تقبل» وأراك لا تبالي» وما شأنك لا توافق؟ 

ومثل ذلك في القرآن كثيرء كقوله تعالى: « وَمَا لَنَا لا نَوْمِنْ الله 4” وج 5 


وميه 


أَجِدُ مآ أُخِلُكُمْ عَلَبْهِ 4" و( وله أُحْرَجَكُم مِنْ بُطُونٍ أَمْهَسِكُمْ لا تَعلّمُورت 


.)7١ /١( تشرح التسهيل»‎ )١( 

كا اناه عرو دمحا الاق لاقني والظاقر لاك با ذاو ا 
قال: ارُوِيَ ذلك عن الأخفش»: فاستعمل صيغة المبئي للمجهول ول يجزم بثبرت هذه الرواية. 

(9) سورة المائدة: 38. 

(4) سورة التوية: .0 


- 000 


:»د لت ادن كك ف تت هه ع يد -» الى 0 اك 
َي" ره وَمَا لجدلا تُوَنُونَ 4" وط ما لَكُرْلَا تَرجُونَ 54 لما لآ أرَى 
#كم » 


الْؤُدَهّدَ ©" و وَمَانَ لآأَعَبْدُ 4": 


وهو في غير القرآن أيضًا كثيد: ومنه قولٌ الشاعر: 


برى الحاضث الشاهدٌ المطمئن من الأمر ما لا يرى الغائبٌ" 
وقول الآخر: 
إذا حاجةٌ وَلَنْكَ لا تستطيعها نكل طرًا من ره حين سيقة 
وقال آخر: 
كأنْ لم يكن يَيْنّ إذا كان بعدّه تلاق ولكنْ لا إخال تلاقبا”»" 


5 2 خرية 20 أ 0 : 
4 -قال: «والذي غَرّ الزتغشريّ وغيرّه من المتأخرين قول سيبويه قي باب نفي 
الفعل: وإذا قال: هو يفعل» أي: هو في حال فعلء فإن نفيه: ما يقعل» وإذا قال: 
هو يفعل؛ ولم يكن الفعل واقعاء فإن نفيه: لا يفعل. اه. 


)١(‏ مورة التحل: ثلا. 

(؟) مورةالحديد: 8. 

(9) سورة وح: 3 

.5١ (4)سررةالمل؛‎ 

(5)سورةيس: 57. 

(5) من المتقاربء ولم أجده في غير «شرح التسهيل». 

(/؟) من الطريلء للأعشى #ديوانه1 (ص1737).: وانظر: «اللسان» (ولي). 
(4) من الدلويل» لابن دمينة» «ديوانه» (ص:7١5).‏ 

() انظر: «شرح التسهيل» (15-18/1). 


-11١1١ 


فاستعمل (ما) في نفي الحال» و(لا) في نفي المستقبل: وهذا لا خلاف في 
جوازه» وليس في عبارته ما يمنع من إيقاع غير (ما) موقم (ما)» ولا من إيقاع 
غير (لا) موقع (لا)... ولكنه قصد في باب نفي الفعل التمبية على الأؤلى في رأيه 
والأكثر في الاستعمال)". 

ثم قال: 

© - «وقد قال سيبويه في باب عدة ما يكون عليه الكلم": «وتكون (لا) ضذا 
ل(نعم)»؛ وهذا إشعارٌ بعدم تقيدها. في النفي بزمان دون زمان. كا لا يتقيد 
(نعم)؛ لأن (نعم) تصديق ا قبلها ماضيًا كان أو حاضر! أو مستقبلا؛ نحو: أقام 
زيد؟ وأتظنه قاثًا؟ وأتسافر غدًا؟ ف(نعم) بعد الثلاثة الأفعال مقئضية لثبوت 
القيام الماضي» والظن الحاضر» والسفر المستقبل؛ و(لا) بعدهن مقتضية لنفيهن. 

١‏ - على أن كلام سيبويه لو كان صريًا في أن المضارع المنفي ب(لا) لا يكون إلا 
مستقبلا لم يجْرْ الأخذ به بعد وجود الأدلة القاطعة ببخلاف ذلك كا قدمناه”. اه 

فهذه ستة أدلة على صلاحية المضارع المنفي ب(لا) للحال عند ابن مالك؛ ول 
يب تجا لمخالفة ما ذهب إليه ذكثرة الشواهي وصحة الأقيسةٍ؛ وأما كلام سييويه 
فقد تبينَ ما فيه من احتمالء والله أعلم. 

# # ع 


لي 2 


)١(‏ «شرح التسهيل2١١/ )٠١‏ بتصرف. 
() «الكماب» ١57/750‏ 9). 


(5) «شرح التسهيل» (1/ 51-375). 


-١١17- 


المسألة الثانية. 
عِلَهُ بناءِ (الآن)1'! 
اختّلف فى علَّةِ بناء (الآن) اختلافًا شديدًا": والمقصدٌ في هذا الملبحث رَصْدٌ 
اعتراض ابن مالك على الزغخشريء وموقف متأخري النحاة منه. 
قال الرَعشري عن (الآن): «هو للزمان الذي يقع فيه كلامٌ المتكلم: وقد 
وقعتُ في أوَّلٍ أحواها بالألف واللام؛ وهي عله بنائها»"”. اه. 
وما ذهب إليه الزمغشري هو المنقول عن أب العباس المبرد وابن السراج؛ 
وقال ابن يعيش: وإليه أشار صاحب ألكتاب”» ونقله الرضي عن السيرائي”. 
وتعليل مذهبهم هو أنه ا وقع في أول أحواله معرفة بالألف واللام وكان 
حكم الأسماء أن تكون منكورة شائعة في الجنس ثم يدل عليها ما يعرفها من 
إضافة وألف ولام؛ فل) خالفت أخواتها من الأساء بأن وقعت معرقة في أول 


(1) قال الصيان: الجمهور عل أنه علم جنى للزمان الحاضرء «الحاشية؟ ١ /١(‏ وانظر: «حاشية 
الخضري؟(١/‏ 486). 

(؟) انظر: «الإنصاف» للأنباري (؟/ والسان العرب» (أين)؛ وتشمع الطوامع» (504-1501//1). 

(*) «المفصل» يشرح ابن يعيش (4/ .)١ ١7‏ 

(؟) انظر: «الكتاب» (9/ 154 -5344) ر9الإنصاف» (؟/ 9517)) شرح ابن يعيش» (4/ 1" )١‏ دالجمع؟ 
.)3١ 1‏ 

(5) شرح الكافية» للرضي (71/1١)؛‏ وانظر: «الأصول» لابن السراج (7/ /1121). 


0 


أحواها ولزمت موضعًا واحذا بنيت لذلك". 


ولم يوافق ابن مالك الزغشريّ على هذاء ونّحا مَذْهبٌ أبي إسحاق الزجاج» 
فقال في «شرح التسهيل» عن (الآن): «وبي لتضمنه معنى الإشارة» فإن معنى 
قولك: «أفعل الآن»: أفعل في هذا الوقت. وجائر أن يقال: بني لشبهه بالحروف 
في ملازمة لفظ واحد؛ فإنه لا يثنتى ولا يجمع ولايصغر”» بخلاف (حين) 
و(وقفت) و(زمان) و(مدة)... 

وجعل الزغشريّ سبب بنائه وقوعّه في أول أحواله بالألف واللام؛ لأن حق 
الاسم في أول أحواله التجرد منههماء ثم يعرض تعريفه فيلحقانه كقولك: مررت 
برجل فأكرمني الرجل» فلما وقع (الآن) في أول أحواله بالألف واللام خالف 
الأسهاء وأشبه الحروف. 


ولو كان هذا سببٌ بناثه لبني «اليّاء الغفير؛” و«اللات»؛ ونحوهما ما وقع 


في أول أحواله بالألف واللام. 
ولوكانت مخالفةٌ الاسم لسائر الأسماء موجبة لشبه الحروف واستحقاق البثاء 


لوجبٌ بناءً كل اسم خالف الأساء بوزن أو غيره» وعدمٌ ذلك مُحْمَمْ عليه 


(1) «شرح ابن يعيش؟ (5/ 17 :)٠١‏ وانظر: «الإنصاف» (817/2). 
( أي الشبه الجموديء انظر: ٠حاشية‏ الخضري» /١(‏ 84), 
كقولك: جاءوا جيعًا وطرًا...». اهف 


-١١84- 


فوجب اطْراحٌ ما أفضى إليه4”". اه. 

ونقل ابن عقيل عنه- أي ابن مالك- أن سبب بنائه تضمنه معنى الحرف. 
وهو لام الحضورء فتكون (ال) في أوله زائدة؛ ولذا قال في «الخلاصة»: 

وقد تُرَادُ لازمًا كاللاتِ والآنّ والذينٌ اللا" 

وقد اعتُرِضٌَ على ما ذهب إليه ابن مالك في كونه تضمن معنى اسم الإشارة» 
فقال أبو حيان: «وهو مردودٌ با رَدْ به هو على الزعخشري»”. 

وفال الرضي: دوفيه نظر إذجميع الأعلام هكذا متضمنة معنى الإشارة مع إعرابها”"'؟. 

وقال السيوطي: (ورٌدٌ بأنَّ تضمين معنى الإشارة بمنزلة اسم الإشارة؛ وهو 
لا تدخعله (ال)4. 

ومع هذا الخلاف الشديد في علة بناء (الآن) رجح ابن يعيش أن علة بنائه 


«إمهامه ووقوعه على كل حاضر من الأزمنة» فإذا انقضى لم يصلح له ولزمه حرف 


7 وما ذهب إليه لين مالك عزاه في «الإنصاف: إلى البصريين‎ :)7١1/7( شرح التسهيل»‎ )١( 
فإنه قال: اريئي (الآن). وفيه الألف راللام؛ لأن‎ )١1015 /1( وانظر امعاتي القرآن وإعرابه؟ للرّجاج‎ 
الألف واللام دخلتا بعهدٍ غير متقدم؛ وهذه الألف واللام تنوبان عن معنى الإشارة؛ المعنى: أنت إلى‎ 
هذا الوقت تفعل» فلم يعرب (الآن): كما لا يعرب (هذا)؟. أه.‎ 

(؟) شرح الألفية» لابن عقيل (1/ ١1/5‏ - *184). 

(*) نقله اليوطي في *الجمع» .)1١8/1(‏ 

(؛) دشرح الكافية؟ .)١51/7(‏ 

(ه) «مع الجوامع» ٠ /١(‏ 04-1 ك). 


-1١١8- 


التعريف فجرى مجرى (الذي) و(التي)... فاعرفه»" اه. 

وهذا الخلاف. وعدم ضبط علة البناء» ذهب السيوطي إلى أن (الآن) معربٌ 
ولبين هنا فقال: «والمختار عندي القول بإعرابه؛ لأنه لم يثبت لبنائه علة 
معتبرة؛ فهو منصوب على الظرفية» وإن دخلته (من) جر وخروجه عن الظرفية 
غير ثابت)2". أه. 


ووافقه الصبان» وقال: دوهو المختار. والكلمة عليه معربةة". اه, 


والله أعلم. 


40200* 
)١(‏ :شرح المفصل» لابن يعيش (1/ 4 .)٠١‏ 
(1) نع الموامع؟ .)5١8/1(‏ | 
(؟) «حاشية الصبان» (1/ 181))» وانظر: «من آراء الزجاج النحوية؛ (ص17) لأستاذي الدكتور شعيبان 
صلاح. 
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المسألة القالفة. 
م 9 ًَ هه 
ناك (مِئْل) إذا أُضِيِفّتُ إلى عبر متمكن 
(مثْلٌ) تعد من الأسماء المبهمة كاغير) ونحوهاء والمراد بالاسم المبهم: ما لا 
يتضح معناه إلا بها يضاف إليه”". 
وهذا النوع من الأسماء إذا أضيف إلى مني جاز أن يكتسب من بناته ى) 
تكتسب النكرة المضافة إلى معرفة من تعريفها. 
وهذا هو ما عليه جمهور النحاة سلقًا وخلفًاء ومنهم الزتحشري- رحمه الله- 
كِ 20 - 2 وو او مح 2 م - 
فإنه قال عند قوله تعالى: ( أن يُصِِبَكُم ِكل مَآأْصَابَ ”: «وقرأ أبو حيوة- 
ورويت عن نافع - (مثلٌ ما أصاب) بالفتح؛ لإضافته إلى غير متمكنء كقوله: 
م يمنع الشرب منها غير أن نطقت6”. اه 
وقال يما في قوله تعالى: « إِنَهُد لَحَق مِكْلَ مآ أَنْكُمَ تَطِقُونَ 4*: #بالنتصب 
عل أنه: لش حقًا مثل نطقكمء ويجوز أن يكون فتحًا لإضافته إلى غير 


.)1 تشرح الشذور» لابن هشام (ص١8))؛ وانظر: دشرح التسهيل» (لابن مالك (7؟/‎ )١( 

.44 سورة هود:‎ )١( 

() «الكشاف» (5/ 7781): وسيأتي تخريج هذا الشطر والفراءة المذكورة عزاها ابن خالويه إلى مجاهد وابسن 
أي إسحاق» انظر تغتصر في شواذ القرأن؟ (ص 56). 

(4) سورة الذاريات: 17 


-1١١ا/-‎ 


متمكن 4" أه. 
وأطال قي رد مذهبهم. 

واستّد ف رده إلى إبطال قياس الفرع (مثل) على الأصل (غير) لعدم تمام 
المشابهة» ثم إبطال الأصل نفسه وتضعيفه؛ ثم تأويل الشواهد الواردة. 

فقال في اشرح التسهيل» بعدما ذكر كلام الزعغشري: دولا ينبغي ل(مثل) أن يجري 
يخْرى (غير)؛ لأنه وإن وافقه في أن دلالته على معناه لا تنم إلا بها يضاف إليه فقد خالفه 
بمشاببة التام في الدلالة في قبول التصعير والتثنية والجمع والاشتقاق. 

وكل ما استشهدوا به على البناء مخرّج على الإعراب أحسن تخريج» فيجعل (حق) 
اسم فاعل من (حَقٌّ يخقٌ)» ثم قصر كا فعل ب(باز) و(سار) حين قيل فيهها: (برّ) 
و(سرٌّ)؛ ويقي فيه الضمير الذي كان فيه قبل القصر وجعل (مثلًا) حالًا مته. 

وأما قراءة مَنْ قرأ: ( أن يُصِبَكُم مُقَلُ مَآ أْصَاب » بالنصب. فوجهه أنه 
منصوب على المصدرية» وفاعل «يصيبكم؟ ضمير عائد على (الله) من ١‏ وما 


توَفِيقى إلا آله 4" كأنه قيل: ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم الله مثل إصابة 


)١(‏ تةالكشاف593/4(5). ويتحوه و «الممصل » بشرح أين ب يعيش (77/ 4 /9), عند الكل أصناف الا المنى. 
(؟) سورة هود: 88. 


-١ا١م-‎ 


قوم نوح0". أه... 
فهذا هو الدليل الأول له: عدم صحة قياس الفرع على الأصل لعدم تمام 
المشامية؛ لأن (مثلا) وإن كان موغلة 1 الإييام ك(غير) إلا أنها تخالفها في قبوها 
التصغير والتثنية والجمع والاشتقاق» وهذا من خصائص الأسماء؛ والأصل في 
الأساء الاعراب لا البناء. 

لم شرع في الدليل الثان» وهو إبطال الأصل (غير)» فقال عَقِبَ كلامه 
السابق: «وإنما يحتاج إلى هذا إذا سُلّمَ بناء (غير)... وهو وإن كان أشهر من بناء 
(مثل) ضعيف عندي؛ لأنَّ الإضافة فيها قياسية فلا ينبغي أن تكون سبب بناء؛ 
لأنها من خصائص الأسباء» فحقها أن تكفٌ سبب البناء وتغلبه؛ لأنها تقتفي 
الرجوع إلى الأصل. والسبب الكائن معها يقتضي الخروج عن الأصل. 

وما يدعو إلى مراجعة الأصل راجح على ما يدعو إلى مفارقته)”". أه. 

ثم يتتقل ابن مالك إلى الدليل الثالث- عنده- وهو إيجاد إعراب وتوجيه 
مناسب لشواهد الجمهور. فقال: «فإذا ثبت هذا وجب توجيه ما أوهم بناء 
(غير) وشبهه للإضافة إلى مبني بم لا مخالف الأصول ولا يعسر القبول. 


فيخرج قول بني أسد وقضاعة: ما جاء غيرّك- بفتح الراء- على أن يكون 


.)135-7117 /7( ذشرح التسهيل»‎ )١( 
.)13157/9( (؟) السابق‎ 
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المراد: ما جاء جاء غهزك. فنصب (غيرّك) علل أنه حال» أو منتصب عللى 
الاسشناء وسوح جد (جاء). وهو فاعل؛ لأنه بعد نفي العمومٌ فيه مقصويٌ 
وحذف مثل هذا بعد الدفي والنهي كثير... 

وعلى هذا يحمل قول الشاعر": 

*لم يمنع الشربٌ منها غيرَ أَنْ تَطَنَّتْ * 

كأنه قال: لم يُمنع الشربٌ منها مانم غيرَ أنْ نطقتء فالنصبٌ على الحالية أو 
على الاسخناء»”. اه. 

وما ذهب إليه الزغشريٌ والجمهورٌ هو الراجح؛ وعزاه أبو علي الفارسي إلى 
سيبويهه وهو ما استقر عليه المتأخرون من النحاة. 

ويمكنْ دفع الدليل الأول الذي اعترض به ابن مالك على اللجمهور- وهو 
عدم تمام المشسابة بن (مثل) و(غير) وغيرها من المبهمات؛ إذ تقبل التصغير 
والتثنية والجمع والاشتقاق- بأن هذا القيده وهو اشتراط عدم قبوها للتصرف لم 
يشترطه أحد من النحاة وإنما يكفي الاسم تجرد الإبهام» فالجمهور نظروا 
ل(مثل) من حيتٌ هوء أي: دلالته الذاتية على الإبهام» وابن مالك اعتير ما 


)١(‏ من البسيط. لأبي قيس بن الأسلت الأوسي» وعجزه: 

* حمامة في غصون ذات أوّال « 
انظر: «خجزانة الأدب؟ للبغدادي (*/ ٠7‏ 4و «الدرر اللوامع؟ (1/ //819). 
0) «شرح التسهيل! (5/ 3777 174) بتصرف. 


5 0 


يعرض له من التصريف. وهي عوارض خارجية: لا ترج الاسم عن إبهامه 
الذي لم يشترط النحاةٌ غيرّه. 

وأما الجواب عن قوله: «الإضافة فيها قياسية؛ فلا ينبغي أن تكون سببٌ بناء؛ 
لأنها من خمصائص الأسماء». 

فبقال: إِنَّ (مِنْلَا) ونحوّها من الأساء الموغلة في الإبهام لَّا كانت كذلك 
لازمت الإضافة؛ للكشف عن معناهاء فصارت الإضاقة بالنسبة إليها إضافة 
ذاتية» لا قياسية عرضية» فصار المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. 

ونا أضيفت إلى مبنىٌ جاز اكتسايها البناء منه كما تكتسب التكرة المضافة إلى 
معرفة من تعريفها تعريقًا. 

أما نصوص النحاة في ذلك فأهمها: 

١‏ ما قال أبو علي الفارسي عند البيت السابق: #ونحو ذلك من الأسياء 
المبهمة التي تضاف إلى المبنية فتكتسي البناه منهاء فإذا فتحتّه فقلتَ: (مثل ما 
أنكم) فعلى هذه الجهة افتحهاء ألا ترى قلة ما يبنى من الأسماء مع الحرف" 
وكثرة هذه الأسماء التي تبنى إذا أضيفت إلى غير معرب”". أه. 

وقال في معرض رده على المازني: ”ألا ترى أنك لوحذفت (ما) ققلت: (إنه 


)١(‏ يرد على أبي عثمان المازني الذي يرى أن بناءها ك(خغة عشر). 
(*) ةالهداديات» (ص578) وانظر لاالمسائل المنتورةة (ص4" 2586 
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لحى مثل أنكم) لجاز لك في (مثل) البناء على الفتح لإبهامها وإضافتك إياها إلى 
اسم مبني كما جاز لك البناء لذلك في (حيئَِ) و (يومَئِ)»”. اه. 

١‏ - ومن قبله قال ابن السراج في.(مثل ما أنكم): «وتبنيه لحا أضافه إليه من 
أجل أنه غير متمكن... وكل المبهمات كذلك»". اه. 

-٠‏ وقال الزجاج في الآية السابقة: الما أضيف إلى (أنَ) قُتِصَ8”. اه. 

+ وقال النحاس: «في نصبه أقوال: أصحها ما قال سيبويه: إنه مبني لا 
أضيف إلى غير متمكن فبني ونظيره: ( وَمِنْ َي يَوْمِيٍِ 6"4. اه. 

4 وقال ابن الشجري: (وإن) بنيت هذه الأسماء المبهمة نحو (مثل)» و(حين) 
و(غير) و(يوم) إذا أضيفت إلى مبني لأنها تكتسبي منه البناء؛ لأن المضاف يكتسي من 
المضاف إليه ما فيه : التعريف والتتكير والحزاء والاستفهام... 

والميهمة في إبهامها وبعدها من الاختصاص كال حروف التى تدل على أمرر مبهمة: 
فلم أضيفت إلى المبنية جاز ذلك فيهاء والبناء على الفتح في (مثل) قولٌ سيبويه»". اه. 

() السابق (ص7797). وانظر: #الكتاب» (7151/7) (7/ 589). 

(1)«الأصول:(١/077؟):‏ وانظر: «الخنصائص؛ لابن جني (5/ 187: 146), و«الأشباء والنظائره 
لليرطي 4*8/١(‏ -459). 

(؟) :معاني القرآن وإعرايه» (5/ 4؟ 2): وجعل الإضافة ل(أن) لاعتباره أن (ما) زائدة. 

(؛) :إعراب القرآن» (14/ 1١‏ والآية من سورة هود: 1 

(0) «أمالي ابن الشجري» (؟/ 515 -717)) وانظر: «كشف المشكلات» للباقرلي (؟/90/8؟1 ,)1١9/4-‏ 
شرح اللمع؟ لابن يرهان م 145 ") رقال: والعلة في ذلك أن الاسم الأول يمنزلة الجزء من الاسم 


الثاي» وطبيعة الجرء طبيعة كله, أهى وةالبيان» للأنباري /7١(‏ لض" (التنيان» للععبري 0/ 01 


اك 


وأما الجواث عل دليل ابن مالك الثاني» وهو أنَّ بناة (غير) ضعيفٌ عنده؛ 
لأن الإضافة لا تكون سببّ بناء» فهو أن مذهيه هذا مخالف للإجماع؛ وليس له 
فيه إمام» وقد أجمع البصريون والكوفيون على أن (غير) يجوز بناؤها على الفتح 
إذا أضيفت إلى غير متمكن". 

وكثيرًا ما كان يرد ابن مالك على تالفيه بمثل هذاء فضلًا عن الشواهد 
الكثيرة التي يستدل يبا الجمهور عل هذه القاعدة» أعني: جواز بناء الأسماء 
المبهمة إذا أضيفت إلى مبني". 

بل ذعب هو نفسه في اشرح الكافية الشافية»"" مذهب الجمهوره فقال في النظم: 


يل 


ومبهمٌ ك (غير) إِنْ يُضَفْ ل نوا جر 58 
قال في الشرح: «المراد ب(مبهم كغير): ما لا يتضح معناه إلا بها يضاف إليه 
ك(مثل) و(دون) و(بين) و (حين) مما فيه شدة إبهام تقربه من الحروف. 


فإذا أضيف إلى مبني جاز أن يكتسب من بنائه كما تكتسب النكرة المضافة إلى 


تشرح المفصل لابن يعيش (5/ 1) (4/ 158) «نفسير القرطبي؛ (/47/10)؛ #تفسير البيضاوي' 
.)3081١(‏ «تفسير أبي السعردة :)١9/8(‏ «شرح الكافية؛ للرضي (؟/ 4 ,)1١1/ :٠١‏ االبحر المحيط؟ 
لأي حيان (0/ 68 1) (ه/ 8110 )» «مغني اللببب9 319003 ): «الأشباء والنظائرة للسيوطي (411/1)؛ 
«التصريح؟ (144/1): انفسير الألوميي (59/()115/15/ .)1١‏ 

.)7'4( الإنصاف» (18137/1) مسألة‎ )١( 

(؟) انظر مراجع الجمهو. السايقة. 

(477/7()5)) وكأنه رجع عن هذا في #شرح التسهيل؟. 


1 


معرفة من تعريمها. 
فمن اكتساب البناء بالإضافة إلى ميني قوله تعالى: « وَمِنًا دُونَ ذَلِكَ 4" 


وقوله: ( لَقَد تُفَطِعَ بَبَْكُم 4" بفتح النونء وقوله: ( إنَهم لَحَقٌ بَقلَ مَآأثُكبَ 


. تَطِقونَ 4" بفتح اللام. 
ومنه قول الشاعر: 
م يمنع الشربّ منها غير أن نطقت حمامةٌ في غصونٍ ذاتٍ أَوْقالٍ 


بقتح الراء؛. اه. 

وأما تو جيهه وتادئله للشواهد الواردة فحسن وجورٌه الجمهورز من قبله. 
ولكنه لا يصلح للرد والاعتراض؛ لأن المسألة: جواز بناء (مثل)» لا الوجوب». 
فالجمهور عند التكلم على هذه المسألة يذكرون بعض الأوجه التى ذكرها ابن 
مالك مع وجه جواز البناءء فقال الزجاج: «ومن نصب فعلى ضربين؛ أحدهما: 
أن يكون في موضع رفع إلا أنه ل أضيف إلى (أن) فتح. 

ويجوز أن يكون منصويًا على التوكيد على معنى: إنه لح حا مث نطقكم»". اه 


١١ مورةالجن:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: 44. 

(7) سورة الناريات: 77. 

(4) دمعان القرأن وإعرايهة(ه014/5), وانظر: #بجالس ثعلب» (477/1). و #تفسسير الألرسي» 
و ومراجع مذهب الجمهور المذكور أنقا. 


-١7غ-‎ 


فتيين ما سبق ضعفٌ اعتراض ابن مالك على الزعخشريٌ والجمهور» وصحة 
إلحاق (مثل) ب(غير) وأشباهها من المبهمات. وهو ما اختاره البغدادي في «الخزانة؛”. 
والله أعلم. 


ع 0 


د 


(١)«خشرانة‏ الأدب» (1777/4. 77 ). وهو عبدالقادر بن عمر الغدادي (ت ٠57‏ ١ه)«الأعلام»‏ 
.)4١/(‏ 
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المسألة الرابعة. 
وقُوع (أن) مَوْقِعَ (ما) المصدرية الظرفية 


ذهب الزعخشري في غير موضع من «الكشاف؛ إلى جواز وقوع (أنْ) وصلتها 
موقع ظرف الزمان, مع أنَّ أكثر النحاة خصّوا ذلك ب(ما)» فقال في قوله تعالى: 
د أَلَمَّترَ ل اذى حَآجٌ إيَرَهِعمَ فى رَيهَ أن ءَائه آنه المُللى م:: 

((أن آتاه الله الملك) متعلق ب(حاج) على وجهين: 

أحدهما: حاج لأن آتاه الله الملك... والثاني: حاج وقت أن آتاه الله الملك6". اه 

وقال في قوله تعالى: ( وَوِيَة تُسَلْمَة ِقَ هَل ِلآ أن يَصّدَّقُوا4": «فإن قلت 
بم يتعلق (أن يصدقوا) وما محله؟ قلتٌ: تعلق بعليه أو بمسلمة» كأنه قيل: وتجب 
عليه الدية أو يسلمها إلا حين يتصدقون عليه؛ ومحلها النصب على الظرف 
بتقدير حذف الزمان؛ كقوهم: اجلس ما دام زيد جالسًاة". اه 

وقال في قوله تعالى: « أَتَفملُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ ررح أنّهُ4*: «ولك أن تقدر مضامًا 
محذوقاء أي (وقت أن يقول)؛ والمعنى: أنقتلونه ساعة سمعتم منه هذا القول6". اه. 


.1048 صورة البقرة:‎ )١( 
كول‎ 166 /١١)؟(‎ 
,47 سورة النساء:‎ )*( 
.)5940 1024 

(5) سورة غَافر: 78. 
(ح) ررم م 


وم يوافقه ابن مالك على هذاء فقال في الكافية الشافية : 

و(ما) بذي تصرَّّفٍ لا أمر ووَحْدَّها تَجْرَى اسم وَقْتِ ري 

وقال في شرحها: وأما (ما) المصدرية فتوصل بفعل متصرف غير أمرء ومثلها 
(لو)» إلا أنَّ (ما) تنفرد بنيابتها عن ظرف زمانة". اه. 

وذّكّر نحوّه في «شرح التسهيل»؛ ثم اعترضٌ على الزغغشري بقوله: «وقد 
أجاز الزتشري مشاركة (أنْ) إياها في ذلك؛ وجعل من ذلك قوله تعالى: ( أَلَمْ 
َرَإل الى حَآجٌ إيَرَهِسمَ فى رَيَ أن عَانّده أله آلَمُالك 4 والذي ذهب إليه غير 
جائز عندي؛ لأن استعمال (أنْ) قي موضع التعليل مجمع عليه. وهو لائق في هذا 

واستعم الها في موضع التوقيت لا يعترف به أكثرٌ النحويين» ولا ينبغي أن يُعترف 
به؛ لأنَّ كل موضع ادُعِيَ فيه ذلك صالحٌ للتعليل» قالقول به مُوقِعٌ في لبس. 

وأجاز الزغشريٍ أيضًا في قوله تعالى: ( وَدِيَّةٌ تسَلّمَة ِقَ أهلِم إل أن يَصّدّقُوا 4 
ما أجاز في < أن َاتَبهُ آله 4. وأن يكون حالًا؛ كأنه قيل: مسلمة إليهم إلا حين 
يتصدقون على القاتل بالعفوه أو متصدقين» وليس كا قال؛ يل التقدير: مسلمة 


إليهم إلا بِأنْ يصدقوا بالعفوء وهذا التقدير موافق للمعنى والاستعبال المجمع 


10 017). 
ةجر 


- 4١597 


على مثله؛ إذ ليس فيه إلا حذف حرف جر داخل على (أن) وهو مُطَّردٌ بخلاف 
الوجهين اللذين ادعاهما الزغشرئى. 
وقد استشهدٌ بعضّهم على وقوع (أنْ) وصلتها موقع ظرف الزمان بقول الشاعر: 
فقلثُ لها لا تنكجبه فإنَه لآو سَهْمٍ أَنْ ملاقِيّ ممع" 
وزعم المستشهد به أن معناه: لأول سهم زمانٌ ملاقاته مجمعًاء ولا حجة فيه؛ 
لإمكان أن يكون التقدير: فإنه لأول سهم بأن يلاقى مجمعًاء أي: سبب ملاقاته يجممعًا. 
وهذا التقدير موافق للمعنى؛ مع الاتفاق على كثرة نظائره» فهو أَوْلَ)". اه. 
ويمكن تلخيص الاعتراض السابق فم يلي: 
١‏ - استعيال (أنْ) في موضع التعليل مجمع عليه؛ واستع الها في موضع 
التوقيت لا يعترف به أكثر النحويين. 
؟ - كل موضع اذّعِيَ فيه التوقيت صالح للتعليل؛ فالقول به موقم في لبس» 
وكأنَ هذا الاعتراض تعليلٌ للأول. 
*- تأويل ما يُوهِمٌ التوقيتٌ أَوْلَ» لكثرة النظائرء أي: شواهد التعليل. 


وقبل ذكر أقوال النحاة في المسألة يتبغي أن يُعلمَ أنَّ من أهم القائلين بقول 


)١(‏ من الطويلء لتأبط شرا انظر: #الحياسة» شرح المرزوقسي (191 -147)) و«الدرر اللواصع» 
١0‏ ١لاة).‏ 


(؟) تشرح التسهيل» /1١(‏ 00 
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الزتحشري من المتقدمين: تلميدّيْ أبي علي الفارسي: ابن جني والمرزوقي”. 

ومن المتأخرين: الصفار"- شارح الكتاب- والبيضاوي والنسفي" وأبو 
السعود والشوكا**". 

فقلّد المتأخرون الزعغشريٌ وليس للمتقدمين حجةٌ تذكر إلا البيت السابق» 
وقول الشاعر: 

وتالله ما إِنّْ شَهْلَة أمّ واحد بأَوْجِدَ مني أَنْ يهان صغيدها” 

وليس من العسير تأويله كما أَوّلْ الأول» فيقال: بِأنْ يبانء أو: لأن... فيجري 
على المشهورء وحذفٌ حرف الجر مع (أن) مطرد. 

وبعد أَنْ خط أبو حيان توجيهاتٍ الزغشريٌ» قال مؤيّدًا لابن مالك 
والجمهرر: «وأما جعل (أن) وما بعدها ظرقًا فلا يجوزء نض النحويون على 


)١(‏ انظر: «الدر اللقيط» لتاح الدين بن مكتوع (/1/ ) ,بامش «البحر المحيط؟: وذكر أن رأي ابن جني 
في كتابه «التيام في شرح أشعار هذيل»: ول أتمكن من الاطلاع علبه؛ #مغني اللبيب؟ ))4١1(‏ تشمع 
الفرامع» 7/1١(‏ 5179 وانظر: #شرح الحماسة؟ للمرزوقي (1517-191). 

(؟) قاسم بن علي بن محمد بن ملييان (ت بعد 7*٠‏ ه)ء «البنية» (105/5). 

() انظر: اتفسير الألوسي» ))١07/5(‏ وشرح الصفار لم يصل إلينا كاملاء واججزء الأول هو اإلورجودء ويه نقنص 
رسقط وقد تمت دراسته في رسالة ماجستير؛ إعداد منيرة محمد حجازي؛ إشراق: أ. د عبدال رمن اليد 
سئة م _كلية دار العلوم ‏ ورقمها(١‏ 01797 .وفعت عن رأيه في هذا الجزء قلم أجده. 

() عبدالله بن أحمد بن محمود (ت ١٠لاه)‏ «الأعلام» (57/4). 

(0) محمد بن على بن محمد بن عبدالله ات ٠‏ ه) الأعلام» (1942/7). 

)١(‏ «أنوار التتزيل؟ للبيضاوي (04): 3مدارك التنزيل» لنغي /١(‏ ,» «إرثاد العقل السليم؛ لأبي 
السعرد )161١/1(‏ #فتم القديرة للشوكاني (1//ا197). 

(0) من الطريل لاسن جؤية» #ديوان الهذليين» (5/ 7514)؛ انظامر: اشرح شواهد المغني» للسيوطي 
(ص 5 ؟7). وهالمغني» :)14١1(‏ «الدر اللقبط؛ (9/ :)47٠‏ والشهلة: العجوزء أوجد: أكثر وجدا. 


-١974- 


ذلك. وأنه مما انفردت به (ما) المصدرية» ومنعوا أن تقول: أجيئك أَنْ يَصيحٌ 
الديك» يريد: وقتّ صياح الديكِ»”. 

وقال ابن هشام: «ولا تشارك (ما) في النيابة عن الزمان (أنْ)). 

وقال: «ومعنى التعليل في البيت والآيات تكن وهو متمق عليه؛ فلا معدل 
عنه4”", أهش. 

وقال السيوطي: «ولم يقم دليلٌ على كون (أنّْ) ظرفيةٌ مئل (ما)»". اه. 

وقال الألوسى: والحق أن التعليل لما أمكن- وهو متفق عليه- شال عا لا 
ينبغي أن يعدل عنه» لاسيا وتقدير المضاف مع التزام قول ابن جني والصّفّار مع 
مخالفته لكلام الجمهور في غاية التعسف0*. اه. 

وعلى ما اختاره ابن مالك جمهور المفسرين» كالطبري والنحاس والعكبري 
وغبرهم؛ وهو الراجح المختار“. 


والله أعلم. 


(1) :البحر المحيط» (9/ 75377- 0554 (7/ 141)» و«الارتشاف» /١(‏ 0 

(1) دمغني اللبيب» ٠17 1١1‏ 4)» وأنظر: «المساعد» لابن عقيل /١1(‏ 10/7). 

إفرف «همم الموامع» /رام). 

(4) تفسير الألوسي؟ )١5/10‏ بتصرف»ء و(0/ 117). 

(©) انظر: اتفسير الطبري (؟/ 7؟), (إعراب القرآن" للنحاس (1/1 275 »)7١/4(‏ ولامعاني القرآن» له 
رهم «كشف المشكلات» للباقولي (1/ 181). دالتيان) للعكبري )٠١8/1(‏ (114/9), 
«تفسير الفخر الرازي» (7/ 5 7): «لباب التأزيل في معان الننزيل» نعلي بن محمد الخازن /١(‏ 60/7) 
«تفسير القرطبي (15/ 017 7). ْ 


1. 


المسألةالخامسة. 
تقديرٌ متعلّقٍ شبه الجملةٍ الواقع خَبا بفل 

ذهب الأكثرون إلى تقدير متعلّق شبه الجملة- وهو الظرف والجار والمجرور- 
بفعل» فيقولون في ازيل عندك؛: زيدٌ استقرّ عندّك» ولذا قال ابن الحاجب: 

وما يق ظَرْنَا فقال الأكثرٌ فيه «استقة جملةٌ تدده 

واختار مذهبّهم أبو علي الفارسي والزمخشري؛ فقال- الأخيد ‏ في «المفصل؟: 
«ولابدٌ في الجملة الواقعة خبرًا من ذْكْرِ يرجع إلى المبتدأء وقولك: في الدار 
جعانة ابي قا أن 

فعلى هذا يكون الخبرٌ في التقدير جملة لا مفردّاء وهو مذهبٌ أكثر البصريين 
وتيب إلى سيبويه. 

قال اين يعيش: «اعلم أن الخبر إذا وقع ظرفا أو جارًا ومجرورّاء نحو: زيد في 
الدار» وعمرو عندك؛ ليس الظرف بالخبر على الحقيقة؛ لأنّ الدار ليست من 
«#زيد» في شي وإنا الظرف فعرل للخير ونائب عنه» والتقدير: (زيدٌ استقرٌ 


عندكفق أو احَدلكُة أو رقم ودحو ذلك» فهذه هى الأخبار في الحقيقة بلا 


)١(‏ «شرح الواففية نظم الكافية» (ص 179/7): وانظر: #شرح الكافية» للرضي (1/ 47)) وتارتشاف 
الفرب» لأي حيان (؟/ 5 8). 
(؟) #المفصل» يشرح ابن يعيش (1/ 41)» وانظر التصرييم؟ (1717/1): والشمع» (18/1). 
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خلاف بين البصريين... واعلم أنَّ أصحابنا قد اختلفوا في ذلك المحذوفٍ هل 
هو اسمٌ أو فعل؟ قذهبٌ الأكثرون إلى أنه فعلٌء وأنه من حير الجمل» وتقديك,: 
زيدٌ استقرٌ في الدار...6". 

ثم ذكر أدلة هؤلاء؛ فقال: «ويدل على ذلك أمران: 

أحدههما: وار وقوعه صل نحو قولك: الذي ف الدار د والصلة لا 
تكون إلا حملة. 

6 2 - 

والأمر الثاني: أن الظرف والجار والمجرور لابدٌ لما من متعلّق بهء والأصل أن 
يتعلقٌ بالفعل وإنما يتعلق بالاسم إذأ كان في معنى الفعل ومن لفظه: ولاشك 
أن نقدير الأصل الذي هو الفعل ول 4/, أه. 

ولا اعتراض على جواز ذلك عند اين مالك. وإنما اعتراضه على الأول 
والأرجح. ولذا قال في «الخلاصة»: 
وأخبروا بظرفٍ أو بحرن جر ناوين معتى كائن أواستقرٌ 

وتقديمه ل (كائن) على (استقر) إباء منه إلى أخثياره. ئا قاله المكودي”'”. 
قاسم الفاعل عنده أولى وأرجح في التقدير من الفعل. 


(1) اشرما فصل لابن يعيش /١(‏ 6 

(؟) الموضع السابق. 

إهرة «شرح الألغية» للمكردي (ص 71 وهو عبدال رحمن بن عي بن صالح (ت 67م ها).ء (البئية» 
؟م). 
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واستدل ابن مالك على صحة مذهبه بأربعة أدلة» فقال: ممهذا لقوله: 
وخالفثُ ما ذهب إليه أبو على والزمغخشري": «ويدل على أن تقدير اسم الفاعل 
أؤْلى أربعةٌ أوجه: 

أحدها: أن اجتماع اسم الفاعل والظرف قد وردء كقول الشاعر: 

لكَ اهز إِنْ مولاك عَزَّ وإنْ يحنْ فأنت لَدَى بُحْبُوحَة الهُونِ كائن”" 

وم يرد اجتماع الفعل والظرف في كلام يستشهد به. 

الثاني: أنَّ الفعلّ لا يغني تقديده عن تقدير اسم الفاعل ليستدل على أنه في موضع 
رفعء واسم الفاعل مغن عن تقديره» وتقدير مايغني أولى من تقدير ما لا يغني. 

الغالث: أنّ كل موضع وقع فيه الظرفٌ المذكورٌ صالحٌ لوقوع اسم الفاعل» 
وبعضٌ مواضعه غير صالح للفعل نحو: أمّا عندك فزيدء وجئت فإذا عندك 
زيد؛ لأن (أما) و(إذا) لا يليهما فعال. 

الرابع: أنَّ الفعلّ المقدّرَ جملةٌ بإجماع؛ واسمٌ الفاعل عند المحققين ليس يجملة 
والمفردٌ أصلٌ» وقد أمكن فلا عدول عنهة. 


ثم قال: «فلهذه المرجحات وافقتٌ الأخفش بقولي في الأصل”: (معمولٌ في 


.)018/1( شرح التهيل»‎ )١( 

(5 أعرف قائله. من الطويل؛. انظر: اشرح شواهد المغني» للبغدادي (5/ 0741 و«الماعد' 
ارقف 

لوف أي: «التسهيل». 
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الأجود لاسم فاعل. كون مطلق, وقاقًا للأخفش تصريحًاء ولسيبويه إيهاء»". اه 

وبعد أن ذكر نحدوًا من هذه المرجحات في «شرح الكافية الشافية» قال: «وإذا تعيّنّ 
تقدير اسم الفاعل في بعض المواضع ولمْ يتعين تقديرٌ الفعل في بعض المواضع وجب 
رَدُ المْحتَمَل إلى ما لا احتهال فيه؛ لييجريّ البابُ على سَّنِ واحله*. اه 

ومن قال بمذهب ابن مالك من المتقدمين ابن بَزْهان- في «شرح لمع ابن 
جني »- ونقله أبن يعيش عن ابن السراج". 

قال ابن برهان ‏ في قولنا: زيدٌ وراءك : «واعلم أن هذا فرع؛ وأصله أن 
يكون اسم الفاعل خير المبتدأ؛ لأن لمفرد إذا كان خير المبتدأ نزم أن يكون هو 
الممتدأء والوراء والجهة ليستا زيدّاء فعلمت أن الأصل غير المذكور» والأصل: 
زيد ثايت» أو: مستقرء أو: حاصلٌ6. اه. 

وترجيح ابن يعيش تقدير الفعل قياسًا على تعينه في صلة ا موصول أجاب عنه 
ابن مالك بقوله: «وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الظرفٌ الموصول به واقمٌ موقمًا لا 


يغني فيه المفرد» بل إذا وقع فيه مفردٌ تأوّل بالجملة» والظرف المخبر به واقع 


.)17"18-1711/17 قشرح التسهيل؟‎ )١( 

(؟) فشرح الكافية الشافية» (1/ 3749 .)78٠9‏ 

(؟) تشرح المفصل17١/‏ 40) وقد تُقَلَ عن ابن السراج آن هذا الخبر ليس من قبيل المفرد ولا الجملة وإنيا 
هو قسم برأمه. انظر: «شرع الألفية؛ لابن عقيل :)7١١/1(‏ وهمع المرامع؟ .)44/١(‏ والعابت في 
«الأصول» (55/1) يؤيد نقل ابن يعيش؛ فإنه قال في قولك: زيد خلفك» وعمرو في الدار: ١كأنك‏ 
قلت: زيد مستقر خلفك. وعمرو مستقر في الدار». اهم 

(5) شرح اللمع؟ (3717-57/1). 
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موقعًا هو للمفرد بالأصالة؛ وإذا وقعت الجملة فيه تأولت بمفرد فلا يصلح أن 
يعامل أحدهما معاملة الآخرة”. اه. 

ولا خلاف ني تعيّنٍ الفعل في بابي الْقَسَمِ والصّلَةِ؛ لأن القسم والصلة لا 
يكونان إلا جملتين» وكذلك يجب في الصفة في نحو: «رجلٌ في الدار فله درهمٌ)؛ 
لأن الفاء تجوز في نحو: «رجلٌ يأنيني فله درهمٌ») وتمتنع في نحو: درجل صالحٌ 
فله درهم»؛ قاله اين هشام". 

وإنها ذكرثٌ هذا لِردٌ قولٍ ابن مالك المتقدم: «وإذا تعرّن تقدير اسم الفاعل في 
بعض المواضع - يعني بعد (أما) و(إذا) الفجائية- وجب رد المحتمل إلى ما لا 
احتهال فيه؛ ليجري الباب على سنن واحد». اه. 

فيقال له: قد تعين الفعل في بعض المواضعء فهو أولى بالتقدير» كما قلت عن 
اسم الفاعل» وإنم| كان هذا لخصوص المحلء فلا أطراد في التقدير» وإنما تقدير 
كل موضع بحسيو" 

وأما الجواب عن دليله الثان وقوله: تقدير ما يغني أَوْلّ من تقدير ما لا يغني؛ 
ققال ابن هشام عنه: «وليس بشيء؛ لأنَّ الحق أنَّا م نحذفٌ الضمير- أي الذي 


.)5318/1( دشرم التهيل»‎ )١( 
,2)084-2877( (؟) :مغني اللبيب»‎ 
انظر: #شرح الألفية» للأشموني (1/؟501).‎ )*( 
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في الفعل- بل نقلناه إلى الظرف»"". اه. 

ووافق الرضي الزغشري” والسيوطيٌ ابنَ مالك وذهب ابن هشام مذهيًا 
ثالنا؟ نظرًا لآخَذٍ كل فريق على الآخرء فقال: «والحق عندي أنه لا يترجح تقديره 
اسيًا ولا فعلاء بل بحسب المعنى6". اه 

ثم أكثر من الأمثلة على كيفية التقدير بحسب المعنى» حاصلها- كما قال 
الصبان-: (إذا كان المعنى على الحال قر الاسم أو المضارع. أو على الاستقبال قدر 
المضارعء أو على المضي قدر الماضىء قال- أي ابن هشام”-: وإذا جهلتٌ المعنى 
فقدّر الوصنتَ فإنه صالح في الأزمنة كلّهاء وإِن كانت حقيقتُه الحال»". ام 

فالخلاف بين ابن مالك والزتغشري على الأولية مطلقا سواءٌ عُلِمَ المعنى أو 
المعنى؛ فإن هل فاسم الفاعل أولى: ولعل هذا هو البّج". 

والله أعلم. 


*# 0 # * 


.)4١0 /١( الابق (0584)؛ وسبقه إلى هذا ابن يعيش‎ )١( 

.)87/1( دشرح الكافية:‎ )١( 

فرق #خمع الطوامع» .)48/1١(‏ 

(5) «مغنى اللبيب»2 (6814), 

(0) لابق (040). 

(1) #حاشية الصبان على الأشموني! .)5١1/1(‏ 

(9) انظر «التصريح» ,))1171/1١(‏ شرح القطره للفاكهي /١(‏ 15" - 27547 ةحاشية الخفضري» 
زاثرهة). 


سوا 


المسألة السادسة 
تقديم خير (ليس) عليها 

هذه من المسائل التى اختلف فيها البصريون والكوفيون» فذهب البصريود 

5 0 00 0 
والفارسي وابنٌ جني- وتابعهم الزمحشري- إلى جواز تقدم خبر (ليس) عليها. 

ومنعه الكوفيون والميردٌ واين السراجء وأيّدهم ابن مالك". 

فقال الزعخشري عند تفسير قوله تعالى: ( ألَا يَوْمَ َأتهمْ لَيْس مَصْرُوا 
عَتْجَِ 4": «(يوم يأنيهم) منصوبٌ بخبر (ليس) ويستدل به مَنْ يستجيزٌ تقديمَ 
ذلك دليلًا على جواز تقديم خبرها؛ إذ المعمولٌ تابمٌ للعامل» فلا يقعٌ إلا حيثٌ 


يقع العامل»6”. اه. 
وقال في «المفصّل: «وهو الصحيحة" وأدلة المجوّزين يمكنْ حَصُرٌها في 
التقاط الآتية©: 


)١(‏ قال ابن عقيل: «وإختلف التقل عن سبويه؛ فنب قومٌ إلبِه الجوازٌ؛ وقومٌ المنع». اه «شرح الألفية» 
(777/1). وكذاك قال ابن عشام في اشرح القطر؛ (ص 1194). 

(؟) سورة مود: 8. 

.)5١1/5( «الكشاف:‎ )77( 

(4) «المفصل؟ (/9/ 117)) بشرح ابن يعيشء وعلق ابن يعيش عليه بقوله: دوهو الذي أفتي بهه 
.)١١ 4 //(‏ 

(0) اتظر: «الإنصاف» (1/ .)١11‏ 


- ا١؟"ن/ثك-‎ 


هما 


١‏ ما تقدم في كلام الزتخشري من توجيه الآية: إِذْ جعل (يوم) معمولًا 
ل(مصروقا)» وهو خبر (ليس»» والمعمول لايقع إلا حيث يقع العامل. 

١‏ الأصل في الأفعال العمل؛ و(ليس) فعلٌ تعمل في الأسياء المعرقة والتكرة 
والظاهرة والمضمرة كالأفعال المتصرفة؛ فوجب أن يجوزٌ تقديمٌ معمولها عليها 
كسائر الأفعال. 

"لا يجورٌ قياس (ليس) على (ما) في امتناع تقديم خبرها عليها؛ لأن (ليس) 
تخالف (ما)؛ بدليل أنه يجوز تقديمٌ خير (ليس) على اسمهاء ولا يجوز تقديم خبر 
(ما) على اسمهاء وإذا جاز أن تخالف (ليس) (ما) في هذا جاز أن تخالفها في 
تقديم خيرها عليها". 

وأما أهم نصوصهم في تبويز تقديم خبر (ليس) عليها فهي: 

قال الزجاج: «(يوم يأتيهم) منصوب ب(مصروقا)» المعنى: ليس العذابٌ 
مصروقا عنهم يوم يأتيهم»”. اه. 

- وقال ابن جني في «خصائصه؛» باب: (الاحتجاج بقول المخالف4": 
«وذلك كإنكار أبي العباس جواز تقديم خير (ليس) عليهاء فأحدٌ ما يحتج به 
عليه أن يقال له: إجازةٌ هذا مذهبٌ سيبويه وأبي الحسن وكافة أصحابناء 
)١(‏ #الإنصاق» (1737/1). 
(؟) تمعاني القرآن وإعرابه؛ (7/ .)1١‏ 
١1 894/1(005(‏ ). وانظر أيضًا(؟/ ١7‏ 4). 
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والكوفيون أيضًا معنا"» فإذا كانت إجازة ذلك مذهبًا للكافة من البلدين وجب 
عليك يا أبا العباسٍ أن تنقر عن خلافه. وتستوحش منه؛ ولا تأنس بأول خاطر 
يدو لك فيه؟. اه.. 

وقال ابن بَزهان: «وحكم خبر (ليس) في جميع ما ذكرناه مثل خبر (كان)... 
وأما (قامًا ليس زيدٌ) فأجازه بعض أصحابناء وأباه من أصحابنا أبو العباس» 
وهذا قول الكوفيين لامتناع تصرف (ليس). 

ولنا في جوازه رواية ودراية» فأما الرواية: فقوله تعالى: ( ألا يَوْمَ أيهم 
سرح مَصَرُوقًا عَشِ4؛ وتقديم معمول الخبر كتقديم عامله. 

وأما الدراية فإن (إنَّ) إذا كان خبرها غير ظرف لم يصم تقدمّه لا على اسمها 
ولا عليهاء و(كان) يصح تقدم خبرها على اسمها وعليهاء فلها كانت (ليس) 
بمثابتها في أحد الوجهين كانت كذلك ف الوجه الآخرء وهذه عله تطَرةُ 
وتتعكس6". اه 

وتابعهم في جواز تقديم خبر (ليس) عليها: أبو البقاء العكبري: وابن معطء 


وابن عصفرر: والبيضاري» وابن الناظم”". 


)١(‏ كذا قال والنصوص عنهم خلافه. 

(؟) «شرح اللمع" لابن برهان /١(‏ 04-58). 

(9) انظر «التبيان» (؟/ 70). الفصول» (ص١8١)‏ «المقرب» (ص 4 )٠‏ «أنوار التنزيل» (ص١15).‏ 
«شرح ألفية ابن مالك؟ (ص 15711776). 
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وبعد أن عرَا ابن مالك إلى المجوزين أقولههم قال: «ومنعه الكوقيون والمبرد 
وابن السراج والجرجاني”» وبقولهم أقول؛ لأن (ليس) فعل لا يتصرف في نفسه 
فلا يتصرف في عمله كا وجب لغيره من الأفعال التي لا تتصرف ك(عسى). 
و(يِْعم)؛ وفعل التعجب. 

مع أن (ليس) شبيهٌ بحرف لا يشبه الأفعالٌ وهو (ما)؛ بخلاف (عسى) فإنها 
شبيهة في المعنى بحرف يشبه الأفعال وهو (لعل). 

والوهن الحاصل بشبه ما لا يشبه الأفعال أَشدٌ من الوهن الحاصل بشبه ما 
يشبه الأفعال. ْ 

وقد أجمعرا على منع تقديم التعجّب منه على فعل التعجب مع عروض منع 
التصرف فيه؛ فمعاملة (ليس) بذلك أحق وأَوْلَ لأصالتها في منع التصرف»”. اه. 

ويمكن تلخيص اعتراض ابن مالك في النقاط الآتية: 

١‏ (ليس) فعل لا يتصرف في نفسه فلا يتصرف في عمله. 

؟ - معنى (ليس) لا يستقل إلا بجزأين: مسند ومسئد إليه؛ فكانت أشبه 
بالحروفب. فهي كاما)”. 


(1) انظر: #المقتضبء للمبرد (4/ لاله -191): «الأصول» لابن السراج (718/1): «المتتصد في شرح 
الإيضاح للفارسي» للجرجاني 4٠ 8/١‏ ول أجد للمسألة ذكرًا في «معاني القرآن» للفراه. 

(؟) اشرح عمدة اليافظ» (31/1 خ5) 

(9) تشرح التهيل, )2 


1١4غ.‎ - 


*٠_تأويل‏ الآية السابقة على أُوجُهِ غير هذا الذي ذكروه. 

وهذا التأويل قد ذكره في «شرح التسهيل»" معترضًا على مَنْ احتج بهاء فقال: 
«وعضد قوم جوارٌ تقديم خبر (ليس) ب ( ألا يوم َأتبوز لسرح مَصَرُوكًا عنهِم» 
قالوا: لأن (يوم) معمول (مصروفا)» ولا يقع المعمول إلا حيث يقع العامل. 

ولنا ثلاثة أجوية: 

أحدها: أن المعمول قد يقع حيث لا يقع العاملء نحو: أمَّا زيدًا فاضربٌ» 
وعمرًا لابِن» وحقَّكَ لن أضيّمَ» فا لم يلزم من تقديم معمول الفعل بعد (أما) 
تقديمٌ الفعل ولا من تقديم معمولي المجزوم والمنصوب على (لا) و(لن) 
تقديمّه) عليها كذا لا يلزم من تقديم معمول خبر (ليس) تقديم الخير. 

الثاني: أَنْ مُجِعلَ (يومًا) منصويًا بفعل مضمر؟ لأن قبله: « مَا نحِيسه 4", 
فلايوم يأتيهم) جواب. كأنه قيل: يعرفون يوم يأنيهمء و(ليس مصروقا) جملة 
حالية مؤكدة أو مستأئفة. 

الثالث: أن يكون (يوم) مبتدأ فين لإضافته إلى الجملة» وذلك سائغ مع 


(١)(54/0ه"):‏ وانظر: «أوضح المسالكة لابن هشام /١(‏ 7148) و«الأشباء والنظائره للسيوطي 
(1/ 687 ) القاعد: (؟؟١).‏ 
(1) سورة هود: من الآية: 4. 
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ويمكن أن يؤيد ابن مالك بدليل آخر: هو أنه يتوسع في الظرف والجار 


والمجرور ما لا يتوسع في غيرها". 
وقد قال أبن مالك في «الخلاصة»: 
ولا يل العاملّ معمولٌ المخية إلا إذا ظرفًا أتى أو حرف عد 


قال المكودي: اليعني أن معمول الخبر لا يلٍ كان وأخواتهاء فلا : تقول: كان 
طعامّك زيد آكلا؛ فإذا كان المعمول ظرقًا أو جرورًا جاز أن يليّها»”. ام. 

وبنحو ما أجاب ابن مالك أجاب ابن الأنبار ي في «الإنصاف»». ثم قال: 
«والصحيح عندي ما ذهب إليه الكوفيون)”. اه. 

ونص ابن السراج في المسألة قولّه في «الأصول»: «الأقعال التي لا تتصرف لا 
يجوز أن يتقدّمَ عليها شيء مما عملت فيه» وهي نحو (نعم)» و((بئس)» وفعل 
التعجب. و(ليس) تهري عندي ذلك المجرى؛ لأنها غير متصرفة»". اه. 

ويعد عرض مذهبّي النحاة في المسألة ومآخذ ابن مالك على الزمخشري 
والقائلين بمذهبه تبن قو قوة الخلاف فيهاء لكن قد يترجح مذهبٌ ابن مالك بعدم 
اطراد القاعدة التي تمسك بها المجوزون؛ وهي: : المعمول لا يقع إلا حيث يقع 
العامل» وبعبارة أخرى: : تقدمٌ المعمول يُوذْنُ بجواز تقدم العامل. 


(1) «البحر المحيط؛ لأبي حيان (0/ 5 .)٠‏ شرح القطر؟ لابن هشام (ص79١).‏ 
هق «شرح الألفية» للمكودي (ص؟ ؟). 

(؟) «الإنصاف» .)١57/1(‏ 

(4) (الأصول» (518/7). 
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وأيضًا لقلة الشواهدء والآيةٌ محتولةٌ لوجوه أَخَرَ صحيحة. 
ولذا قال أبو حيان: (وقد تشبعت جملةٌ من دوارين العرب فلم أظفر بتتخدم 
خبر (ليس) عليها ولا بمعموله إلاما دَلَّ عليه ظاهرٌ هذه الآية» وقول الشاعر: 
فيأبى فيا يزدادٌ إلا لجاجة وكنتٌ أبيا في الخنا لست أقدم»" 
و(فٍ المختا) جار ومجرور له حرية الرتبة كالظرف» فيأتي فيه ما في الآية من التوسع. 
وعدم نص الآية على المسألة جعلها محل نظرء والاحتجاج بها غير مسلم؛ وقد 
قال ابن الحاجب: 
و(ليس) قد جاءتْ على الخلافٍ و(ليس مصروقًا) دليلٌ خافي" 
وقال الألوسي: «وعدم صلاحية الآية للاحتجاج ما لاريب فيه4". اه. 
وهذا ما حمل ابن مشام على تصحيح مذهب ابن مالك وتأبيده فقال: (وهو 
الصحيح؛ لأنه لم يسمع مثل (ذاهيًا لست)؛ ولأنها فعل جامد فأشبهثٌ (عسى) 
وخخبرها لا يتقدم باتفاق6. اه. 


والله أعلم. 


»)181/4( من الطريل» ولم آقف عل قائله؛ وانظر: #البحر المحيطة (/5071). واتفسير أبي السعودة‎ )١( 
وم أجده عند غيرهما.‎ 

(7) #الوافية نظم الكافية؟ لابن الحاجب بالشرح (ص ونضنةة 

() فروح المعساني» (15/17): وانظر «همع الموامع؛ (117//1), واحائشية الصبان على الأشمرني) 
مار ه"8؟). 

(5) ١شرح‏ قطر الندى؟ (ص9؟51). 


اماع وات 


المسألة السابعة 
تخصيص دخول الباء على خبر (ما) النافية بلغة الحجان 

(ما) من الحروف التي تعمل عمل (ليس) عند الحجازيين: ويلغتهم نزل القرآن 
نحو قوله تعالى: (ماهَددًاَكَر0"4 وقوله تعال: وما هك أَمهَجهِ 4" وينو 
تيم لا يعملونبا؛ فالخبر عندهم مرفوع و(ما) ل عمل لا سوى التفي. 

قال سيبويه: #ومثل ذلك قوله 8: ( ما هَنذًا يكرا 4 في لغة أهل الحجاز 
وبنو تميم يرفعونهاء إلا من درى كيف هي في المصحف6”. اه 

وكها أن الباء كثيرًا ما تدخلٌ على خبر (ليس) تدخل أيضًا على خبر (ما)» لكن 
الزتحشري تابع أبا علي الفارسي. وذهب إلى أن هذا خاص بلغة الحجاز دون 
تميم؛ فقال في «المفصل؟: ودخول الباء في الخبر تحو قولك: ما زيد بمنطلق؛ إن 
يصح على لغة أهل الحجاز ؛ لأنك لا تقول: زيد بمنطلق6©. اه. 

وقال ني «الكشاف» عند قوله تعالى: ( ما هري أُمهَنتهِمَ 4: «وني قراءة ابن 


مسعود (بأمهاتهم)» وزيادة الباء قُْ لغة من ينصب6”. إأف. 


)١(‏ سورة يوسف: ره 
(؟) سورة المجادلة: 3 
() «الكتاب» .)29/1١(‏ 


(4) 7المفصل» بشرح أبن يعيش (7/ 4 11). 
(2) «الكثاف:؟ (01/1). 
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وقال أبو علي الفارسي: «فأهل الحجاز ينصبون الخبر تشبيها ب(ليس)؛ وينو 
تميم يرفعون: فيتركون الاسم مرتقعًا بالابتداء كه كان قبل؛ فمن نصب الخبر 
تشبيهًا ب(ليسى) أدخل الباء عليه لتحقيق النفي» فقال: ما زيد بذاهب» ومن رفع 
الخبر لم يجز دخول الباء فيه ؛ لأنه مرتفع بأنه خبر المبتدأء كها أن (منطلق) في: إن 
زيدًا منطلق» يرتفع بذلك. 

فلءًا لم يطرد دخول الباء في خبر المبتدأء كذلك لم يطرد دمول في خبر المبتدأ 
الواقع بعد (ما) في لغة بني تميم»”. أه. 

واحتج ابن مالك في اعتراضه عليههما بثلاثة وجوه: 

أوها: دخول الباء على خبر (ما) في أشعار بنى تميم» وهذا كافٍ في رد دعواهما. 

الثاني: لا علاقة بين النصب- إعمال (ما)- ودخول الباء» ونا المحك هو النفي. 

الثالث: أن الباء دخلت في مواضع بر (ما) أولى منها. 

ونص كلامه رحمه الله: #وزععم أبو علي أن دخول الباء الجارة على الخبر خصوص 
بلغة أهل الحجاز» وتبعه في ذلك الزمخشري. والأمريخلاف ما زعاه لوجوه: 

أحدها: أن أشعار بني تميم تتضمن دخول الباء على الخبر كثيرّا ومنه قول 


الفرزدق» وأنشده سيبوية : 


)١(‏ 3البشناديات» (دس ))١:14‏ وقال ابن عقيل في «شرح الألفية» (704/1): «وقد اضطرب رأي الفارسي 
قٍِ ذلك» فمرة قال: لا تزاد الباء إلا بعد الجازية» ومرة قال: تزاد في الخبر المنفي». أه 
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لعمرك ما مَعْنٌ بتارك حقّه ولا مُنْسِئ مَعْنٌ ولا مُتيسرٌه” 

ولو كان دخوها على الخبر مخصوصًا بلغة الحجاز ما وٌجِدَّ في لغة غيرهم. 

الثائي: أن الباء إن) دخلت على الخبر بعد (م1) لكونه منفيًا لا لكونه خبرًا منصويًا. 

يدل على ذلك دخوفا في نحو: ( أكن بقائم)؛ وامتناع دخوطا في نحو: 
(كنت قائما)» وإذا ثبت كون المسوغ لدخوها النفي فلا فرق بين منفي منصوب 
المحل ومنفي مرفرع المحل. 

الثالث: أن الباء المذكورة قد ثبت دخوها بعد بطلان العمل بب(إِنّْ)» كقول الشاعر: 

لممرك ما إن أبومالك: ‏ يرَاوول بضميفي ُو 

فا دخلت على الخبر المرفوع بعد (إِنْ) لكونه منقيًا كذلك تدخل على الخبر 
المرقوع دون وجود (إِن): وهو ما أردناه. 

وقد دخلت أيضًا على الخير المرفوع يعد (هل) كقوله: 

تقول إذا اقول عليها وأقردثُ 2 الاهل أخوعيش لذَيذٍ بدائم” 


وإذا دخلت على الخبر بعد (هل) لكون (هل) تشبه النافيء فلأن تدخل على 


,)000/6 /1( من الطويل:ديوان الفرزدق (84*), وانظر «الكتاب؟ (55/1). واخزانة الأدب»‎ )١( 
.)١١ /1( والفرزدق تميمي اللغة أنظر (شرح اللمع* لابن برهان‎ 

(؟) من التقارب» للمتاخل المليل. انظر «الخزانة» (113/1). 

() من الطويل. للفرزدق؛ ديراته (877). وانظر ؛الخنزانة» (4/ 147), و«الدرر اللوامع» (1810//1). 


ات 


الخير بعد النافي نفسه أحق وأولى. 

بل قد دخلت على الخبر المرفوع بعد (لكنّ)؛ كقول الشاعر: 

ولكنَّ أجرًا لو فعلتٍ بين وهل يُنْكَرُ المعروفٌ في الناس والأجر:' 

وبعد (إنَّ) كقول امرءخ القيس: 

م كد بوثيه. 5 > دومج * ّءه 

فإنْ تَنأْ عنها حقبة لا ثلاقها فإنكَ ما أخدّئت- بالمحرب" 

وبعد (أنْ) المفتو حة قله :تفال 8 أولم يَأ أن أله الى خَلَقَ آالكمواتي 
وَآلأرض ولحي يلقن بقددر عَلَنْ أنحيبى الْمَوْىَ 74". أه 
الباء تزاد في نخير (ما) عل اللغتين» وضصححه البغذادي» ثم قال: ١(وهو‏ ظاهر كلام 
سيبويه في باب الاستثناء في مسألة: (ما زيد بشي إلاشيءٌ لا يعبأ به)0. اه 

وما عناه من كلام سيبويه هو أن سيبويه ذكر هذا المثال ووججهَهُ على لغة بني 
تميم مرة ولغة الحجازيين أخرى, ولو لم يكن دخول الباء في لغة بني تميم واقعا 
وجائرًا لما فعل» ونص كلامه هو: «ومثل ذلك”: (ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ 


.)1691 /1( من الطويل لم أعرف قائله؛ انظر (الخزانةة (4/ 07). و«الدرر»‎ )١( 

(") من الطويلء ديوان امرئ القيس )4١(‏ #الدرر» (1/ ٠‏ 17). 

(") سورة الأحقاف: ”77. 

(4) دشرح الكافية الشافية» /١(‏ 454:450)» وانظر #شرح التسهيل (1/ 0740:1815 
(©)3خرانة الأدب» (14/ 0؛» ونقل تصحيحه عن الشاطبي أيضًا. 

)١(‏ أي: حمل الجار والمجرور عل الموضع؛ وجعل الباء للتوكيد. 


-11/- 


به من قبل أن (بشيء) في موضع رفع في لغة بني تميم... و(بشيء) في لغة أهل 
الحجاز في .وضع منصوب. ولكنك إذا قلتَ: ما أنت بشيء إلا شيةٌ لا يعبأ به 
أستوت الكفتان:". أه. 

ولول يكن إلا ورود السماع بدخول الباء على خبر (ما) عند بني تيم لكفى في 
رد مذهب أبي علي والزمخشري. وقد قال أبو حيان: «والصحيح جواز ذلك. 
وهو كثير في نثلرهم ونظمهم:”. أه. 

دفلا التفات إلى من منع ذلك وهو موجود في أشعارهم»". 

وممن نص على هذا أيضًا ابن برهان في «شرح لمع ابن جني؛: فقال: «وقد 
تدخل الباء زائدة في خير (ليس) و(ما) الحجازية و (ما) التميمية أيضَاء وزيادتما 
لتأكيد النفى» وكذلك تعطف إن شتت على الموضع4". اه 

ونقل بيت الفرزدق السابق وقال: «وهو تميمي اللغة وقد زاد الياء. وهي 


(ما) تميمية4©. أه. 


.)315 /5( «الكتاب‎ )١( 

(") "ارتثاف الضرب» (5/ )١١79‏ وقال ابن خروف: إن بني تيم يرفعون ما يعدها بالايتناء والخيره 
ويدخلون الباء في الخبر لتأكيد النفي». اه نقله البغدادي في «الخزانة» (141/4). 

(؟) «شرح الألفية» لابن عقيل 0704/١١‏ 


(4) نشرح اللمع؟(155/1). 
(©) السابق )11/1١(‏ بتصرف. 


-١58- 


الزمخشري: «وليس بسديد» وذلك لأن الباء إِنْ كان أصل دخوها على (ليس)؛ 
و(ما) محمولة عليها؛ لاشتراكهها في النفي. فلا فرق بين الحجازية والتميمية في 
ذلك» وَإِنْ كانت دخلتثُ في خير (ما) بإزاء اللام في خبر (إِنّ) فالتميمية 
والحجازية في ذلك سواءً ويدل على ذلك مسألة «الكتاب»؛ وهو قوهم: ما أنت 
بشيء إلا شيع ارد بر فع (شيع) على البدل من مو ضع الباء”". 

فتبين تما سبق من ورود السماع وصحة القياس وضعف مذهب أب علي 
والزعغشري؛ تبين صحة ما ذهب إليه ابن مالك والجمهور من جواز دخول الباء 
على خبر (ما) النافية مطلقاء ومن ثم جاز لابن مالك أن يطلق القول في 
«الخلاصة»؛ ويقول: 


#وبعد (ما) و(ليسشن) جر (البا) الخبر د 


والله أعلم. 


.)١١77/7( «شرحا لمفصل» لابن بعيش‎ )١( 

(7) «الألفية» بشرح المكودي (ص ١‏ 5)؛ وانظر اشرح الكافية» للرضي (1758/1)؛ واشرح الشذور» لابن 
مثام (ص151١).‏ و«همع المرامع» (157/1): و اشرح القطر؟ لتلفاكهي (1,/ ,)٠‏ وا التصريح؟ 
٠٠ ١/1‏ و شرح الأشموني» (781/1). ودحاشية الخضري» (111/1). 


ةلات 


المسألة الثامتة 
إضمار (قذ) قبل الماضى الواقع حالًا 
للنحاة في هذه المسألة مذهبان". 
الأول: وجوب إضار (قد)؛ وهو مذهب الجمهور من البصريين والفراء 
وجمهور المفسرين» وهو اختيار الزغخشري. 


الآخر: جواز وقوع الماضي حال دون (قد) وهو مذهب الكوقيين 


والأخفش"" وهو اختيار ابن مالك. 


وقد قرر الزخشري هذه المسألة في غير كتاب من كتبى فقال في «المفصل:: 


.)؟67؟/١( انظر #الإنصاف»‎ )١( 

(') تقل هذا الرأي عن الكوفيين والأخفش: ابن الأناري في «الإننصاف» (1/ 181): وابن يميش في 
«شرح المفصل» (107/5)» وابن هشام ني «المغني (579)! فأما الكوفيون فلعل هؤلاء قد اطلعوا عل 
بعض ترائهم الذي فقد بعد وإلا فالفراء وهو من أثمتهم مع الجمهور كيا سيأني. 

وأما الأخفش فقد يقال فيه ما قيل في النقل السابق عن الكوفيين. لكن هذا التقل يُضَمَّفُ بأمرر منها: 

أن الأخفش لم يتعرض لتعقدير (قد) أو عدمه ني امعاني القرآن» عند تأويل آيني البقرة والنساء وغيرهما. 
انظر (1/ 1(0404/ 44 7)» وإنيا وجّْه قراءة (حصرة) بالنصي على الحال فقط. 

أن أبا علي الفارسي نقل عنه حلاف هذا في (الغداديات» (0)715 فقال: «ذكر أبو الحسن في كتابه 3الكبير»- 
أي: #المائل الكبيره قول الله 38 < أَوْجَاُوكُحْ حَسِرَتَ صُدُورْهُمْ 64 فزعم أن المعنى: أو جاءركم قوم 
حصرت صدورهم. فحدذف (قومٌ) وأقيم الرصف مقام ال موصوف:. 

أن ابن مالك لم ينسب إليه هذا وإنها قال: دوزعم قوم؟ ثم قال بعد: «وأجاز بعض من قدر (قد) قبل الفصل 
الماضي الاستغناء عن تقديرها بجعل الفعل صغة لمرصوف مقدره. اه (شرح التسهيل ؟/ فذرد 
7 فلعله قصد بيذا الأخفش. وهر احتيال قوي. 


 ١مهو‎ 


«ولايد معه من (قد) ظاهرة أو مقدرة»". اف 


وقال عند قوله تعال ( كيف تَكفرُوت بل وَكُسْمْ أنوكا دَأَخْيكمْ 54: 
والواو فى قوله: ( وَكُُمْ وكا 4 للحال. فإن قلت» فكيف صح أن يكون حالًا 
وهو ماضء ولا يقال: جثت وقام الأمير» ولكن: وقد قام... إلا أن يضمر (قد). 

قلت* لم تدخل الواو على (كنتم أموانًا) وحده؛ ولكن على جملة قوله: (كندم 
أموانًا) إلى (ترجعون)» كأنه قيل: كيف تكفرون بالله وقصتكم هذهء وحالكم 
أنكم كتنم أموانًا نطفًا في أصلاب آبائكمة”. اه. 

وقال عند قوله تعالى: ( أَوْ جَاآءُوكُمْ حَصِرنْ صُدُورُهُة 4": ((حصرت 
صدورهم) قِْ موضع حال بإضمار (قد)...6". أه. 

وتابع الزمشري في هذا الجمهوره فإنهم نصوا على وجوب اقتران الماضي ب(قد) 
ظاهرة كانت أو مقدرة» فقال الفراء في اية البقرة: «والمعنى والله أعلم -: وقد كنتم» 
ولولا إضمار (قد) لم يبر مثله في الكلام؛ ألا ترى أنه قد قال في سورة يوسف: (وَإِن 


رامه- ههرم 2#» ووو صسدكمهد . 0 ١‏ : 
كن قميصه قد ون دب بت 0 ا معنى والله أعلم: فقد كذبت. 


(١)«الممصل؟‏ بشرح أبن يعبش (؟/ 19). 
)١(‏ سورة البقرة. 74. 

(؟) «الكشاف»50-08/91(2). 

.5١ سورةالناء!‎ )5( 

.)1434 /١( «الكشاف»‎ )5( 

(1) س.مورة يوسف: /ا1. 


-١69 


وقولك للرجل: أصبحت كُثْرٌ مالك. لا يجوز إلا وأنت تريد: قد كت مالك» 
لأنهما جميعًا قد كاناء فالثاني حال للآول؛ والحال لا تكون إلا بإضمار (قد) أو 
بإظهارها...»”. اه ثم خرج على هذا آية النساء. 

ومنع أبن السراج وقوع الماضي حالًا إلا أن تدخل (قد) عليه؛ ثم قال: «فتأي 
ب(قد) ليعلم أنه قد ابتدأ بالفعل ومر منه جزء... ولولا ذلك لم يبزء فمتى رأيت 
فعلا ماضيًا قد وقع موقع الحال فهذا تأويله» ولابد أن يكون معه (قد) إما 
ظاهرة. وإما مضمرة. لتؤدن بابتداء الفعل الذي كان متوقعا»". اه. 

والظاهر من نصوص الجمهور أن وجوب تقدير (قد) ميتي على أن الفعل 
الماضى لآ يدل على الخال بذاته فكيف يقوم مقامه؟ وهذا لا يصلح أن يؤتى مع 
الماضيى (الآن). وتحوه ما يدل على اللتال”. 

ولكن مع وجود (قد) لفظًا أو تقديدًا جاز هذا نحو: مررثٌ بزيد قد قامء؟ 


دوذلك لأن (قد) تقرب الماضي من الحال» فجاز أن يقع معها حالاء ولهذا يجوز 


)١(‏ (معاني العغرآن» /١(‏ 5؟). 

أده #الأصول» (517/1)» وانظر مذهب الجمهور- مذهب الزتخشري- في: «معاني القسرآن وإعرابه» 
للزجاج (1/ لاء 4١‏ «كاب الشعرة لأبي علي الفارسي (0/1ه-01), #إعراب القرآن: التحاس 
لل «أمالي ابن الشجري؛ )1/ 67) (التبيان» للعكبري ١(‏ لاق «المقرب” لابن عصفرر 
(4111-710, (شرح المفتصل» لابن يعيش (879/7): (الكافية» لابن الحاجب بشرح الرضيي 
1١١0‏ وانظر مغني اللييب» (8175-515) تعمع المرامع» (1/ 47 7). 

9)أي: حال التكلمء كا يقول الرضي. شرح الكانيةه (1/ .)51١‏ 


ما 


أن يقترن به (الآن) أو (الساعة)؛ فيقال: قد قام الآن, أو الساعة»". 
الزغشري لآية البقرة: #حاصل كلام الزعخشري أن وقرع الفعل الماضي لفظا 
ومعنى حالًا جائزء لكن بشرط تقدم (قد) عليه ظاهرة أو مقدرة: وقد تقدم الرد 
على من اشترط ذلك)2. 

ورده هذا قد ذكره قريبًا من اعتراضه على الزعشريء فقال: اوزعم قوم أن 
الفعل الماضى لفظًا لا يقع حالًا وليس قبله (قد) ظاهرة إلا وهي قبله مقدرة. 

وهذه دعوى لا تقوم عليها حجة؛ لأن الأصل عدم التقدير» ولآأن وحود 
المحذوف المقدر ثبوته أن يدل على معنى لا يدرك يدونه. 

فإن قيل: (قد) تدل على التقريب. قلنا: دلالتها على التقريب مستغنى عنها بدلالة 
سياق الكلام على الحالية» ى) أغنى عن تقدير السين وسوف سياق الكلام في مثل 
قوله تعالى ف وَكَذَلِكَجُتببلك رَبك ويُعِلِمَُكَ ين تَأَوِيلٍ آلأحَادِي ث4" بل كا استغنى 
عن تقدير (قد) مع الماضي القريب الوقوع إذا وقع نعنًا أو خبرًا. 


ولو كان الماضي معنى لا يقع حالا إلا وقبله (قد) مقدرة لامتنع وقوع المنفي 


.) /١( انظر «الإنصاف؟ للأنباري‎ )١( 
059/7 /7( اشرح التسهيل»‎ )7( 


(؟)سورةيوسف:". 


-1١6م#‎ 


000 حالاء ولكان المنفي ب(11) أو منه بذلك؛ لأن تالف اد و(لما) 
تنفي (قد فْعَل)» وهذا واضح لا ريب! فيه»". أه. 

ويجاب عن توجيه الزعغشري ا ا 
وإن كانت ماضية فهي مقدرة الحضورء كما في قولتا: : مررتٌ برجل معه صقرٌ 
صائذا به غداء فإن الخال مستقبلة مقدرة الحضور". 

وهذا الخواب هو ماعناه ابن مالك يقوله: «فإن قيل: فبأي اعتبار جاز أن يعمل ( 
كروت » و هو حاضر العنى في مضمون ( حصنأ مونًا 4 وهو ماضي المعنى. 
وحق الحال وعاملها أن يقترنا في الوجود؟ فالججواب أن الاقتران يقئع منه بالتقدير هنا 
كما قنع منه بالتقدير في نحو: زيدٌ اليومٌ في يده صقر صائدًا به غدًا. 

فالحال: ١‏ كم أَمْوَكا 4 ماضية مقدرة الحضورء وف (صائدًا به غدًا) 
مستقبلة مقدرة الحضور»”. اه. 

ومال إلى مذهب ابن مالك الرضي في «شرح الكافية» مع إقراره بأن ثبوت 
(قد) مع الفعل الماضي أكثر من تركها". 


وأيده أيضًا أبو حيان في غير ما موضع من كتبه. قال في «البحر المحيط»: 


)١(‏ لاشرام التسهيل؟ (5/ الال /ا9). 
(1) انظر #هامش المقتضب؟ (5/ 177). فإن الفارفي ذكر نحو هذا في مسألة: #مررت برجل...ة. 


(؟) شرح التسهيل؟ (5/ -7194). 


(4) #شرح كافية ابن الحاجب» للرضي (517/1). 


دا ع8ه6١-.‏ 


اوهو الصحيح؛ إذ كثر ذلك في لسان العرب كثرة توجبٌ القياس ويبعد فيها 
التأويلة”. أف. 

وجعل ابن عقيل تقدير (قد) تكلفًا بلا دليل"» وصحح مذهب ابن مالك. 
واختاره الأشموني”". وهو الصحيح لورود السماع بذلك وعدم الحاجة إلى 


والله أعلم. 


-5397/97( #7اليحر المحيط» (0/ 3 5). واتظر أيضًافيه(117/75؟) (5/ 6ه *)ء و«الارتشاف؟‎ )١( 
0) 

(*) «الماعد» (5/ 9 8). 

(؟) تشرح ألفية ابن مالك» (5/ 141). 


-١8686 


المسألة التاسعة 
موضع الضمير فق أسم الفاعل المفرد المقرون ب(أل) 
إذا كان اسم الفاعل مثنى أو جمعًا ومقرونًا ب(أل) جاز أن يعمل عمل الفعل 
وينصب مفعولا وجاز أن يجر ما بعده بالإضافة". 
أما إذا كان مفردًا مقرو ب(أل) ولحقه الضميرء فذهب سيبويه والأخفش 
وامجمهور وأيدهم ابن مالك إلى أن الضمير في محل نصب؛ لأنه نائب عن الظطاه, 
والظاهر ينصب باسم الفاعل المفرد المقرون ب(أل) إذا كان هو خخاليًا منها. 
وذهب المبرد- في أحد قوليه - والرماني والزمحشري إلى أنه في محل جر". 
قال الزعغشري: «وإذا كان المضاف إليه ضميرًا متصلًا جاء ما فيه تنوين أو 
نون وما عدم واحذًا منهما شرعًا” فى صحة الإضافة؛ لأخهم لما رفضوا فيا يوجد 
فيه التنوين أو النون أن يجمعوا بينه وبين الضمير المتصل جعلوا ما لا يوجد فيه 
له تبعاء فقالوا: الضاربك والضارباتكِ والضارياق» كما قالوا؛ اربك...6".ام 


.)931 /5( شرج الأليْة» للأشموني (5/ 217 37) وانظر #التصريح»‎ )١( 

11 الثابت عن المبرد في 'المقعضب» أن الضمير في يحل نصب لا جر؛ فإنه قال 0+4./1: «وكذلك تقفول؛ 
هذا الضاريء الياء في موضع نصب»).اه. و يأ أن ابن السراج قد حكى عنه أنه رجع عن القول 
الآخر. وانظر #أرتشاف الضرب» (1/ 184-141 ). ودضع الموامع؛ (48/1)., و«حاشية النضري» 
(5/ه-6). 

(؟) فر ابن يعيش (شرعا) ب؛ مواء. 

(4) #المفصل» (5/ )١1‏ بشرح أبن يعيش. 


لكوت 


وفي كلامه رحمه الله تعقيد وإبهام. أزاله ابن يعيش وبينه بقوله شارحًا كلام 
الزتخشري: «وذلك أن ما فيه تنوين أو نون يلزم إضافته؛ لأنه لا سبيل إلى 
النصب؛ لأن النصب يكون بثبوت التنوين أو النون. نحو قولك: ضاربٌ زيدًا 
وضاربان زيدًا. 

ومع المضمر لا يثبت التنوين ولا النون؟ لأن بينهها معاقبة» فلا يجتمع التنوين 
أو النون مع المضمرء فلما لم يجتمعا معه أضيف اسم الفاعل إلى المضمر ثم حمل ما 
لم يكن فيه تنوين أو نون في الإضافة على ما هما فيه؛ ليكون الباب على منهاج 
واحد ولا ختلف...94.اه. 

وبنى ابن مالك اعتراضه على أن مذهب الزغغشري فيه مخالفة النائب للمنوب 
عنهء وهو غير جائزء فقال في «شرح الكافية الشافية): «وحكم الرماني 
والزخشري" بالجر مطلقاء والصحيح ما رآه سيبويه؛ لأن الظاهر هو الأصلء 
والمضمرات نائبة عنه» فلا ينسب إلى شيء منها ما لا ينسب إليه فيما لا مندوحة 


عنه من مواضع الشذود»2”4.اه. 


(1١0لاشرح‏ المفصل» لابن يعيش (7/ 177). 

(") زاد في «شرح التسهيل؟ (81/5): : "وقد سبفه- أي الزجخشري- إلى ذلك الرماني والمبردء إلا أن الميرد 
رجع عن ذلك. كذا قال ابن السراج».اه. وذلك أت ابن السراج قال في «الأصول» (7/ 14- :)١6‏ 
«وقيل لأي العباس- 0 انتم تقرلون: : عبدالله اكضاربه والضاربك والضاري؛ فتجمعون عل 
أن موضع الكاف والماء - خفض؟ قال بل ... وحكي لي عنه بعد أنه قال: : (الضاربه) افهاء في مرضم 
نصب#.اه. وابن ال ل 

(؟) «شرح الكافية الشافية؛(5/ .)٠١67‏ وانظر أيمًا (5/ 414). 


 ١هال-‎ 


وبنحوه في #شرح التسهيل1» ثم قال: دولا ينسب إلى النائب ما لا ينسب إلى 
المنوب عنه؛ فمذهب الزغشري في هذا ضعيف»".اه. 

وسبق ابن مالك إلى هذا أبو علي القارسي؛ فإنه نصر القول بنصب الضمير في 
(الضاربك) و(الضاربه) ونحوهماء ورد مذْمَبٌ القائلين بجره بها حاصله: «هاء 
الضمير وكافه في (الضاربه) و(الضاريك) في موضع نصب بدلالة أن المظهر إذا 
وقع هاهنا كان منصوبًا ولم يجز الجر... 

وأما من أجاز الجر في المظهر إذا أضاف اسم الفاعل الداخلته لام المعرفة 
فمخطىى؛ ألا ترى أنه لا نون هنا ثابتة تعاقبها الإضاقة ىا كان ذلك في التثنية 
والجمع؟! وإذا لم يكن شيء تعاقبه الإضافة فإن الإضافة تمتنع»”".اه. 

ولبعد مذهب الزتخشري عن القياس الصحيح ومخالفته مذهب سيبويه 
والجمهور قال ابن يعيش مضعقمًا له:.«حاصل كلامه أنه لا يتصل باسم الفاعل 
ضمير إِلَّا مجرور» ولا أعرف هذا المذهب»؛ وصحح النقل عن سيبويه» وأنه- 
أي سيبويه- يعتبر المضمّر بالمظهّر في هذا الباب» ثم قال: «وإذا قلت: 
(الضاربك) كانت في موضع نصب لا غير؛ لأنك لو وضعت مكانه ظاهرًا ‏ 
يكن إلا نصبًا نحو: الضارب زيدًا». 
)١(‏ تشرح التسهيل؟ (81/5)؛ وانظر «الكتاب» (1/ 1417) وامعاني القرآن» للأخفش (84/1): 


و«الأصرل»(؟/ 1 1 
(؟) 7البصريات» (ص )8515-831١‏ مألة )١47(‏ تصرف. 


-1١6ه4-‎ 


ورد رحمه الله- توجيه الزغشري وتعليله؛ أعني: أن التنوين أو النون قد لزم 
حذفيها عند اتصال الضمير ببباء وهما لا يحذفان إلا عند الإضافة» فعلم أن 
الفسير في محل جر. 

رد ابن يعيش هذا بقوله: «وإنما لزم حذف التنوين والنون مع علامة المضمر 
المتصل لأن علامة الضمر غير منفصلة من الاسم الذي اتصلت بهء ولا يتكلم 
بها وحدهاء وهي زائدة ومحلها آخر الكلمة؛ كما أن النون والتنوين كذلك؛ فلم 
كان بينهها هذه المقاربة تعاقبا فلم يجمع بينهما لذلك6".اه. 


والله أعلم. 


.)174 /2( «شرح المفصل» لابن يعيش‎ )١( 


-١684 


المسألة العاشرة 
إعراب صيغة «أفْعِل به؛ 

اختلف في توجيه صيغة (أفهل به): وهل (أفيل) فعل ماض جاء على صورة 
الأمر: أو هو أمر حقيقة؟ . 

عرض هذا الخلاف الزتخشري في «المفصل2”6 واختار الرأي الثاني» فقال: 
(وأما (أكرم بزيد) فقيل: أصله أَكْرّمٌ زيدٌ) أي: صار ذا كرم ك(أْعَدٌ البعير) أي: 
صار ذا غدةٍ؟ إِلّا أنه أخرج على لفظ الأمر ما معناه الخبر كبا أخرج على لفظ الخبر 
ما معناه الدعاء في قوطم: رحمه الله. 

والباء مثلها في ١‏ كفن بِآلَهِ 4" وفي هذا ضربٌ من التعسف, وعندي أن 
أسهل منه مأخدًا أن يقال: إنه أمر لكل أحد بأن يجعل زيدًا كريًا؛ أي بأن يصفه 
بالكرم» والباء مزيدة مثلها 2 2 و تلقو بأَيَدِيم: 54 للتأكيد والاختصاص. أو 
بأن يصيرة ذا كرم؛ والباء للتعدية؛ هذا أصله. ثم جرى مجرى المثل فلم يغير عن 
لفظ الواحد في قولك: يا رجلان أكرمُ بيد ويا رجال أكرمٌ بزيد».اه. 

ومن القائلين بمثل مذهب الزمخشري: الفراء والزجاج وابنُ كيسان واب 
0( «المفصل» (7/ )١141‏ يشرح أبن يعيش. 


(*) سورة النساء: 1. 
(9) سورة البقرة: 156. 


-- 8 لزأ مه 


خروف”» كذا ذكر كثير من المتأخرين". 

ويمكن تلخيص أدلتهم في النقاط التالية: 

١‏ - أن استعمال صيغة الأمر في الدلالة على الماضي لا يُعرفء والمعهود عكسه. 

؟- أنه يلزم من قوهم أنَّ الممزة في (أحمِنْ بزيد) دالة على الصيرورة» 
و(أفعل) استعملت بمعنى (صار) وهو قليل. 

1 ادعاءٌ أن الباء زيدث في الفاعل زيادة لازمة خلافٌ الأصل". 

وقال الرضي: «قليل؛ والمطرد زيادتها في المفعول»”".اه. 

أما المذهب الأول فهو مذهب سبيويه والجماعة- كما يقول أبن يعيش”- 
وذهبوا إلى أن (أفجل) ك(أفْعَلٌ) في قولنا: (ما أكرّمٌ زيدا) فهو أمرُ من حيث 
الصيغة ماض من حيث المعنى. 

وقد أيده أبو علي الفارسي”" وابن زهان وابن يعيش» واخختاره ابن مالك. 


وخخص ابن برهان عرضه في «شرح اللمع»» وأذكره قبل إيراد اعتراضات 


.0705 /1( علي بن محمد بن علي بن محمد (ت؟ ١٠1ه). «البغيةا‎ )١( 

() انظر «ارتغاف الضرب» 1 شرح الأشموني» (0مما»ل «التصريح"' (9 هاما "همع 
الهوامع” ١‏ ) وانظر: هامش (7) ص”7١1.‏ 

(5) انظر «التصريم؟ (؟7/ 4) وتعليق همي الدين عبدالحميد عل :أوضح المسالك» (5/ 791). 

(4) دشرح الكافية» للرضي (؟/ .)5'9١‏ 

(5) «شرح المفصلة لابن يعيش (/7/ 48 »)١‏ وانظر «الكتابه (4/ 41). 

.)١116 (ص‎ ؟تايدادغبلا١)1(‎ 
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واشكالات ابن مالك على مذهب الزمخشري. 

قال رحمه الله: «قوهم: أحيسنْ بزيد» الجار والمجرور في موضع رفع بأنه فاعل. 
كلما جاء في قوله تعالى: ( كَقَئ بِآلَهِ 4"؛ أي: كفى الله. 

ف(أفهل) صيغته صيغة الأمرء والمراد به الخبر» كما قال تعالى: ( قل مَنكانَ فى 
ألصَدَلَةِ فَلمَمْدُدَ لَهُ بحر مد 4 فهذه صيغة الأمر والمراد به الخبر؛ لأنه كما 
يستحيل أن يأمر غير الله الله يستحيل أن يأمر الله نفسّه... 

وقد جاءت صيغة الخبر والمراد بها الأمر؛ نحو:« وَالْمُطِلَقَتُ يَتكضرت 
ِأَنفسِهنٌّ تُلحَة روم 6" وقولك: رحم الله زيداء دعاء» ولا فرق بين الأمر 
والدعاء إِلّا بالرتبة؛ لأن الأمر استدعاء للفعل على سبيل الاستعلاء؛ والدعاء 
استدعاء للفعل على سبيل الخضوع8©.اأه. 

وأبطل ابن مالك مذهب الزمخشري وغيره بأنه يرد عليه إشكالات تبطله. 
وقد سلم المذهب الأول منهاء ولذا قال في «شرح التسهيل» عن مذهب الخصم: 
«وهو قول الفراء؛ واستحسنه الزمخشري وابن خروف». والأول هو الصحيح؛ 


() سورة النساء: ١‏ 


(؟) سورة مريم: 6لا. 
شف سورة البقرة: 78؟. 
(؟) تشرح اللمع لابن جني »6 لابن برهان (؟/6١4).‏ 


- 


لسلامته ما يرد على الثاني من إشكالات...4".اه 

ثم ذكر إشكالات أربعة؛ وأطال في إيرادهاء وحاصلها يمكن تلخيصه في 
النقاط الآتية: ْ 

أولا: أنه لو كان فعل أمر حقيقة لم يكن المتكلم به متعجبّاء بل يكون آمرًا غيره 
بالتعجبء وقد انعقد الإجماع على أن المتكلم هو المتعجب. 

ثانيًا: أنه لو كان أمرًا للزم إبراز ضميره في التأنيث والتثنية والجمع؛ ولا يعتذر عن 
ذلك بأنه مثل أو جار مجرى المثل؟ لأن المثل يلزم له لفظلًا واحدًا دون تبديل أو تغييرِ 
والجاري مجرى المثل يلزم لفظًا واحدًا مع اعتبار بعض التغيير نحو: حبذاء ولله مَرّك؛ 
فإنه ملتزم هذا اللفظ مع جواز أن تختم الجملتان بها كان للناطق بهها غرضء و(أفهل) 
لا ينزم لفظًا لفظًا واحدًا أصلًَا؛ فليس مثلا ولا جاريًا مجرى المثل فلو كان فِعْلَ أَمْر مسئدًا 
إلى ضمير المخاطب لبرز ضميره في التأنيث والتثنية والجمع. 

ثالنًا: لو كان (أفيل) أمرًا مسندًا إلى المخاطب فمن الإشكال أن يليه ضمير 
المخاطب؛ نحو: أحسِنْ بك ؛ لأن إعبال فعل واحد في ضميرين فاعل ومفعولٍ 
لسمّى واحدٍ غير جائز إِلَّا في باب ظن. 

رايعًا: لو كان (أفجل) أمرًا لوجب إعلال عينه بالحذف إذا كان أجوف فنقول 


0 شرح التسهيل» . 


1# 


ثم قال ابن مالك: «وقد تبين بتقدير ما ذكرته فاعلية ضمير (أفجل يه) 

المجرور بالباءء وهو نظير المجرور بعد (كفى) في نحو ه كقن بالله سيدا 1"4. 

ونص عليه أيضًا في شرح الكافية الشافية؛ باختصارء فقال: #وليس بأمر ولا 
المجرور منصوب المحل خلافًا للكوفيين؛ لأنه لو كان أمرًّا لاختلف باختلاف 
المخاطب؛ إذ ليس في كلام العرب فعل أمر يكون مع المؤنث والمثنى والمجموع 
على حاله إذا أسند إلى الواحد المذكر... وإذا انتفت أمريته تعينت خيريتى 
ووجب الحكم على ما يليه بالفاعلية وإن كان تجرورًا بالباء» كا كان فاعلا 
المجرور بالباء بعد (كفى)”» اه. 

والحق أن الخلاف في هذه المسألة قويٌء فمذهب الزغشري يؤيده ظاهر 
صيغة (أفيل). ومذهب أبن مالك يؤيده سلامته من الإشكالات الأربعة 
المذكورة آنقاء لكن قد يُستأنس بكلام ابن يعيش ورده على الزعغشري لتقوية 
اختيار ابن مالك؛ فإنه قال رحمه الله في شرح المفصل» بعد أن صوّب مذهب 
سيبويه: افإن قيل: فما وجه استعمال التعجب على لفظ الأمر وإدخال الباء معه؟ 
قيل: أرادوا بذتك التوسع في العبارة والمبالغة في المعنى... 

وأما قول صاحب الكتاب”: وفي هذا ضرب من التعسف,. وعندي أن أسهل 
مأخدًا منه أن يقال: إنه أمر لكل أحدٍ بأن يجعل زيدًا كريًا... إلى آخر الفصل؛ 
)١(‏ سورة الفتح: 23148 وانظر #شرح التهيل"' م 2731-7 والتصريح» (5/ 88). 
(5) تشرح الكافية الشافية» (7/ :)1١78-101//‏ وانظر "البغداديات” لأي علي الفارسبي (ص 111). 


(؟) أي: الزعغشري وكتابه المفصل. 


اكات 


فإن المذهب الأول مذهب سيبويه والجماعة» وهذا الذي زعم أنه أسهل مأخدًا 
و عزاه إلى نفسه فهو شيء يحَكَى عن أبي إسحاق الزجاج”». 

ثم قال: «وذلك بعيد من الصواب؛؟ وذلك لأمور: 

منها: أنه وإن كان بلفظ الأمر فليس بأمرء وإنما هو خبر محتمل للصدق والكذب. 
فيصح أن يقال في جوابه: صدقت أو كذبت؛ لأنه في معنى: _ْ “نيد عدا. 

ومنها: أنه لو كان أمرًا لكان فيه ضمير المأمورء فكان يلزم تثثيته وجمعه وتأذيثه 

ومنها: أنه كان يصح أن يجاب بالفاء كبا يصح ذلك في كل أمر؛ نحو: أكرمْ 
بعمرو فيشكرك؛ وأحيل بخالدٍ فيعطيك. على حََدٌ قولك: أعطني فأشكرك. 

فلمالم يجز شىء من ذلك دل على ما ذكرناه؛ فاعر فه»". 


والله أعلم. 


)١1(‏ قول ابن يعيش: جُمكَى» يوحي بأنه ل ير هذا القول في مؤلفات الزجاج؛ بل قد يدل عل تضعيف هنا 
المل» وظاهر كلام الزجاج في «المعاني9 التسوية يدن صيختي (أفيل به)ء (وما أفمَل)؛ فإنه قال في آية 
الكهف: «أجمعت العلاء أن معناه: ما أسمعه و أبصره» (5/ :)18٠‏ وفي آية مريم: «المعني: ما أسمعهم 
وأبصرهم برم القبامة» (5/ 1370)؛ ولعله قال بنحو قول الزغمكري في إحدى مؤلفاته التي لم تصل 
إأيناء وانظر: «من آراء الزجاج النحوية» (ص45١)‏ لأستاذي الدكتور شعبان ملاحء وما قيل عن 
الزجاج يمكن أن يقتال عن الفراء ؛ فإن ابن مالك لم يتقل عنه في المسألة شيثًا ألبتة» وكلامه في «معاني 
القرآن» (7/ )١174‏ مثل كلام الزجاج السابق. 

(؟) شرح «المفصل» لابن يعيش (ا/ .)١44‏ 
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المسألة الحادية عشرة 
إعراب ( قَيعِمًا هِىَ » و( يسما أَشْتَروا يم أَنفْسَهُمَ 4" 

اختلف النحاةٌ في إعراب (ما) الواقعة بعد (نِعُمَ) و(بنس) اختلافًا شديدًا”, 
واختلافهُم هذا مبنيٌ على اختلاق النظر في نوع (ما)؟ لأنها تأتي على أوجُهء منها: 

- معرفة ناقصةء وهي الموصولة. 

- معرفة تامةء وهي مقدّرة بقولك: الشيء. 

-نكرة ناقصة» وهي الموصوفة. 

- نكرة تامة» وهي مقدرة يقولك: شيء... إلى آخر أنواعها”. 

ومحل النزاع في هذه المسألة هو أنَّ الزغشري جعلٌ (ما) نكرةٌ تامة» فأعريها في 
جميع المواضع تمييرًا لفاعل (نعم) المقدّرء فقال ‏ عند قوله تمالى: « إن تُبَدُوا 
الصَدَقَنت فَيِعِمًا هِىَ 4-: «فنعم شيئًا إبداؤزهاة". 


وصرح بمذهبه عند قوله تعالى: ( بِنْسَمًا أَغْتَرْوَا بم أَنفْسَهُمَ 4: فقال: (ما) 


)١(‏ سورة البقرة: 4غ وقد ذكرتٌ هاتين الآيسين على سبيل التمثيال؛ وإلا فمسرادي: ما أنى على هذا 
التركيب- أعني ل(نعما)» ل(بتسيا)- نحو قوله تعالى:9 يما يُطكروو:ة4[النساء: 08]» ( بِنْسَما بَأمرْصكُم 
ب [ِيمَنكُح إن سم مُؤِيِيسَتَ ©)4؟[البقرة: «يسّمًا حَلَفتّموني مِنَْنَدِىَ 4 [الأعراف: .)16١‏ 

(1) قال المكودي: إِنْ وليه! فعلّ ففيها عشرةٌ أقرال؛ وإن وليها الاسبم, ففيها ثلائة أقوال. اهب شرح 
الألفية» .)١789(‏ 

(؟) انظر «مقني اللبيب» (98: 747)), ولالمساعده .)١717-173/5(‏ 

(4) 7الكشاف» (10/1). 
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نكرة منصوبة مفّرة لفاعل (بئس)» بمعنى (بئس شيئًا)". أه. 

وقال في «المفصّل»: وقوله تعالل: ( فَيِعِمًا هِىّ » (نعم) فيه مسندٌ إلى الفاعل المضمر. 
وميرٌه (ما)» وهي نكرةٌ لا موصولة ولا موصوفة: والتقدير: فنعم شيثًا هي6”. أه 

وجرّز أيضًا في موضع آخر أن تكونَ موصولة» فقال- في قوله تعالى: ( يما 

«(ما) إما أن تكون منصوبة موصوفة ب(يعظكم به)» وإما أن تكون مرفوعة 
موصولة به» كأنه قيل: نعم شيثًا يعظكم به أو: نعم الشيء الذي يعظكم به 
والمخصوص بالمدح محذوف». أي: نعما يعظكم به ذاك»*". اه. 

وما ذهب إليه الزغشريٌ هو مذهبٌ الأخفش والفارسي- في أحد قوليه- 
وأكثر المتأخرين”. 

وذلك أنَّ الأخفشٌ جعل قولّه تعالى 9 بِعْسَمًا أَشْكرْوا... 4" قال-: «نحوّ: 


5 م ل 
نعم رجلا زيد4”. 


)١(‏ الايق (1/1م). 

(١)«المفصل؟‏ (0/ 1704) بشرح ابن بعيش. 

() سورة النساء: 0/8. 

(؟) «الكناف» (776/1). 

() انظر «التصريح» (41/7): واشرح الأشموني» (5/ 79). 
)١(‏ سورة البقرة: '4. 

(؟) ومعاني القرآن» للأخفش (179/1). 


11س 


وقال أبو علي الفارسي- عدما تكلم عن أنواع (ما)» وتعرض لقوله تعالى: 
( إن تَبِدُوا آَلصَّدَقَتِ فيعِمًا هِىَ 4 قال: «الدليل على أنها منكورة غير موصوفة 
أن صمّتها لا تخلو من أن تكون مفردًا أو جملة» وإذا كان مفردًا وجب أن يكون 
نكرة لإبهام الموصوف. وليس ما بعده نكرة ولا جملة فيكون وصمّاء فقد ثبت أنما 
غير موصوفة وأنها منكورة”» فإذا كانت متكورة فوجب أن تكون منصوبة 
الموضعء وتقديرها عندي: إن تبدوا الصدقاتٍ فالصدقاتٌ نعم شين أي: نعم 
النىء شيئًا إبداؤهاء فحذف الإبداء» و أقيم الضمير المضاف إليه مقامه للدلالة 
عليه...؟ إلى أن قال: اولا تكون (ما) في هذه الآية إلا تفسيرً! لفاعل (نعم) كيا 
أن (رجلا) ونحوه من الأسماء المنكورة المنصوية يعد هذا الفعل وما أشبهه 
تفسير لفاعلها وتييين»”". اه. 

بل إن ابن مالك نفسه جور في «الخلاصة»” بجي (ما) عَبيرٌا٠‏ فقال: 


و« 


و (ما) تُميرٌ وقيل فاعل فى نحو نِعُمّ ما يقولٌ الفاضلٌ 


.)8 4 /5( انظر: «شرح الفصل» لابن يعيش‎ )١( 

(؟) «البخداديات؟ (ص 159-7508). 

رانظر مذهب الجمهور - رمنهم الر مخثري- في: «كتاب الشعر؟ (؟/ .)741١‏ «اكشف المشكلات» للياقولي 
(/1941) «الأمالي» لابن الشجري (7/ 107)» «التوطئة» للشلوبين (771 + )١84‏ رسالة ماجمستير 
تلباحث / يو سف أحمد الطوع بكلية دار العلوم -إشراف. أ. د. تمام حان ‏ 14175مء «الكافية» لابن 
الماجب (781؟)4 7المقرب» لابن عصفور :)7١(‏ #شرح المفصل لابن يعيش» (5/ 1 - ه) (/ا/ غ ,)١7‏ 
«أنوار التنزيل» البيضاوي (51) «الجانع لاحكام القرآنة للقرطبي (85/ 059 «إرشاد العقل 
السليم لأبي البسعود (11.4/1): روح المماني» للالوسي(6/ 44): 

(1) #ألفية ابن مالك» بشرح المكودي (ص74١).‏ 


-1١58- 


وق «الكافية الشافية»- أيضًا- قال©: 

وانصِثْ عل التمبيز (ما) فى (نعم ما) 202 و (بثسم) والرفمَ بعضهم تَمَى 
ليبويه وادّعى التعريفت هم تمام (ما) وظاهرًا قد اتبم 
لكنه أَبَى هذا في بقية مصنفاته- وقوّى خلاقه في شرح «الكافية الشافية0'”- 
فقال في «شرح عمدة الحافظ»: #وقد يكون" مضمرًا على شريطة التفسير» أي: 
مفكب | به| بعده» ولا يكون مفسره إلا منكرًا منصوبًا على التمييز...؟ إلى أن قال: 
«ومن شرط هذا التمييز أن يصلح لاقترانه ب(أل) ؛ لأنه حَلّفْ عن فاعل مقرون 
ب(أل) فاشترطت صلاحيته لها... وهذا مما يدل على ضعف قول: إِنَّ (ما) في 
قوله تعالى: ( فَتِعِمًا هِىَ 4 في موضع نصب عل التمييز: وإن قاعل (نعم) 
مضمّرء كيا هو في: نعم رجلا زيدٌ» وربما اعتقد بعض الناس أنه مذهب سيبويه» 
وذلك باطلٌء بل مذهب سيبويه: أن (ما) اسم تام مكني به عن اسم معرف 


ب(أل) كقولك في قوله تعالى: و قَنِعِمًا هَِ 4: إن معناه: فنعم الشيء هي. 


)١(‏ دالكافية الشافية» (7/ 5 )١١١‏ بشرمم ناظمها. 

(؟) وذلك أنه قال: (7/ :)١1١1١‏ ثم ينث أن (ما) في (نعيًا) (وبنسما) نكرة بمعني (شيء) وموضعها 
نصب عل التمبيزء والفاعل مضمرء وإلى هذا ذهب الزعخشري وكثير من المتأخرين وظاهر فول سيبويه 
أن (ما) فاعله؛ وأنها اسم ام معرفة...29 ثم ذكر نحو مافي اشرح عمدة الحافظه. وقال(؟7/5١1١١):‏ 
تويقرّي تعريفٌ (ما) بعد (نعم) كثرةٌ الاقتصار عليها في نحو (فلته غسلاً نعم|). والتكرة التالية (نعم) 
لا بقتمر عليهاء وأيضًا فإن التمبيز يرفع إجام المميزء و(ما) تاوي المضمر في الإهام؛ فلا تكرن 
ميرًا...» ثم ذكر أن كلام السيراني موافن لكلام سيويه» فذكره وقال: فلم ها عنده معرفة»» 
وانظر : (ص 117 :)1١181‏ من هذا البحث. 

(؟)أي: فاعل (نعم وبشس). 


-١594- 


قال أبو الحسن بن خروف: وتكون (ما) تامة معرفة بغير صلة: نحو دقفت دنا 
نعّاء قال سيبويه: أي تعم الدقء ونعم ما صنعتٌ»؛ وبئس ما فعلت» أي: نعم 
الشيء شي صنعتٌ» وبئس الشيء شيءٌ صنعتٌ. 

هذا كلام ابن خروف معتمدًا على كلام سيبويه...». 

ونقل ابن مالك عن سيبويه كلامًا يؤكد هذاء وذكر أنَّ السيراني أيضًا اعتمد 
عليه» فقال: «هو قولٌ مبيبويه"» فإنه- رحمه الله- قال: «ونظير جعلهم (ما) 
وحدها اسا قول العرب: إني مما أن أصنمٌ؛ أي من الأمر أن أصنعء فجعلوا (ما) 
وحدها اسيّاء ومثل ذلك: غسلته غسلًا نعيّاء أي: نعم الغسل». اه. 

فقدّر (ما) ب (الأمر) وبالغسل» وم يقدّرها بأمر ولاغسل ؛ فعلم أنها عنده 
معرفة0". اه. 

وقد ذكر- رحمه الله- أنه بالاستقراء لكلام العرب عُلم أن التمميز لا يكون إلا 
صا ًا للألف واللام وهذا بقتضي ترجيحَ كون (ما) معرفةٌ تام في هذا 
الموضع» فقال في «شرح التسهيل»: «ونبهثٌ على أن مميرّه لا يكون إلا صالخا 
للألف واللام» مع أن كل ميز لا يكون إلا كذلك بالاستقراء؛ لأن. أبا علي 
والزمخشري يجيزان التمييز في هذا الباب با(ما)» ويزعيان أن فاعل (نعم) في قوله 
تعالى: ( فيجسا م 4) وشبهه مضمر كما هو في: تعم رجلا زيٌه و(ما) في موضع 


(') انظر: «الكتاب» (1/ 9) (“ثر 9 1), 
(؟) تشرح عمدة الحافظ» (5/ 0/45). 


1١/6 


نصب على التمييز»”". اه. 

ثم ذكر نحو كلامه السابق» وختم بحثه بثلاثِ حُجّحٍ نقوي مذهبه الذي 
نسبه إلى المحققين من أصحاب سيبويه؛ وهو مذهب الكسائي أيضاء فقال: 
#ويقوي تعريف (ما) بعد (نعم) كثرة الاقتصار عليها في نحو: غسلته غسلا 
نعاء والنكرة التالية (نعم) لا يقتصر عليها إلا في تادر من القول... 

ويقوّي أيضًا فاعلية (ما) المذكورة» وأنها ليست تبيرًا أن التميبز إنما يجاء به لتعيين 
جنس المميّرء ولاما) المذكورة مساوية للمضمر في الإسبام؛ فلا تكون تميبزًا. 

ويقرّي تعريف (ما) في نحو (مما أن أصنع) كونها بحرورة بحرف مخير به؛ وما 
كان كذلك فلا يكون بالاستقراء إلا معرفة أو نكرة أو موصوفة:» و(ما) المذكورة 
غير نكرة موصوفة:؛ فيتعين كونها معرفةً» وإلا لزم ثبوت ما لا نظير له»". اه. 

وبحت المسألةَ ابرنُ عقيل في «المساعد»» وذكر أحدّ عشْرٌ توجيهًا حسب ما 
تححمله (ما) من الوجوه المختلفة» وَذَّكَرٌ أن كوتها معرفةٌ تامة قاعلا بمعنى: 
(الثي:) هو مذهبُ المحقّينَ وهو ما ذهب إليه ابن مالك مستشهًا بكلام 
سيبويه كا سبق» ومال إليه ابن هشام". 


والله أعلم. 


.)١7 /7( «شرح التسهيل؛‎ )١( 

2( شرح التسهيل؟ (7/ 17). وانظر: #شرح الكافية الشافيت؟ (/ 111). 

(5) دالمساعد؟ لابن عقيل (15/ :4)1١1717‏ وأنظر: [الثييان» للمكبري :)١15 /١(‏ اشرح ألفية ابن مالك» لابن 
الناظم (41/5): شرح الكافية؛ للرضي (517-6004:/7): #ارنشاف السضرب؟ (5/ 1 خلال 
#مغني اللبيب» 159450 ١لاة)‏ 3ممع الفوامع» (45/15): االبحر المحيط» لأي حيان (7/ غ 7١6 7١‏ 
15_07 قخزانة الأدب» للبغدادي (9/ 411 -15114). 


ب إلا ٠.‏ 


المسألة الثازية عشرة 
إفْرادُ (كل) في التوكيب وإعراب: ل إن كلا فِيهًا 4 

المرادُ بالإفراد هنا: قطمٌ (كل) عن الإضافة لفظًا". 

ذهب الزعخشريٌ تب لغراء إلى أن كل في الآبة تأكيد لاس (إن)ء وقد ملت 
عن الإضافة: والتنوين وض من المضاف إليه تقل هذا أيضًا عن الكساني. 

قال الزغشري في «الكشاف:: 

(وقُريٌ (كُلا) على التأكيد لاسم (إنَ)» وهو معرفة؛ والتنوين عوض من 
المضاف إليه». 

يريد: إنا كلّناء أو: كلنا فيها. 

إن قلتَ: هل يجوز أن يكون (كُلَا) حالًا قد عَمِلَ فيها (فيها)؟ قلنُ: لام 
لأن الظرف لا يعمل في الخال متقدمة كما يعمل في الظرف متقدمّاء تقول: كل 
يوم لك ثوب. ولا تقول: قائًا في الدار زيلٌ»". ام. 


(0) سورة غافر: 44 وهي قراءة ابن السَّميْقّع وعيسى بن عم (انظر: تفسسير القرطبي9(4١/911),‏ 
ودروح المعاني» للالوسي(4 ؟/ 00). 

(؟) انظر: «مغني اللبيب» (/6510). 

(؟) 7الكشاف»(؟/ 4م وانظر: #معاني القرآنه للفراء (؟/ .)٠١‏ و«إعراب القرآن» لحاس 
)51١ /‏ وتابعهم البيضاوي ف «تفيرء؛ (51). وأبو السعرد أيفًا (ل/الر 6 ؟), 


- ١ا/5-‎ 


وضكّف هذا ابن مالك» واعترض عليه «نجها إلى ث شِقي المسألة» فمنع كون 
(كُلا) توكيدّاء وجوز إعرابها <الاء فقال: 

آومن الملازمة للإضافة معنى لا لفظًا (كل) غير الواقع توكيدًا ولا نعناء فإن 
وقع توكيدًا أو نعنًا كان مثل (لا) في ملازمة الإضافة لفظًا ومعثى» فالتوكيد 
كقولك: مررت بهم كُلهم؛ والنعت نحو: : زيد الرجل كلٌّ الرجل؛ أي الكامل 
الرجولية فلا يجوز إفراد (كل) في هذين الموضعين. 

وقد أجاز الفراء والزمخشري الإفراد في التوكيد» وحمل ذلك على قراءة بعض 
القراء: ف إِنّا كلا فِها إن الله كَدْ > كَمَ بين العِبَادٍ 4. 

ولا خلاف في منع إفراد المنعرت به. 

والمحيحٌ عندي منع إفراد الموكّد به؛ لأن ألفاظ التوكيد على ضربين: 
مضاف. ومقرد؛ فالمفرد كأجمع وجمعا لا يجوز أن تضاف بإجماع. والمضاف- 

غير (كل)- كالتفس والعين وكِلًا لايجوز إفر اده بإجماع. 

فإجازةٌ إفراد (كل) تستلزمٌ مخالفة النظائر في الضربين» فوجب اجتنابها. 

وأما النصب ف ( إنَا كُلّا فِيهًا 4 فبُخرّحُ على أنَّ (كُلّا) حال» والحامل (فيها) 
كا عمل (فيهم) من قول النابغة: 


# رَهْطّ ابن كُوزِ قبي أذراعهم * 


عاووا 


قِْ (حقبي)1"". أه. 

وتمام البيت: فيهمْ ورّمْطٌ ربيعة بن حُذارٍ. 

وفي موضع آخخر ذكر نحو كلامه السابق» وقال: 

«والقول المرضي عندي أن (كُلَّا) في القراءة المذكورة منصوب على الحال من 
الضمير المرفوع المنري في (فيها). (وفيها) هو العامل؛ وقد قدمت ال حال عليه مع 
عدم تصرفه كما قدمت في قراءة: ( وَالسّموَاتُ مَطْويّاتٍ بِيَمِيِهِ 4”. وفي قول 
النابغة الذبياني: 

رهط ابن كوز... 

ومثله فول بعض الطائيين": 

دعا فأجبنا وهو بادي ذلة لديكم فكان النصر غير بعيد»".اه 


ورد أبو حيان وابن هشام كلا القولين» وذهبا إلى أن (كُلَا) بدلٌ من اسم 


)١(‏ اشرح التسهيل» (5/ ١14‏ - 47580 والبيت من الكامل» للنابغة الذبياني؛ "ديوانه؛ (ص 0 ")» وانظر 
#شرح الشواهد؛ لمعيني بهامش «شرح الأشموني» »)18١/1(‏ وفيٍ موضع آخصر قال ابسن مالك عن 
مذهعب الغراء والزغشري: وذلك بمندي خير جائز... فوجب اجتنابه. (شرح التسهيل #/ 417؟), 
وانظر #شرح عمدة الحاقظ» (507/1). وعحقبي: من أححقبٌ زَادَه لم إذا جعله وراءه ححقيبة. 

(") سورة الزمر: لالاء وهي قراءة عيسمى ين عيرء انظر: #مخاصر في شراذ القرآن» لابن خالريه (رص؟17), 
(الكشاف» (8/ 709), 

(؟) من الطويلء ولم أقف عليه عند غير المسنف. 

(4) :شرح التسهيل» (7/ 597). وانظر «المساعذه لابن عقيل ("/48), امع الحرامم» (115'/9). 
و#التصريح؛ لفالد الأزعري (11/5) واشرح الأشمري» (؟/ 70). 


5لا - 


(إنَّ): أما مذهب الزعغشري فاكتفيا برد ابن مالك عليه؛ وأما مذهب ابن مالك 
فضعفاه من وجهين: 

الأول: تنكير (كل) ونصبه حالا في غاية الشذوذ. 

الآخر: تقديم الحال على عاملها الظرقي. 

ول يتعرضالما استشهد به ابن مالك من شواهد بالنقض أو التأويل. 

وقالا: الصواب أنها بدل» وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل جائز إذا 
كان مفيدًا للإحاطة؛ نحو قمتمُ ثلانتكم. 

وبدل الكل لا يحتاج إلى ضمير» ويجوز ل(كل) أن تلي العوامل إذا لم تتصل 
بالضمير؛ نحو: جاءني كل القوم ؛ فيجوز مجيئها بدلًا. 

قال أبو حيان: بل إذا كان البدل يفيد الإحاطة جاز أن يبدل من ضمير المتكلم 
وضمير المخاطبء لا نعلم خلافا في ذلك. 

وقال ابن هشام: فهذا أحسن ما قيل في هذه القراءة". 


والله أعلم. 


3 1801/( و3مغني اللييب؟‎ ))517١ /1( البحر المحيط؛ (لا/ 514 578 ): و#ارتشاف الضرب»‎ 0 )١( 
.)7/5 /5 وهروح المعاني؛ للألومي(4‎ © 


- ا١اىله‎ 


المسألة الثالةعشرة. 
َيَادةُخخصص عط الْبيَانِ 
عطف البيان: هو التابع الجامد الجاري يجرى النعت في توضيح متيوعه إذا 
كان معرفة» أو تخصيصه إذا كان نكرة". 
وهوفي الجوامد بمنزلة النعت في المشتقات. 
وذهب الجرجاني والزغشري إلى أنه لابد في عطف البيان من زيادة في 
وضوحه أو تخصيصه على وضوح وتخصيص متبوعه". 
واعترض عليهما ابن مالك؛ وضعف ما ذهبا إليه» فقال: 
«واشترط البرجاني والزمخشري زيادة تخصص عطف البيان على تخصص 
متبوعه» وليس بصحيح ؟ لأن عطف البيان في الجامد بمنزلة النعت في المشتق. 
ولا يشترط زيادة تخصص النعت: فلا يشترط زيادة تخصص عطف البيان. 
بل الأولى بها العكس ؛؟ لأن) مكمّلان. 
وقد جعل سيبويه (ذا المّمّة) من: (يا هذا ذا الئّة) عطف بيان مع أن 


تخصص (هذا) زائد على تخصصه فعلم أن مذهب الجرجاني والزغشري في 


.)97 /5( وانظر: اشرح المفعل» لابن يعيش‎ )55١ / تشرح قطر التدىة للقاكهي‎ )١( 
079 /5( (؟)'المقتصد في شرح الإيضاح» للجرجاني (7/ /471): وانظر: «المفمصل» بشرح ابن يعيش‎ 
.)١51 /5( «أوضح المسالك» (لار 1 ذهمع أطوامع»‎ 


-995- 


ذلك تالف لذهب سيبويه»”". اه. 

وقال في قولنا: مررت بذلك الرجل- قال عن (الرجل)-: «هو عطف بيان؛ 
لا نعتٌ لأنه غير مشتق ولا مؤول بمشتقء وأكثر المتأخرين يقلد بعضهم بعضا 
في أنه نعتء ودعاهم إلى ذلك اعتقادهم أن عطف البيان لا يكون متبوعه أخص 
منهء وهو غير صحيح ؛ فإن عطف البيان يقصد به في الجوامد من تكميل المتبوع 
ما يقصد بالنعت في المشتق وما جرى مجراه» فلا يمتنع أن يكون متبوع عطف 
البيان أخنص منهء | لا يمتنع أن يكون المنعوثٌ أخصٌ من النعت»”". 

وذكر مثالا على صحة مذهبه: وهو اسم الجنس الجامد» نحو (الرجل) في قولنا: 
رأيتٌ ذلك الرجل؛ قال: هو «بيان» مع أنه أقل اختصاصًا من اسم الإشارة»". اه 

فمؤدّى مذهب الجرجاني والزتخشري: محالفةٌ القياس» ومخالفة كلام سيبويه. 

أما الأول» فلأن عطف البيان في الجامد بمنزلة النعت في المشتق. ولا يلزم 
زيادة تخصيص النعت باتفاق. فلا يلزم زيادة تخصيص عطف البيان. 

أما خالفته لمذهب سيبويه؛ فلأنه جعل (ذا الجمة) من قوهم: يا هذا ذا الجمة. 


عطف بيان؛ مع أن (هذا) أخص من المضاف إلى ذي الألف واللام". 


.)١1١44--119م‎ / 5( شرح "الكافية الشافية"‎ ))١110 189 /7( :الكتاسب»‎ )١( 

)١(‏ اشرح التهيل؟ (0771/5). ونقل هذا عن أي محمد بن اليد وابن -جني وأي علي الشلوبين. 

(") السابق (9/ 7075): وانظر: اشرح عمدة الحافظ1 (؟698/5). 

(؛) انظر: «شرح ألغية ابن مالك» لابن الناظم (ص 63١6‏ لاز ة) و ةالماعد؟ لابن سمقيل (75/ 4 17): 
«الأشياه والتظائر» (؟/ 47/8). 


لال( - 


وهذا هو ما عليه كثيدٌ من متأخرى النحاة» أنه لا يشترط زيادة تخصص 
عطف البيان على متبوعه. ولعله هو الراجم". 


والله أعلم. 


() انظر: 3مغني الليب» (7/517), دمع المرامع» (؟/ »1١‏ تالتصريح*(57/5١)0‏ 


(/81) دشرح القطر؟ للفاكهي .)١71/7(‏ 


- ا١الم8-‎ 


المسألة الرابعة عشر 
إعراب طظ جَكت عَدْنٍ مُفَكَحَةٌ هم الأنوب © » 

حل النزاع في هذه الآية هو توجيةٌ ( لابب 4 فذهب أبو علي الفارسي 
والزغشري إلى أنها بدلّ من الضمير المستكن في ط مُفَكْحَةٌ 4» والتقدير: فيحَت 
ناث أبوائها. 

وذلك لأنَّ أباعلي يرى أن (مررثُ برجل حَسَنِ الوجْه) أصله: (برجل حسنٍ 
ووجهه). قال: 

الم حُذْفَ المضافٌ إليه (الوجةٌ)ء وهو هذا الذي كان عائدًا مما اتصل بالصفة 
على الموصوف. فلما حذف العاتد» وكان لابنٌ من أن يكون قيها راجم إلى 
ا موصوف جعِلَ ضمير ا موصوف في الصفة التي هي (حسن)» وإن كان في المعنى 
للوجه؛ لأن الصفة لا تخلو من راجع منها إلى الموصوفء كنا أن الصلة مع 
الموصول كذلك5”. اه. 

وتبعًا لما قرره هنا خطَّا رفم (الأبواب) ب (مفتحة) ونيابة (أل) عن الضمير 
على تقدير: مفتحة هم أبوائها. 


وص علل أن ارتفاع (الأبواب) بهم عئده من جهتير 9 


.)١417-1١41( البغداديات»‎ )١( 


- 19/84 


الأولى: على تأويل: فُنّحَتُ الجناثٌ أبوائهاء فأبدلت (الأبواب) من (الجنات)؛ 
لأنها منها وبعضهاء كا تقول: صُرِبٌ زيدٌ رأسُهء ولا يجوز على هذا: زيد 
مضروبٌ الأبء إذا أبدلتَ (الاب) ما في (مضروب)" ؛ لأن (الأب) ليس ب 
(زيد)» ولا ببعضه". | 

والجهة الأخرى: على تأويل: مفتحةً لهم الأبوابٌُ منها. 

والتأنيث في (مفتحة) للأبواب؛ والماء في (منها) عائدة إلى (الجنات). 

ثم قال: 

«وليس الألف واللام في (الأبو اب) على هذا التأويل كالألف واللام في 
(الوجه) من قولك: مررثث برجل حسنٍ الوجه؛ لأن الألف واللام هنا عوض 
ثما كان (الوجه) مضافا إليه»”. اه. 

وى الزغشريّ ما قرّرّه أبو علي إلا أنه جعل (الأبواب) بدل اشتهال لا 
بعضس من كل. فقال 2 «الكشاف»: 
(مفتحة) ضمير اللبنات». و(الأيو اب) بدل من الضميرء تقديره: مفتحةً هي 


)١(‏ أي الضمير المستكن في (مضروب). 

(؟) الابق (147). 

(5) الابق: الموضم نفسه» وذلك لأن الأئف واللام في (الوجه) عوضي عن الضمير الذي كان في (وجهه). 
و(الأبواب) الألف واللام فيها ليست عومُّما عن شيءه.؛ وانظر: #اليفداديات: .)١154(‏ 


دا ه رز م 


الأبوابُ» كقوهم: صرب زيدٌ اليد والرّجْلْء وهو من بدل الاشتمال6". اه. 

وقوله: وهو من بدل الاشتمالء إن كان يعني به مامثل به- ضرب زيدٌ...- ففيه نظر؛ 
إذ إنه من بدل البعض لعلاقة الجزئية» لا للملابسة ىا في بدل الاشتمال". 

وما ذهبا إليه- وإِنْ كان له حظ من النَظرِ- دفعه ابر مالك لا فيه من 
التكلّف. ولأنْ الألف واللام تأي عوضًا عن الضمير ني غير ما ذكره أبو علي. 
ومنه الآية المذكورة» وذكر أن أبا الحسنن بن خروف قد نقل ورود الألف واللام 
عوضًاعن الضمير” ثم قال: 

«وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: ١‏ جَتِ عَدَنٍ تُفَكّحةٌ الأبَوَبُ 4 وزعم 
أبو علي والزغشري أن (الأبواب) بدل من ضمير مستكن ب (مفتحة)؛ وهذا 
تكلف» يوجب أن يكون (الأبواب) مرتفمًا ب(مفتحة) المذكور- على القول بأن 
العامل في البدل والمبدل منه واحد- أو يمثله مقدرًا- على القول بأن العامل في 
البدل غير العامل في المبدل منه-. 

وعلى كل حال قد صح أنَّ (مفتحة) صالح للعمل في (الأيواب)؛ فلا حاجة 
إلى تكلف إبدال. 


,2)7707 /*( :ةالكشاف؛‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط؟ لأبي حيان (/ا/ 5 ٠‏ 4). 

(") خرط أن يكون التعويضي المشار إليه فيها يُسْتَفْبَحُ خلوه من الضمير والألف واللام معّاء قاله ابسن مالك 
في شرح التسهيل» (114/1). 


-ا4١-‎ 


وأيضًا فالحاجة إلى الضمير في بدل البعض كالحاجة في السيبي المرفوع بي) 
جرى على ما هو من ممببه؛ فقد قامت الألف واللام مقام الضمير على كل تقدير. 

قال ابن خروف: :وحمل أبو علي وغيره من المتأخرين هذا المرفوع على البدل 
من ضمير في الصفة» ولا يطرد لهم ذلك في مثل: مررت برجل كريم الأبُ. 

فإذا امتنع البدل. فالباب كله على ما ذهب إليه الأئمة». 

فقد تضمّن كلامٌ ابن خروف- رحمه الله- أن الحكم على المرفوع المشار إليه 
بغير البدلية هو مذهب الأثمة؛ وكفى بنقله شاهدًا*". اه. 

وقد جعل (سيبويه الألف واللام عوضًا من الضمير في قوله في باب البدل: 
«ضرب زيدٌ الظهرٌ والبطرٌ»» وهو يريد: ظهره وبطنه؛ ول يقل: الظهرٌ منف ولا 
البطرث منه؛©. 

«ولا يقدح في صحة هذا التعويض عدم استعماله في صلة وغيرها على سبيل 
الاطراد؛ ك) لا يقدح في كوبٍ تنوين (حينئنٍ) عوضًا من الإضافة امتنامٌ ذلك في 
(إذا) وغيرها من الملازمات للإضافة»", 
7 شر التهيل:(1/ 1315-7) وانظره: (6/ ,)1١ 231١17‏ 
0( شرح التسهيل؟ (1/ 177).: وانظر: «الكتاب؟ (1/ 108 -154), 


(5) شرح التسهيل»(١/‏ 4 5): ولعله ذكر هذا هنا استطرادًا لأن أبا علي وابن يعيش احتجًّا مل ضعفه 
بعدم استعراله في انصلة؛ انظر البغداديات :)١57(‏ تشرح المفصل» لابن يعيش (1/ +9). 


-١م85-‎ 


وما ذهب إليه الزتخشري تبعًا لأبي علعٌّ جائز» وإنها الكلام هنا على الأول 
والأصحٌ. ولذا صرح كثك من النحاة بجوازه» كابن جني والباقولي» وابن 
الأنباري» وابن برهان وغيرهمء ذاكرين نحو كلام أبي علي السابق» مع 
تضعيفهم نيابة (أل) عن الضمير في نحو الآية". 

واختار هذا الرأي قبل أب علي والزغشريٌ الزجاح» مع تجويزه الرأي الآخرء 
فقال: «وقال بعضهم: مفتحة لهم أبواهاء والمعنى واحدء إلا أن على تقدير العربية: 
(الأبواب منها) أجود من أن تبعل الألف واللام بدلا من الهاء والألف»”. اه 

وابن مالك في اختياره متابع للفراء؛ ولعله ما عناه الزجاج بقوله: (بعضهم). 
فإن الفراء قال في #معاني القرآن»: 

(ترفع (الأبواب) لأن المعنى: مفتتحة هم أبوامها. 

والعرب تبعل الألف واللام خلقًا من الإضافة: فيقولون: مررت على رجل 
خيينة القن فبيح الأنف» والمعنى: حسنة عيئه؛ قبِيحٌ أزيُّهة". اه. 

وذهب الرضي- تبعًا لأي علي والزغشري- إلى أن (حَسَنٍ الوّجْة) من 
«المسائل القبيحة قبصًا لا يتتهي إلى منعها في حال السعة وتخصيصها بضرورة 


(١)انظر:‏ «الخصائص» لابن جني (5/ 18 -417) ١كشف‏ المشكلات؟ للباقولٍ (44/1١60-1١11)؛‏ 
#البيان» للأنباري (513/5 -2)2117 دشرم اللمعة لابن برهان (١17”/1؟1)؛‏ «التيان» للعكيري (7/ 
١‏ شرح المفصل؟ لابن بعيش (89/1- 40): اتفسير القرطبي؟ (0 11/1 ؟). 

(") تمعاني القَرآن؟ للزجاج (4/ 11137). 

(7) «معاني القرآن» للفراء (5/ .)1١1- ١8‏ 


-188- 


الشعر؛ وذلك لخلو الصفة من عائدٍ إلى الموصورفء ولأن حذف الجار مع 
المجرور قليل قبيح؛ إد التقدير: الوجه منه4” , 

ويب مذهبُ ابن مالك إلى جمهور النحاة من المتأخرين. والكوفيين» وبعض 
البصريين من المتقدمين". 

وهو ما اختاره ابن هشام, فإنه قال: 

(الأبواب) مفعولٌ مالم يسم فاعله. أو بدل من ضمير مستترء والأول أو ؛ 
لضعف مثل (مررت بامرأة حسئةٍ الوجة)؛ وعليها فلابد من تقدير أن الأصل: 
(الأبو اب منها). أو (أبو امها) ونابت (أل) عن الضمير 6" أهط. 


والله أعلم. 


(') شرح الكافية' للرضي »)11١-709/1(‏ وقد نص أيضًا على أن إبدال اللام من الضمير نيا يشترط 
فيه الضمير قبيح عند البصريين؛ دشرح الكافية! (1/ 41 *). 

(؟) انظر #البحر المحيط» لأي حيان (9/ ١09‏ 1) «مغني اللييب» (048-03), امع الطوامم» ,)8٠/١(‏ 
«تفير أبي السعود» (7/ 27171 اتفسير الألرسي؟ (55/ 18؟). 

(؟) «مغني اللبيب (1889). 


-8ما- 


إعرات: ل وَقُل همف أَنفْسِيمْ فوَلاُ يليا 4. 

وتقدمٌ معمول التابع على متبوعه 

ذهب الزغشريٌ إلى أنَّ قولّه تعالى: ( ف أُنشيهم 4 متعلّقٌ بقوله 
نعلي - الصفة على الموصوفيء وهذا هو محل النزاع في توجيه الآية الكريمة. 

فقال الزغشرئ: 

(فإن قلتّ: بمَ يتعلق قولّه: ( بج أنفِيم 4؟ قلتٌ: بقوله: < بَِيعً 4 أي: قل 
الخوف استشعارًا...0". اه. 

وماذهب إليه جائز على مذهب الكوفيين» فإنهم يجوزون تقدمٌ معمول الصفة على 
الموصوفء نحو: «هذا طعامّك رجلٌ يأكل»: ونحوه كما في الآية الكريمة". 


والبصريون على أن المعمولٌ لا يحل إلا في موضع يحل فيه العامل» والتابع لا 
يتقدم على متبو خيه» فلا يتقدم عليه معموله, ومهذه القاعدة اعترض ابن مالك 


.)1374 1/١ '١( «الكثاف» (1/ 171093-//7؟)» وتابعه في هذا الفخر الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
.)١17/5( همع الطوامم!‎ ٠٠ ١ 299/57 (؟) انظر «ارتشاف الضرب6‎ 


-. 86م - 


على الزغشري. ناصرًا مذهبٌ البصربين» فقال في (الكافية الشافية»: 


7" 5 - ه ممه الييول 000 . 
وعملٌ التابع قبل ما تَبع لا توقِمَنْ ففِغْلٌ ذا عي 
ومائعوه علياءٌ البَضْرة وفيرّهم أجارٌ دُونَ كَثرَ: 
وقال في #شرححها؛ة”": 


ام نبهثُ عل أن التابع لا يتقدم معموله على المتبوع فلا يقال في نحو (هذا 
رجلٌ يأكل طعامك): هذا طعامّك رجلٌ يأكل؛ ولا في نحو (قمتٌ فضربثُ 
زيذا): زيدًا قمتّ فضربتٌ». 

وأجاز ذلك الكوفيون؛ ووافقهم الزعغشريٌ في تقديم معمول الصفة على 
الموصوفء فعلّق (ني أنفسهم) من قوله تعالى: (وكُل لْم فو - أَنيِي: فول بيك 4 
بصفة القول. 

وغيدُ ما ذهب إليه أَْلّ؛ لأنَّ التابع لا يتقدمٌ معموله: وأما (ني أنفسهم) 
فمتعلق ب (قل)». أه. 

وقال في موضع آخخر”: 

ولا يصح ذلك على طريق البصريين؛ لأنَّ حنَّ للعمول لايل إلافي موضع يحل فيه 
العامل» ومعلوم أن التابع لا يتقدم على المتبرع؛ فلا يتقدم عليه معموله؛ والله اعلم». أه# 


را م 
(5)«شرح اك لصييل؟ (تر هم 1). 


-1845- 


وإنها كان ما ذهب إليه ابن مالك هو الراجح؛ «لأن الصفة مع الاسم بمنزلةٍ 
الشىء الواحدء وكذلك كل ما اتصل بها». كما يقول ابن السراج". 

ولأنَّ هذا هو ما عليه الجمهور من النحاةء ويخاصة المتأخرون منهم؛ واتهم 
غيث واحد منهم مذهب الزغشري بأنه ضعيف» لا يجوز. 

بل إِنَّ أبا حيان بعدما ضمَّفه وذكر نحو كلام ابن مالك» قال: «وأما ما ذكره 
الزتغشري بعد ذلك من الكلام المسهب فهو نوعٌ من الخنطابة» وتحميل لفظٍ 
القرآن ما لا يحتمله» وتقويل الله تعالى مالم يقله»". اه. 

وقد قيل: إِنَّ ابن مالك أشار إلى أن التابع لا يكون إلا متأخرًا عن المتبوع في 
قوله من «الخلاصة»: 
يَسَعٌ في الإعراب الأشماة الأول نعثٌّ وتوكيدٌ وعَطْفٌ وبَدَل 

قالوا: قُهِمَ هذا من قوله: (الأوّل)". 


ومع أن مذهب ابن مالك هو المشهور- كما يقول الخضري”- إلا أنه يمكن 


.)7080 /7( «الأصول»‎ )١( 

(؟)«البحر المحيط» (7/ 181 -187)؛ وانظر مُذْهب الجمهور في «معاني القرآن؛ للرزجاح (5/ 007١‏ 
؛إعراب القرآن» للنحاس (5719//1). «الإنصاف؟ للأنباري (1/ 117 -34) «التبيان؟ للعكبري 
)١4 /1(‏ تفسير البيضاوي؟ .)١17(‏ همع المرامع» »)١17/1(‏ #الأشباه والنظائر» (2/1 5١‏ - 
٠76‏ ”) قاعدة (4)» وكذلك (177)»: حاشية ياسين على #شرح الفاكهي للقطرة (5/ .)75١89‏ 

(5) دشرم الألفية» للمكردي :)١14(‏ وللاشموني (917/5). 

(4؛) لاحاشية الخنضري» .)0١/5(‏ 


لاما - 


أن يقوي مذهب الزعغشري والكوفيين بوجهين: 

الأول: أن شبة الجملة يُتسامح كثيرًا في رتبتهاء فلا مانع أن يتقدم (في 
أنفسهم) على الصفة (بليعًا) وأيضًا الموصرف (قولًا), ذكره الألوسبي”. 

الآخر: أنَّ قواعد النحو أغلبية؛ وقاعدة «المعمول لا يحل إلا حيث يحل 
العامل؟ منقوضة في صور كثيرة ‏ كما أشار إلى هذا الصبان- وقد تقدم بعضها 
عند الكلام على تقدم خير (ليس)". 

والله أعلم. 


.)56/6( «روح المعاني»‎ )١( 
.)80/ /5( (؟) تححاشية الصبان؟ على الأشمرني‎ 
١ )ص 56 -لاة.‎ 


هما - 


المسألة السادسة عشرة 
ِدَاءُ القربب ب(أيْ) 

ذَهَبّ الزغشريٌ تبمًا للمبرد إلى أنَّ (أَيْ) لنداء القريب”» وتابعهها غير واحدٍ 
من المتأخرين على هذا. 

فقال الزغشريٌ- عند عَدٌّ حروف النداء-: 

«وهي (يا) و(أيا) و(هيا) و(أي) والهمزة و(وا) فالئلاثة الأول لنداء البعيده 
أو مَنْ هو بمنزلته من نائم أو ساو... و(أي) والهمزة للقريبء و(وا) للندبة 
خاصة»”". اه. 

وممّن اختار هذا المذهب: ارول" وابنُ يعيش وابنُ الحاجب"» ولم يحك 
ابن منظور غيره؛ وني كلام ابن عصفور احتهال”". 


واعترض ابن مالك بمخالفة هذا مذهب سيبويه؛ وهو أعلم الناس بمراد 


)١(‏ 1ارتشاف الشرب» رد نل 56 «مع الحوامع» /١(‏ 15 7التصريح» 1/0 )١74-‏ اشرح 
الألفية للأشموي (5/ 5 15). , 

(؟) ١المفصل»‏ بشرح اين يعيش (8/ »)١ ١8‏ وينحوه في «الأنموذج» )١47(‏ بشرح الأردييل. 

() عيسى بن عبد العزيز بن يلَلْبَّحْت (ت /709 ها «البغية؛ (177/7), 

(؟) #المقدمة الجتزولية؛ (44/7) بشرح الشلوبين» «شرح المفصل؟ لابن يعيش (8/ 118): #الكافينة» 
لابن الحاجب (17/ ١‏ بشرح الرضيء ول عقب الرضي عليه و 3همع الجرامع؟ (195/1). 

)5( اسان العرسب»؟ (أيا) (1/ 186 ): وغال أبن عصفرر: افأما الهمزة منها فللقريب خاصة:. ومائرها 
للبعيد مساقة أو حكئّل كالتائم - وقد تكون للقريب». اه «المقرب» .)١97(‏ وانظر: #نحو الألفية» 
للدكتور محمد عيد »)8١١/7(‏ وقد اختار رأي المبرد والزعغشري. 


-١١884- 


العرب من كلامهاء وأن الصحيح كوث ا همزة للقريب» وما سواها لليعيد. 

فقال في #شرح العمدة»: 

«وجعل المبرد (أييْ) للقريب» وتبعه الزمخشريٌ ظانًا أنه مذهب سيبويه. وقد 
صرح سيبويه بأنّ (أي) مثل (هيا) و,<أيا) في البعد»". اه 

وقال: ١وكون‏ الهمزة للقريبء وما سواها للبعيد هو الصحيح؛ لأن سيبويه 
أخبر بذلك رواية عن العرب. 

ومَنْ زعم أن (أيْ) كالحمزة في الاختصاص بالقرب لم يعتمد في ذلك إلا 
على رأيف والرواية لا تعارض بالرأي» وصاحب هذا الرأي هو الميبرد. وتبعه 
كثير من المتأخرين)”". اه. 

ول التزاع في المسألة ليس صحة استعيال (أي) لنداء القريب؛ فإن حروف 
النداء قد ينوب بعضها عن بعضء وقد يرل القريب منزلة البعيد. والعكس. 

وإنما النزاع في أصل وضعهاء أهي موضوعة للقريب أم للبعيد؟ 
)١(‏ شرح عمدة الحاقظ؟ (797-511/1). 
(؟) «شرح التسهيل» (85/1). 


وقال في «الخلاصة»: 

وللمنادى الناء أو كالناءٍ(يا) و(أي) و( كتارزاأبا) مئم(هيا) 

والهمز للداني... 

وقال الشلوبين: ١(أي)‏ عند سييويه للبعيد مسافة». اه «شرح المقدمة الجزولية» (ر 4 14 4). 

وم أجد أحدًا قبل ابن مالك عزا هذا القول للمبرد ول أجد في «المتعضب» و«الكامل؛ و«القافل» شيا 
فلعل ابن مالك اطلع ني هذه المألة له على مالم أطلع عليه. 


.١8وام‎ 


وقد نصّ سيبويه على أن ما عدا الهمزة لليعيد فقال: «فأما الاسم غيرٌ المندوب 
ينه بخمسة أشياء: : بياء وأياء وهياء وأي وبالألف نحو قولك: أحارٍ ابنَ عمرو. 

إلا أن الأربعة غير الألف قد يستعملونها إذا أرادوا أن يمذّوا أصواتهم للشيء 
المتراخي عنهم والإنسان المُْرض عنهمء الذي يَرَوْنَ أنه لا يُقبلُ عليهم إلا 
بالاجتهاد...»".اه. 

ثم ذكر أنه يجوز استعباها ني القريب مجارًا وتأكيدّاء لا وضعًا حقيقة» فقال: 

عر ولاك ل تكد عله اشيج قرز نكن متاك 1 منك» 
مُقَبلُا عليك» توكيدًا»". اه. 

ولعلٌ قوةٌ الخلافء واختلافٌ اعتبارَيْ الوضع والاستعمال هو ما دفع ابن 
هشام إلى عدم الترجيح» والاكتفاء بحكاية الخلاف. فإنه قال عن (أي): 


خرف لنداء البعيد أو القريب أو المتوسطء على خلافٍ في ذلك6”. 


والله أعلم. 


ايك 
(١)«الكتاب»‏ (1/ وينحوه أبن السراج في «الأصرل» (١/4؟5).‏ 
شق 9 الموضع نقفسه؛ وانظر: «الارتشاف؟ مم 1). 
(؟) «مغني الي» 52 ٠‏ م 


-1١84- 


المسألة السابعة عشر 
صَرْفْ العَلّم العَجَدِىٌ الثلائيّ السّاكِن الوّسَط 
اشُجْمَةُ إحدى العلل التسع التي تمنمُ الاسم من الصرف المجموعة في قول الناظم: 
مَوَانِمٌ الصّرفٍ يِسمٌ إن أرذت يبا 2 عَوْنًا لِتَلْمَ فى إعرابلك الأملا 
اجمَمْ وزن عَاِلا أَنْتْ بمَغرفة . رَكُبْ وزذ عُجْمَةٌ فالوَضفُ كَدْ كملق 
لكن سيبويه وجمهور النحاة تَضّوا على أن الاسم العجمي إذا كان ثلائيًا 
ساكن الوسط صرف أبدّاء قولًا واحدًا عن العربء ولم يرد ء: عنهم المنع في #سماع 


مشهورء ولا شاذ»؛ كما يقول أبن هعشام". 


وذهب ابن قتيبة وعبدالقاهر الجرجاني وتابعهم الزغغشريّ إلى أنه يجوز منعه 
وصرفه» قياسًا على المؤنث الثلاثي الساكن الوسطء فالصرفٌ لِخفَةِ لفظو؛ والمنمُ 
لاجتماع العلتين المجمة والعلمية”. 


الحا 
عن 


(") شرح الشذور؟ (454). 

(7) انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص 187). 

وني نبة هذا القول إليه نظر ؛ لأنه قال: دوما كان منها على ثلاثة أحرف وأوسطه ساكن نحو (نوح ولوط)؛ 
فإنه ينصرف في كل حال؛ وترك بعضهم صرفه ىا فعل بها كان في وزنه من أسماء المؤنث». اه. فحكي 
هذا القول عن بعضهمء وما ارتضاء قد ذكره أولاء وانظر «الجمل في النحو» للجرجاني (01), 
ودارتشاف الضرب؟ /1١(‏ 454 )) همع المرامع» /١(‏ 17), «التصريح؟ (514/7): اححاشية المنضري'؛ 
.)٠١ 9 ٠١4 /5(‏ وتقله أبو حيان في «الارتشاف» (4794/1)؛ عن عيسى بن عمرء ولم أعثر على قوله 
في «الكتاب»؛ و«المقتضب» و«الأصول». ولم يشر إليه اين مالك, 


-51١995- 


قال الزممشري: 

امتى اجتمع في الاسم سبيان منهاء أو تكرر واحد ؛ لم ينصرف» إلا ما كان 
عل ثلائة أحرف ساكن الوسط؛ ك (نوس) و (لوط)؛ فإن فيه مذهيين: المرف 
قت وعدم الصرفٍ لحصولٍ السب فيه6”. اه. 

وجعل في «المفصل؛ الصرفٌ هو اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل» قال: 
دلقاومة السكون أحد السببين» وقومٌ يجرونه على القياس؛ فلا يصرفونه» وقد 


حرمهما الشاعر في قوله: 
م تلفغ بقضل مِنْرَيهَا ١‏ دَعْدٌ وم تسق دَهْدٌ في العلّب»”". 


فتكلم عن العجمي. وغند الاستشهاد ذكر المؤنث وهو (دغْدٌ) فكان هذا 
إشارةٌ إلى القياس الذي صرح به. 

وم يرئّض ابن مالك هذا المذهب ورماه بالغلط» وبأنه لا يلتفت إلى قائليه ؛ 
لأنه مالف للساعء وللقياس أيضًاء قال: 

افإن كان عجميّ الوضع غير عجميٌ التعريف انصرف؛ أن العجمة غير متمحضة. 

وكذا إذا كان ثلائيًا ساكن العين» أو متحركهاء فإنه منصرفٌ قولا واحدا في 


)١(‏ فالأنموذج* (4؟) بشرح الأردبيي. 
قف «المفصل»4(١/‏ بشرح ابن يعشرءه واليت لجرير» من ال منسرحء «ديواتة» 077 وانظر «الكتاب» 
م245 «الختصائص» يم احا #شرح شواهد القطر» للخطيب الشرييني (81). 


-147 


وقد غلط ابن قتيبة والزتخشري في جعلهما الثلائي العجمي الساكن العين صل 
وجهين كالمؤنث. لثقل التأنيث؛ وأما العجميّ ققد خرج من ثِقَلٍ إلى يَّ". 

وقال في موضع آخر: 

اولا يُلتفت إلى مَنْ جعل حركة زسطه مقام حرف رابع قياسًا على المؤنث؛ 
فإِنُ التأنيث سببٌ قويئ والعجمة سببٌ ضعيف. 

ويدل على قوة التأنيث وضعف العجمة: 

- أن منها ما يُلْمَّى وهو عسجمة الأجناس. وليس من التأنيث ما يُلمّى. 

- وأيضًا فإن العجمة لا علامة لها لفظًا ولا تقديرٌاء وللتأنيث علامة في اللفظ 
وفي التقدير... 

وأيضًا فإن العجمي الثلاثي. ساكنّ الأو سط كان. أو محرّكّه. يشاكل 
الأسهاء العربية في أوزاحهاء فخفٌ بذلك. فَألهِيَتُ عجمته؛ واستحق مساواة ما 
وازنه مما لاا عجمة فيه...)”. 

وهو مذهب سيبويه والجمهور- ى) ذكرت آنقًا - فإنه قال في «الكتاب»: 


«رأما (توخ) و(هوةٌ) و(لوطً) فتنصرف على كل حال؛ لخفتها»". اه. 


() #شرح الكافية الشافية» (9/ .)١1459‏ 
فه اشرح عمدة الحافظ؛ 2 /808-41) بتصرؤ .. 
(0) «الكتاب7(9/ 7"0؟), 


-١848- 


وكاءلك قال ابن السراج وابن برْهان". 

ويعد أن ذكر ابن يعيش أنَّ الاسم الأعجمي الثلائي الساكن الوسط 
مصروف أليتة» وعلل ينحو كلام ابن مالك؛ قال: 

#وصاحب الكتاب- أي: الزغشري- لم يفرق بين هِنْدٍ ودَعَدِء وبين لوط 
ونوح» وجعل حكم نوج ولوط في الصرف ومنعه كهند ودَعد وهو القياسء إلا 
أن المسموع ما ذكرنا»"". اه. 

وال ابن الحاجب عن مذهب الزتغخشري: 

«وما ذكره صاحب «المفصل» وَهمْء غير مستقيمة". اه 

وقال السيوطي: 


وهو فاسدٌ؛ إِذْ ل تحْمَظ»”. اه. 


والله أعلم. 


(1) «الأصول؟ (؟/ 47) لابن السراجء اشرح اللمع؛ (408/1) لابن برهان. 

(5) «شرح المفصل؟ لابن يعيش (١/١/ا-1ل9).‏ 

(؟) تشرح الوافية» (147) وقال: لا خلاف أن نحو (نوح) و(لوط) متصرف. آهب 

(4) دمع الموامع؟ /١(‏ *") وانظر: تشرح الكافية» للرفي /١(‏ 0 دشرح الأشموني؟ (597/5)) 
التصريح ))51١-75١9/5(‏ احاشية الخضري؟ .)1١8-1١١14/1(‏ 


-١86ه-‎ 


المسألة الثامنة عشرة 
َوْحبهُ كلَِةٍ (سُبْحَانَ) 
ذهب الجمهورٌ إلى أن (سبحانً) اعَلَمٌ واقمٌ على معنى التسبيح» وهز مصدر 
معناه البراءة والتنزيه» وهو من المصادر التي لم تُستعمل أفعافا إلا ندوراء 
فالقياس (سبّح تسبيحًا) لا (سبحانًا)؛ وأصل فعله في القياس: سبح نحو (كَفَرَ 
كُفْرانًا) و(شَكَرَ شُكْرانًا)". 
وهو مصدر منصوب غير متصرق» ولا منصرف. أما كونه غير متصرف", 
فإنه لى يستعمل إلا منصوباء ولا يدخله رفعٌ ولا جر ولا ألف ولام ى) تدخل 
غيره من المصادر. 
وهو معرفة لكونه عَلَهَا على هذا المعنى؛ فهو لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف 
والنون؛ مثل (عثئان)'””. هذا هو مذهبٌ الجمهور. 
وسار على خبهجهم الزمخشريٌ» ول يَخْكِ سواه ؛ فإنه قال في تفسير سورة الإسراء: 
«(سبحان) عَلَمّ للتسبيح» كاعثان) للرجل» وانتصابه بفعل مضمر متروله 
إظهاره؛ تقديره: أسبح الله سبحا ثم نزل (سبحانٌ) منزلة الفعل فسَدَّ مسدّه»". له 


(1) تاج العروس من جواهر القامرس447/1(6) للمرتفى الزييدي» وفيه (141//5): أن المصدر: 
تُسبيح ] والاسم: سبحان. على قورل. 
(5) انظر: والكتاب» (877/1). 


(") انظر: #شرح المفصل؟ لابن يعيش .)17١-118-*//1(‏ 
(؟) 3الكشاف» (7/ 0 56). 


-١9451- 


وقال في «المفصّل»: 

«وقد أجِرَّوًا المعاني في ذلك" مُجرَى الأعيان» فسموا التسبيح ب(سبحان)1”. اه. 

وعند كلامه عن المصادر في باب «المفعول المطلق»؛ قال: «ومنه ما لا يتصرف 
نحو (سيحان الله)»5. اه. 

وخخالف في هذا ابر مالك» وجعل (سبحانً) من الأسماء الملازمة للوضافة؛ 
وعندها يحذف المضافُ إليه ويُنوى تبقى على هيثتهاء وإذا لم ينو تنون (سبحان). 

فقال في «شرح الكافية الشافية»: 

«ومن الملتزم الإضافة: (سبحان)؛ وهو اسم بمعنى التسبيح» وليس بِعَلّم؛ 
لأنه لو كان عَلًَا لم يضف إلا إلى امم واحدٍ كائر الأعلام المضافة. 

وأَْلَ من الإضافة لفلا للضرورة منونًا وغير منون» فامنون كقول الشاعر: 


سُبْحاتَةُ ثم سُبْْحَانًا يعودٌ له وقَبْلنا سَبْحَ الجودي اده 
وغير المنوّن كقول الآخر: 
أقول لا جاءني قَخْره مَبْحَانَ مِنْ عَلقمةٌ الفاخر" 
)١(‏ أي. في علم الجنس. 
(7) «المفصل» )77//١(‏ بشرح أبن يعيش. 
(5) السابق (118/1). 


(4) من البسميط» لورقة بن نوفل- وقيل: لأمية بن أي الصلت- انظر: «الخزانة» (9/ 44 1) (الكتاب» 
(/7") 7المقعضفب» (5/ 7177) (أمالي ابن الشجري؟ (48/1 7). 
)2ش من السريع» للأعشى. انظر: «الخزانة» وص او «الكتاب» (١/714؟)‏ (المقتفب؟ جع ١‏ إوخرة ” 


-1919/- 


وزعم أبو علي والزتغشري أن الشاعر ترك تنوين (سبحان) ؛ لأنه عَلَحّ على 
التسييح, فلا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. 

وليس الأمر يا زعماء بل تَرَ!كٌ التنوين لأنه مضاف إلى حذوف مقدر الثبوت؛ 
كها قال الراجز : ٠‏ 

* خالط مِنْ سَلْمَى خياشِيمَ وقّاه > 

أراد: وفاهاء فحذف المضاف إليه. وترك المضاف ببيتته ألتي كان عليها قبل 
الحذف»”": «وهذا التوجيه أَولٌ من جعل (سببحانً) عَلا”. اه. 

ووافق أبن مالك الرضيٌ» وقال: «ولا دليلٌ على علميته»". اه 

ومن ذهب مذهبٌ ابن مالك من المتقدمين: القراء؛ فإن تعليًا نقل عنه: أنه عل 
تأويل الإضافة وضع موضع المصدرء فإذا سقط المضاف إليه بقي على الفتح". 

وهو خلاف ما نص عليه سيبويه. فإنه قال عند كلامه على «المصادر التي 
وضعت موضعًا واحدّاء لتتصرف في الكلام»» قال: 

«وأماترك التنوين في (سبحان) فإن) ثُرك صرقه؛ لأنه صار عندهم معرفة»". اه 

وانتصر أبو علي لسيبويه والجمهور. وقال: اما قاله الغراء هَذَّيَانَ)”. 


.)١178( هب/ام) «العسكريات» للفارسي‎ /١( الرجز للعجاجء انظر: «الخزانة» (7/ 4147) «المقتضب:‎ )١( 
.)6451 1403 /5( لشرح الكافية الشافية؟‎ (0 

(5) «شرح التسهيل» (5/ 188). وانظره أيضّاء (1/ )6٠‏ (م/ 36 ), 

(4) تشرح الكافية» للرضي (؟/ 177 ), وانظر: #شمع الموامع» .)١150 /١(‏ 

(©) لجالس ثعلب؟ (71109-5111/1), 

.)11١١ /5( «الكتاب» (71714), وعني بقوله: (معرفة): العلمية: وانظر: #ارتشاف الضرب:‎ )١( 

(0) (اليصريات؟ (ص١٠1).‏ 


- 


وقال: «و(سبحانًا) الذي أنشدوه لا يناي ما قالوه ولا يدفعه؛ وذلك لأن 
(سبحان) عندهم قد صار معرفة هذا المعنى- أي: التتزيه- مثل: (خضار ( 
للبحرء و(سحر) لليوم» و(جيثل) للضبع؛ فاءم ينصرف كما لم ينصرف (عثمان)». 

ووجّه ما ورد منوّنًا بأنه على ضَربين: 

الأول: إما أنه قدنُكْرٌ والممنوع من الصرف إذا نكر نون قال: #وهذا شائع مقيس». 

الآخر: أنه قد وَقَعَّ في الشعر"» وقد يجوز فيه ما لا يجوز في غيره» قال: 
«والوجه الأول أجود : لأنه لا ضرورة فيه4. 

ومبعب الزمخشرم, هو ما عليه الجمهورء وارتضاه غير واحد من المتقدمين 
كاين جني وابنّ بِرَي" ومَنْ بعدهم كاين برهان وان يعيش" 

والله أعلم. 

مم :5 


اس امسا همده 


)١(‏ وهو ظاهر توجبه سيبويه؛ فإنه قال: «وفد جاء (سبحانً) منوئًا مفسردًا في الشعر...4. اه . #الكتاب» 
6 

(7) عبدالله بن بري بن عبدالجبار (ت:0/5 ه) (١البعية» /1١(‏ 4 17). 

(7) انظر: #الخصائص» لابن جني (5/ 191 ه*1) (5/ 737 تشرح اللمم؟ لابن برهان (7/ 19/4 - 
8 /7717)» #شرح المفصلة لابن يعيش (1/ 17 114 : ١٠‏ ) لمان العربة (لابن منظور 
(5/ 1415 416» #التسريس؛ خالد الأزهصري (1/ 007 (5/ 177 «تاج العسروس؟ للزييدي 
( مه #). وقال الزيدي: «وهو الذي اختاره الجباهير؟ . آم 


-1944- 


(لاغتراض عَلى (ؤهام 
راضْطِربَاتٍ 


مدخل 

تختلف مسائل هذا الفصل- وهي نان- عيا سبق من مسائل الفصل الأول 
والثاني؛ إذ الأول كان يبحث فيه عما انفرد به الزعخشري من قواعد وتوجيهات. 
والثاني عا اختاره وأيده وتابع فيه غيره. 

أما في هذا الفصل فلا يعترض ابن مالك على انفراد أو اختيار» وإنما على غفلة 
أو وهم" أو اضطراب وتناقض وقع فيه جارالله. 

وعمل فيه قائم على رصد ما سيقء مع تحقيق نسبته إلى الزتخشري دود 
التوسع قي بحث أصل المسألة عند النحاة. 

ويمكن التمثيل بالمسألة السابعة التي وصم ابن مالك الزتخشري فيها بالغفلة 
عن استلزام الفصل بأجنبي بين المصدر ومتعلقاته- وهو محذور باتفاق- عند 
توجيهه لقوله تعالى: ( وَصَد عَن سَبِيلٍ أله وَكفْريف وَالْمَسَْجِدٍ الْحَرَايِ)". 

فأصل هذه المسألة: العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار؛ وهي 


مشهورة في كتب النحاة؛ فأشير إلى أهم المراجع؛ ويقوم بحثي عل توجيه 


)١(‏ الوَهْ: القَلَُء لفظًا ومعئى, وَعِمَ: غَلِط. 
والوَهْهُ: سَبْقُ القلب والخاطر إلى الشي» وأنت تُريدٌ غيره. 
هم وهنا 

(") سورةالقرة: /1١؟.‏ 


لد##اوة” - 


الزغغشري ومسألة الفصل المحذور بين المصدر ومتعلقاته من غير توسع قّ 
بحث أصل المسألة. 


والله الحادي إلى سواء السبيل. 


جم 


:ال 


المسألة الأولى. 
عبن انفِصَالٍ الضّميرٍ بعد (إنها) 
أنشد الزمحشري قولّ الشاعر©: 
كأنا يوم كُرَى إن مخ نقتل- إيّانا 
شاهدًا على وقوع لمتفصل موقع المتصل شذوذَاء فقال: «ولأنَ المتصل أخصر 
م بموغوا تركه إل, النفصل إلا عند تعذر الوصلء فلا تقول: غَرّبَ أنت ولا 
هوى ولا ضربْتٌ إياكء إلا ما شد من قول حُميدٍ الأرقط": 


إليك حتى بَلَعَتْ إِيَاكَا 
وقول بعض اللصوص: 
كأنا يوم فرّى إن نا تقل إانا»". اه 


وذهب ابن مالك إلى تعن انفصالٍ الضمير إذا خُوِيرَ ب(إن])» ولذا رَمَى 
الزخشري بِالوَهم لتمثيله بالبّيت على وقوع المتفصل موقع المتصل» فقال: 


)١(‏ من المزج؛ نبه سببويه لبعض اللصوصس: وجعله ابن يعيش لذي الأصيع العدواني» انظر «الكتساب؟ 
2 «شرمم المفصل؟ لابن يعيش (7/7” »)١ ٠‏ ويل غير هذا. 

(7) من الرجزء انظر «الكتاب» (7/ 177) «أمالي ابن الشجري؟ (1/ ١‏ 8). 

(5) «المفصل» بشرح ابن يعيش .)1١١/15(‏ 


مدق و # ع 


«وقد وَهِمَ الزتغشري في قوله: 

* إنها نقتل إيانا * 

فظن أنه من وقوع المتفصل موقع المتصلء وليس كذلك؛ لأنه لو أوقع هنا 
مفعول مع اتحاد المسمّى» وذلك ما تختص به الأقعال القلبية. 

وغرّ الزغخشريٌ ذكرٌ سيبويه هذا البيتٌ في باب: ما يجوز في الشعر من (إِيَا) 
ولا يجوز في الكلام, ثم قال: فمن ذلك قول حميد الأرقط: 


* إليك حتى بلغت إياكا” * 


4 
.سم 


فهذا ونحوه مخصوص بالشعرء لأنه لولا اتكسار الوزن لقال: حتى بَلَمَنك. 
ثم ذكر- أي: سيبويه- البيتَ الذي أوله: (كأنَا)؛ لا لأنَّ ما فيه لا يجوز إلا في 
الشعرء بل لأن (إيانا) مُوقَعْ فيه موقع (أنفسنا) فبينه وبين الأول مناسبة من قبل 
أن (إيا) في الموضعين واقع موقعًا غيره به أَوْلّ» لكن في الثاني من معنى الحصر 
المستفاد ب (إنا) ما جعله مساويًا للمقرون ب(إلا)) فَحَسَنّ وقوع (إيأ) فيه ىا 
يحسن بعد (إل), وهذا عل د فمَن اعتقد شذوذه فقد وَهِم4”. اه. 
)١(‏ انظر: «الكتاب» (7/ 5717). 


(1) «شرح التسهيل! .)١19- ١54/1(‏ ونقل أبن عشام عن الفارمي قوله: «#إنَ العرب عاملوا (إنما) 
معاملة التفي. و(إلا» في فصل الضمير»؛. انظر؛ امغئي الليب» (/ا١‏ 14)» لحاشية الضري» /١(‏ 91). 


سا" و ات 


والتوجبه الذي بسببه رمي الزغشري بالوهم هو توجيه جمهور النحاة كاين 
جني وا جر جاني وابن الأنباري وابن يعيش.والرضي". 

فإن هؤلاء ذكروا هذا البيت على أنه من وقوع المنفصل موقوع المتصل 
لضرورة الشعرء ول يلحظوا حصرّه ب(إنا) مطلفاء ولا يمكن أن يجتمع هؤلاء 
على الوهم والغلط في موضع واحد؛ بل إن السيوطي عند عرضه للمسألة ذكر 
أنَّ مذهبٌ سيبويه في انفصال الضمير إذا حصر ب (إنما) أنه ضرورة". 

وقول ابن مالك: والذي غَرّ الزغشري... إلخ وتأويله إيراد سيبويه البيثَ 
على أنه مطلق المناسبة بينه وما قبله» صَْبٌ من التخمين والظن. 

ونص سمبويه: 

«هذا باب ما يجرز في الشعر من (إيا) ولا يجوز في الكلام؛ فمن ذلك قول 
حميد الأرقط: 


* إليكٌ حتى بَلَعَتٌ إيّاكا * 


وقال الآخرء لبعض اللصوص: 
كأنًا يوم قُرَى إن نغ نقعل إيانا 


)١(‏ انظر: «الخصائص؛ .)١94 /١(‏ (دلائل الإعجازة (60), و والإنصاف» (14/5)) #شرح اللفصل» 
(م/ )٠١‏ «شرح الكانية» ))١1/5(‏ وانظر أيمًا: :خزانة الأدب؟ (5/ 21415 و (شرح 
شواهد المغنية (3/ 44 ؟) كلاهما للبعدادي. 

0( «همح الحرامع؟ (1/ 11). 


0 


تتلنا | منهج كلّ فى أبيضض كانه 

فيا المانع أن يكون قد ذكّره لدخوله تحت الباب- ما يجوز في الشعر من (إيا)» 
ولا يجوز في الكلام ؟! وأين الشواهد التي انفصل الضمير فيها بعد إنها وجويًا 
في غير الشعر؟! وما الذي عر هؤلاء النحاة- وهم كُُر- ليقولوا مثلّ قولٍ 
الزخشري؟! 

فتبين من هذا كله أن رمي الزغشري بِالوَهَمٍ هنا وََمُ. 


والله أعلم. 


سحتب ييز يب:ة تيت . 
)١(‏ «الكتاءب 257 0517). 


ره د 


المسألة الثانية 
ولالةٌ (لَو) على التمني 

تأي (لو) في كلام العرب على أَوْجُوء فتأتي شرطية دالّة على الامتناع» وغيرَ 
دالق ومصدريةً. ودالةً على العَْض... إلخ". 

وظاهر كلام الزغشري أنها تدلّ على التمني» وليس هذا عل التزاع» وإنما 
محل النزاع بينه وابن مالك: هل دلالتها على التمني من حيث الوضع ك(ليت)؟ 
أو دلالتها عليه بتقدير فعلٍ التمتي؟ 

وكلام الزعغشري محتمل؛ لذا تردَّدَ ابن مالك نفسّه فيه. 

وسأذكر أولا نصوصٌ الزغشريء ثم تعقيبٌ ابنٍ مالكِ عليه. 

قال الزعخشريّ في «المفصل»: 

«وقد تييء (لو) في معنى التمني كقولك: لو تأتيني فَتَحَدْئيء كما تقول: 
يتك تأتيني»". أه. 


وبتتيع مظان المسألة في «الكشاف؟ وجدتّه يقول في قوله تعالى: ( رت لَوَ شِمتٌ 


)١(‏ انظر: «مغني اللبيب» (7719)) وما بعدهاء #شرح الأشمرني؟ (4/ ؟؟). 
(؟) «المفصل؛ بشرح ابن يعيش (9/ .)١١‏ 


#604 


أَهلكتيْر من قَبَل وَإِيَىَ 4": «هذا مَنّ منه للإهلاك قبل أن يرى ما رأى»". اه. 


«ريجوز أن يكون قوله: 9 وَلْوَأْئهُمَ دَامَتُوا» تمنما لوييانهم»”". أهى. 

وبنحوه في قوله تعالى: « فَلَوْ أن تا كر 6 وقوله: ( وَلَوْ ترم إذ 
لْمُجَرِمُوتَ تاكسوأ رُدُوسِوجَ 4". 

وماجاءت فيه (لو) تدل على تن أوَّلّه ابن مالك ابحذف فعل التمني لدلالة 
(لو) عليه فأشبهت (ليت) في الإشعار بمعنى التمني دون لفظه». ثم قال: 
«وهذا عندي هو المختار»”. 

ونقل كلام الزعخشري في «المفصل»» ثم قال: 

"إن أراد بهذا الكلام ما أردته أنا فهو صحيح. وإِنْ أراد أنَّ (لو) حرف 
موضوع للتمني ك(ليت) فغير صحيح؛ لأن ذلك يستلزم منع الجمع بينها وبين 


,168 سورة الأعراق:‎ )١( 

(7) «الكشاف؛ (50/5). 

(؟) سورة البقرة: ١١7‏ 

(؛) «الكشانف»7١1/‏ 41). 

(©) سورة الشعراء: > 3٠١‏ وانظر: «الكشاف؛ (119/9). 
(1) صورة السمجنة: 7 وانظر: #الكناف» .)77١/7(‏ 
(") تشرح التسهيل؟ .)179/١(‏ 


#84. 


فعل التمني”» كما لا يجمع بينه وبين (ليت). 

وذلك أن حروف المعاني مقصودها النيابة عن أفعالٍ على سبيل الإنشاء 
فالجمع بينها وبين تلك الأفعال بمتنع؛ لامتناع الجمع بين نائب ومنوس» عنه. 

ولهذا امتنع الجمع بين (لعلّ) وأترجّىء وبين (إلا) وأستننيء فلو كانت (لو) 
موضوعة للتمني كلاليت) لساوتها في امتناع ذكر فعل التمني معهاء فكان قولٌ 
القائل: تمنيت لو تفعل» غير جائز. 

كا أن قولّك: تنيت ليتك تفعل؛ غيد جائزه والأمر بخلاف ذلك فصع ما 
قلتّهء والحمد للهة". اه. 

أما كون (لو) موضوعة للتمني كلاليت) فهو الظاهر من كلام الزخشري. 

وأما الاستدلال بورود الجمع بين (لو)» وفعل فعل التمني على امتناع كوتبها له؟ ففيه 
نظر؛ إذ تكون حت اللجرد اللصدرية؛ مسلوبة الدلالة على التمني» فلا يمتنع اجمع 
إذذاك: ولا إشكال:” لأنه قد تقدم أنها تأ على أوجُهِ عدة منها المصدرية". 


وكونها ندل على التمئي بنفسها أو بفعل مقدَّر لا يؤثر كثيرا في التوجيه 


.]144 يريد: وقد وردء نحو: 9 وَدُوا لَرْتَكْفرُونَ كما كفرٌوا © [النساء:‎ )١( 

(0) شرح التسهيل؟ /١(‏ خرف" 

(0)انظر: : وحاشة الصبان؛ على الأشموني (57/5). 

(14) وطنا قال الزعغشري في قوله تعالى: ودُوا فو كما حوا... 4: دوا معنى: وذوا كشركم؟. اه فجعل 
(لو) مصدرية» فاندقع بهذا اعتراض ابن مالك عليه. 


-5١1١ 


النحوي. لذا جزم السيوطي. وقال: (وترد (لو) للتمني»”. أه. وهو ما اختاره 
ابن هشام'". 


والله أعلم. 


هرا 


آ#آ#آ ل ل لس 
0( « مع الطرامع» (51/7). 
(32١‏ «مغني اللبيب» ,)601_58١(‏ 


«التوضيح» بشرح خالد الأزهري (1/ 570), وانظر: #حاشية 
النضري» (175/7). 


-15١5- 


المسسألة العالعة. 
تَسْميةٌ مفعولٍ مال يُسَمّ فاعِله «قاعِلًا» 

حدّ ابر مالك الفاعلٌ بأنه: المندُ إليه فعل» أو مضمَّنٌ معناه تام مقدمٌ 
فارِغٌ غيدُ مصوغ للمفعول”. 

ثم ذكر محترازات التعريف» وقال: «وخرج ب(غير مصوع للمقعول) المفعولٌ 
لنب عن الفاعل» نحو: صرب زيدٌ نزو ًا نوه ؛ لأنه ليس فاعاا عند أكثر النحويدن. 

وقد اضطر الزمخشريٌ إلى تسميته مفعولًا بعد أَنْ جعله فاعلًا»””. اه. 

وذلك لأنَّ الزغشريّ يوَّبَ ب(الفعل المبني للمفعول)» وقال: «والمبني 
للمفعول هو قعل ما لم يسم فاعله» ويسند إلى المفعول به6” وفي موضع آخر: 
«هو ما استغنى عن فاعله فأقيم المفعول مقامه وأسند إليهة"». اه. 

وفي غير ما وضع في «الكشاف» جعل النائبٌ فاعلاء ققال عند قوله 


تعالى: ( غَيْ ِاَلْمَغْضُوسي عَلَْمْهِرَ 4" في محل (عليهم): 


.) (التسهيل» بشرح ابن مالك (؟/‎ )١( 
,)1١5 /7( «شرح التسهيل"‎ )0( 

(؟) «الأنموذج؛ (ص57١)‏ بشرح الأردبيلي. 
,25 سورة الفانحة: لا 


0 


«محلها الرفع على الفاعلية""» وكذلك قال في (له) من قوله تعالي: « وَعَلقَ 
تلود لَه رزْفهُن 4": وفي (عنه) من قوله تعالى: ( كانَ عَنَهُ مَسْعُولةً 4" وقال 
عن (إبراهيم) من قوله تعالى: ( يُقَال لَمَد يرهم 14: 
«الصحيح أنه فاعل (يقال)0". اه. 
والذي أراه أنَّ الزتخشري لم يضطر إلى هذا الاختلاف الذي المح إليه ابن 
مالك. وإنما نائبٌ الفاعل عنده مفعولٌ من حيتٌ الحقيقةٌ» فاع من حيث 
الصناعة والاصطلاحٌ ؛ لذا أدخله في حدٌ الفاعل» فقال في «الفصل»: 
«الفاعل: هو ما كان المسندٌ إليه من فعل أو شبهه مقدّمًا عليه أبدًاة”. 
ونقل ابن يعيش عن بعضهم تقييدٌ الحد بقوله: (غير مغيّر عن بنيته)» وأنه أراد 
إخراج مال يسم فاعله؛ قال ابن يعيش: «ولا حاجة إلى الاحتراز من ذلك؛ لأن الفعل 
إذا أسند إلى المفعول نحو: (ضْرِبَ زيد) و (أكرمَ يكر) صار ارتفاعه جهة ارتفاع 
الفاعل؛ إذ ليس من شر ط الفاعل أن يكون مُوجدًا للفعل أو مؤئرًا فيه... 
وف الجملة: الفاعل في عَرْف أهل هذه الصنعة أمر لفظىٌ» يدل على ذلك 
)١( ٠‏ (الكشانه» (1/ .)15-31١‏ 
(؟) سورة البقرة: “0737 وانظر: 3الكشاف» (1/ 111). 
() سورة الإسراء: 8 وانظر #الكشاف» (؟751/7). 
(4) مورة الأنياء: .5١‏ 


(5) «الكثشاف» (0/ر16). 
(5) «المفصل» بشرح أبن يعيش (1/ 074. 
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تسميئهم إياه فاعلًا في الصورة المختلفة من النفي والإيجاب والمستقبل 
والاستفهام ما دام مقدَّمًا عليه... سواء فَعَل أو ل يَفْعَلة"". اه. 

فتبين من هذا النص أن ابن يعيش متابع للزمخشري في هذا الاصطلاح؛ وقد 
سبقها إليه عبدالقاهر ىا نقله الرضىء فإن ابن الحاجب لا حدّ الفاعل قال: 7... 
على جهة قيامه بهه. قال الرضي- عن هذا القيد-: «يحرجٌ مفعول مالم يسم 
فاعلهه وهو عند عبدالقاهر والزغشري فاعلٌ اصطلاحًاء فلا يحترزان عنه 
ليدخل ني الحد»”. اه. 

فالخلاف لفظيٌ راجع إلى أنه هل يقال في اصطلاح التحاة له: فاعل أو لا؟ 
وليس الخلاف معنوياء ولا مشاحّة في الاصطلاح”. 


والله أعلم. 


 #‏ خ# ‏ ب 
)١(‏ «شرح المفصل» لابن يعيش /١(‏ 4 7). 
(") «شرح الكانية» للرضي ١ /١(‏ وانظر: ١المقتصد‏ في شرح الإيضاح؟ للجرجاني .)7147/١(‏ 
(7) «شرمع الكافية» للرضي /١(‏ ١/7ع).‏ 


- 7١8 


المسألة الرأبعة 
إضمارٌ العاملٍ في ( أسَهُوا حرا نكم » و«انتهِ أمرًا قاصدًاء 

يِب عدف عامل النصب في مراضع كثيرة؛ كما 2 أبواب الاشتغال. والتداى 
والتحذيرء والإغراء» والأمثال وما جرى مجراها؛ ولذا قال ابن مالك في 
«الخلاصة»: 

#* وقد يكون حَذَّفْه مُلْعرما" ©« 

والمقصود ب(ما جرى مجرى المثل): ما أشبه المثلّ في كثرة الاستعمال» وحسن 
الاختصارء فأعطِيّ حكمّه في عدم التغيير". 

وجعل ابن مالك الآية المذكورة مما جرى مجرى المثل. فيّلتزم فيها إضهار 
العامل: بخلاف <اتته أمرًا قاصدًا)؛ مسعندًا إلى كلام سيبويه» مع رَمْيِهِ الزخشري 
بالغفلة عن كلاميه. فقال: 

«فَإِنْ كان الذي اقتصر فيه على المفعول مَثَلَا أو جاريًا مجر المثل في كثرة 
الاستعمال ءِ امتنع الإظهار ولزم الاقتصار.. 


والجاري مجرى المثل قوطم: حسبك خييرًا لك. ووراءك أوسعٌ لك وقوله 


.)118/1( انظر: اشرح الأشموني (1/ 44): و «همع افوامع»‎ )١( 
.)44 /7( (؟) انظر: #حاشية الصبان! على الأشموني‎ 
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تعالى: ف فَآبئُوا حا لَكُمْ 04 (ِأََهُوا حرا لَكُمْ 4". 
قال سييريه”: #وحذقوا الفعل لكثرة استعرالهم إياه في الكلام» ولعلم 
الممخاطب أنه محمولٌ على أمرٍ حين قال: انتهء فصار بدلا من وقوله: ائت خيرًا. 
قال: ونظير ذلك من الكلام: اثته أمرًا قاصدّاء فإنها قلت: انته وانتٍ أمرًا 
قاصدًاء إلا أن هذا يجوز فيه إضمار" الفعل. 
قال ابن مالك: يعني أنَّ قولّ من قال: انته أمرًا قاصدّاء ليس مثال انته خيرًا 
لك» في كثرة الاستعمال» فيلزم إضار الفعل فيه كما التزم إضمار الفعل في ذلك. 
وقد غفل الزغشري عن كلام سسيبويه ؟ فجعل ( ُو خا لْ كم (وانته 
أمرًا قاصدًا) سواء”. «فاعتقد ما ليس يصواب6". اه. 


أي جعلهما سواءً في وجوب إضار العامل؛ كما فسره أبو حيان بعد أن رماه 
أيضًا بالغفله عن كلام سيبويه”. 


.١7١ :ءاتلاةروم)١(‎ 

('") سورةالناء: ١لا١ا.‏ 

(؟) انظر (الكتاب» (1/ 1817: 4 . وقد قال سيبويه قبل كلامه هذا: اوبما يتصب في هذا اباب على 
إضيار الفعل المتروك إظهاره: 8 آضَهُوا خَزرا لَكُمْ 4...». اه 

(4) في «الكتاب» /١(‏ 184): إظهار. 

(0) تشرح التهيل» (199/1). 

(5) السابق (7/ مه ؟1). 

(9) «ارتشاف الضرب» (7/ 510/5). 


- ؟١ل-‎ 


ونص كلام الزتخشري في «المفصل»- في مبحث التحذير -: 

«ومنه- أي المنصوب باللازم إضماره- (انته أمرًا قاصدًا) ؛ لأنه لما قال: انته» 
علم أنه محمول على أمر يخالف المنهيّ عنه» قال الله تعالى: « أَسَهُوأ كرا لَك » 
ويقولون: حسبك خيرًا لك, ووراءك أوسعٌ لك...»". اهف 

فجَعْل الزغشريّ الآية والقولٌ المذكور من باب المنصوب باللازم إضماره 
خطأ سبي الغفلةٌ عن كلام سيبويه. 

والفارق بين لازم الإضمار وجائزه كثرةٌ الاستعمال كمأ قال ابن الخاجب 
وابن عقيل”". 

ولولا إيرادٌ سيبويه (انته أمرًا قاصدًا) مجورًا إظهارٌ عامله (واثت)؛ مع احتهال 
أنه لم يقله قياسًا وإنما سماعا من العرب؛ لكان هذا القول كالآية تمامًا ؛ لتقارب 
المعنى والصياغة”. 

ولعل هذا الاحتمال هو الحامل للز حشري على جمعهما في باب واحد. 

والله أعلم. 


)١(‏ «المفصل» بشرح ابن يعيش (07/7؟). 

(؟) شرح الوافية» )1١87(‏ لابن الماجب: #المساعد؛ :.)454١/1(‏ وانظر: «شرح المفصل؟ لابن يعيش 
641421" «التصريس» (1/ 716)) «دحاشية الخضري: 18١ /١(‏ 1م1١‏ ). 

(7) أشار إلى هذا الرغي في شرح الكافية؛ (1/ 10). 


181١م8‎ 


المسألة الخامسة 
الاستغناءٌ بالضمير عن الواو في الجملة الاسميةٍ الأنالية 

وقولّنا: «كلمثه وه إلى في 

حكم الزغشريٌ على وُرِودٍ الجملة الاسمية الواقعة حالاء المشتملة على 
ضميرء الخالية من الواؤ» بالشذوذ والندرةء فقال في «المفصل؟: 

«والجملة تقع حالاء ولا تخلو من أن تكونَ اسمية أو فعلية» فإن كانت اسمية 
فالواو» إلا ما شذ من قوهم: كلمته فوهُ إلى ف وما عسى أَنْ يُعثِرَ عليه في 
الندرةة”". أهم. 

واشتدّ تكير ابن مالك عليه لادعائه الندرةً والشذودً فقال في #شرح التسهيل»: 

#وروى سيبويه": (كلمته فوه إلى فيّ) ولرجع عَوْده على بَذيْه). وزعم الزغشري أن 
قوهم: كلمته فوه إلى في نادرٌ وهو من المسائل التي حَرَّفنْه عن الصواب» وعجزث 
ناصره عن الجبواب 76 «فلذلك أكثرثٌ الشواهدٌ المخالفة له6. اه 

وكان قد ذكر ستةٌ عشرّ شاهدًا من القرآن والشعر على وقوع الجملة الاسمية 


)١(‏ «المفصل"» يشرح ابن يعيش (؟/50) و أيضًا إلى الغراء. انظر دالممع' (/54) رالاشموني 
(197/5). ول أجد في «معاني الإقرآن» له شَيئًا في المسألة. 
شف والكتاي» / و وانظر: ١المقتضب»1717/797).‏ 


(5) شرح التهيلة (؟/ 778). 
(4) ةشرح عمدة الحافظ: .24948/١(‏ 
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حالاء مستغنية بالضمير عن الواو". 

وكذلك انتقضه أبن يعيش وذهب إلى أن التزام الواو ليس بلازمء وإنها يكفي 
وجود رابطء الواو أو الضمير. ليعلقها برا قبلهاء لثلا يتوهم أنها مستأنفة". 

ولو انتهى الأمر هنا لكان حقٌ هذه المسألة أنْ توضم في الفصل الأول أو 
الثاني» ولكنّ ابن مالك بعدما نقده قال: 

«وقد تبّه في «الكشاف» فجعل قوله تعالى: ( بَعْضْكْر لِبَعْضٍ عَدُوٌ 4" في 
موضع نصب على الحال» وكذا فعل ب< لا مُعَقَبَ لِحُكمِي 4" فقال: هو جملة 
محلها النصب على الحال» كأنه قيل: والله يحكم نافدًا حكمه. ) تقول: جاءني 
زيد لا عيامة على رأسه ولا قلنسوة يريد حاسرًا. هذا نصه في «الكشاف6”". اهم 

فظهر بهذا أن للزمخشري في المسألة قولَينء فإمًا أن يقال: إنه اضطرب. أو إنه 
قد تغيرٌ اجتهاده. وقولٌ ابن مالك: «وقد تنبه' يُرَجّحُ الثاني. 


والله أعلم. 


(١)انظر:‏ دشرح التهيل» (7/ 5114 -515): تشرح عمنةالحافظ» (١4014/1:/ا10),‏ «دشراهل 
التوضيم! (1915 114). 

(7) 2شرح المفصل» لابن يعيش (77/5). 

(7) سورة الأعراف: ؛ 1؛ والآية هي: ( قال موا مضع يض عَدُوٌ وَلكوفى الأرضٍ مُسْتَرٌوَسَحُ إن حيعن 4. 

(4) سورة الرعد: .4١‏ وأوفا:ج وَلكْدَخَكُم لا مُمَقَبٌلِسُكيِي». 

(©) «شرح التهيل» (1/ 0817-1010 وانظر: «الكشاف (1/ 741 -088). "شرح الكافية” تلرضي /١(‏ 
450١-55‏ «ارتشاف الضرب» (1/ 7700), «همع المرامع» (117/1): اشرح الأشموني؟ (؟/ ؟05). 


مت 


المسألةالسادسة 
دلالة (2سَّ) على التقليل والتكثير 
اختلف فى دلالة (رُبِّ) على سبعة أقوال": 
أحدها: أنا للتقليل داثّاء وهو قول الجمهور. 
الثاني: للتكثير داتاء وعليه ابن درستويه وجماعه. 
الثالث: للتقليل غالبا وللتكثير نادرّاء واختاره السيوطي. 
الرابع: للتكثير كثيءًا وللتقليل قليلاء وهو مذهب ابن مالك واختاره الرضي 
وابن هشام والزركشي"» ونسب إلى سيبويه. 
بل إن الرضي قال: إنها صارت في معنى التكثير كالحقيقة» وفي التقليل 
كالمجاز المحتاج إلى قرينة. اه. 
الخامس: أنها موضوعة هما من غير غلبة» نقله أبو حيان عن بعض المتأخرين. 
السادس: أنبا لم توضع لواحدٍ منهماء وإنم) يستقاد ذلك من القرائن» 


واختاره أبو حيان» وضعّفَ للزومه وجود حرف لا يفيد معنى أصلا إلا 


))1151/7( انظر «ارتشاف الضرب» (7/ 405-1408)؛ «همع الحرامع؟ (1/ 9 ؟). «شرح الأشمون؟‎ )١( 
«التصريح؛ (18/7), اتاج العروس»؟ 0/ 5/اغ).‎ 

(5) شرح الكافية» للرضي (0-1779/5 00537 «مغني اللبيب؟ (180-199). اتشنيف المسامع» للزركثي 
(2055-654/5. 


-111 


بالقرائن؛ قاله الزركشيى". 

السايع: أنها للتكثير في موضع المباهاة والافتخار, وللتقليل فبها عدا ذلك”". 

واضطرب كلام الزغشري في دلالتهاء فجعلها في «المفصل؛ للتقليل؛ وم 
يَحْكِ غيره» فقال: «ورّبٌٍ للتقليل»". 

لم ذكر في مواضع من «الكشاف» أنها للتكثير. وفي أخرى أنبا للتقليل: وهذا 
هو مقصد المبحث: انتقاد أبن مالك لاضطراب الزغخشري» بعد أن رصد 
مواضع الااضطراب» واستقر أها من (الكشاف؟. 

فقال في شرح التسهيل؛: 

«وقال الزعغشري في «المفصل:: رب للتقليل» وجعلها في «الكشاف» للتكثير, 
قلت: والصحيح أن معنى (رُبٌ) التكثير» ولذا يصلح (كم) في كل موضع 
وقعت فيه غير نادر...». 

ثم قال: #وهذا الذي أشرت إليه من أن معنى (رب) التكثير هو مذهب 
سيبويه- رحمه الله- وقال ابن خروف: (وذكر سيبويه في باب (كم) أن (رب) 
للتكثير)ء وذكر ذلك غيره من اللغويينء واستعرالها على ذلك موجود كثير. 


(؟) انظر #الجنى الداني» للمرادي (ص ٠"‏ 8 4)» وا همع المرامع» (؟/ 18). 
() «المفصل؟ بشرح ابن يعيش (57//8). 
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قلت: فمن كلامه الدال على ذلك قوله في باب (كم): اعلم أن ل(كم) موضعين: 
أحدهما الاستفهام والآخر الخبر ومعناها معنى (رب). ثم قال بعد ذلك بي 
الباب: واعلم أن (كم) في الخبر لا تعمل إلا فيها تعمل فيه (رب)؟ لأن المعنى 
واحدء إلا أن (كم) اسم و(رب) غير اسم. 

هذا نضّهه" ولا معارض له في كتابه. فعُلِمَ أن مذهبه كونُ (ربٌ) مساوية ل 
(كم) الخبرية في المعنى» ولا خلاف أن معنى (كم) الخبرية التكثير»”". اه. 

وبعد أن ذكر اضطراب الزعغشري إجالاء وأيّد كونها للتكثيره عمد إلى بيانه 
تفصيلاء فقال: «وقد حُّدِيَ الزغشري إلى الحق في معنى (ربٌ)؛ فقال في تفسير: 
(فَد ترَئ تَقَلبوَجَهكَ4” قد نرى: ربما نرى» ومعناه كثرة الرؤية". 

وقال: (قد) في ( قد تَعلَمُ إِنهُد لَيَحْرُتُكَ 4" بمعنى (ربما) الذي يجيء لزيادة 
الفعل وكثرته”". 

وقال في ل قَدْ يَعَلَمُ مَآ أن عَلَيْهِ 4": أدخل (قد) لتوكيد علمه بها هم عليه؛ 


.)141( انظر «الكتاب8 (111-1677/7): «مغني اللبيب»‎ )١( 

(1) نشرح التسهيل» م17 :378 ». وانظر: «شواهد الترضيح» (4 .)٠١‏ 
(5) سورةالبقرة: 154. 

.)1١١ /1١(»فاشكلاة‎ )#( 

(5) سورة الأنعام: 7”7. 

.)٠١ /5( «الكشاف»‎ )١( 

(7) مورة النور: 4". 


ات 


ودلك أن (قد) إذا دخلت على المضارع كانت بمعتى (ربما)» فوافقت (ربما) في 
خدروجها إلى معنى التكثيرء نحو قوله: 
فإن تنس مهجورٌ الفناء فر أقام به بعاد الوفود وفود" 

وكلامه في هذا سديد أداه إليه ترك التقليد»". اه. 

فكلامه في «المفصل؛ مناقض لا في «الكشاف». وقد يقال: إنه قد تغير 
اجتهاده؛ ورجع عن القول بدلالة (رب) على التقليل إلى دلالتها على التكثير. 

وفيه نظر ؛ لأن الزغشري في موضع آخر من «الكشاف» قال بالتقليل أيضَاء 
فقال في قوله تعالى: (ِرُبَمَايَوْدُ الذي كَفرُوالَوكانُوأ تُسْلِمِينَ4. 

دفإن قلت: فيا معنى التقليل؟ قلتٌ: هو وارد على مذهب العرب في قوهم: 
لعلك ستندم على فعلك؛ وربم| يندم الإنسان على ما فعل» ولا يشكون في تندمه. 
ولا يقصدون تقليله. ولكنهم أرادوا لو كان الندم مشكوكًا فيه؛ أو كان قليلًا 
لُق عليك ألا تفعل هذا الفعل. 

أن العقلاء يتحرّزون من التعرض للغم المظنون كما يتحرزون من الغم 
المتيقن» ومن القليل منه كما يتحرز من الكثير» وكذلك المعنى في الآية: لو كانوا 


()انظر: «الكشاف؟ (ل/ /ام)ء واليت سس الطويل» ورعب لأبي العطاء السندي. انظر: «خرانة الأدب»ة 
0*4 ), 


(5) شرح التسهيل» (5/ .)18١‏ 
(") مورة الحجر: 7. 
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يودون الإسلام مرة واحدة لكانوا حقيقين بالمسارعة إليه» فكيف وهم بودونه 
في كل ساعة»". أه. 

والتناقض فى كلامه ظاهرء فإنه نسب ل (رب) التقليل» وقال: هو وارد على 
مذهب العربء ثم قال: ولا يقصدون تقليله. 

وهذا قال ابن مالك- بعدما أورد كلام الزتخشري السابق-: 

«في هذا الكلام ما يناقض كلامه في (قد نرى) و(قد نعلم) و(قد يعلم) من 
دلالة (ربما» على التكثير؛ لأنه نسب إليها هنا التقليلء وتكلف في تخريجه ما لا 
حاجة إليه ولا دلالة عليه. 

ثم اعترف بقول العرب: ربا يندم الإنسان على ما فعل: وأنهم لا يقصدون 
تقليلهء فهر حجة عليه وعلى مَنْ وافقه في هذا التأويل؛". 

والراجح في المسألة أن (ربٌ) تدل على التقليل كثيرًاء وعلى التكثير قليلاء ولم 
يحك ابن السراج إلا التقليل”: وجعل المرادي كل موضع ظاهرها فيه التكثير 
محتملا لإرادة التقليل بضرب من التأويل» وذكر أن التقليل هو المعنى المطرد 
فيها*» وقال: وليس بنادر كيا قال ابن مالك“. 


,)13٠١-75١94/5(:؛فانكلا«‎ )١( 
.)1831/5( تشرح التسهيل»‎ )1( 
.)417/١(1لوصألا« (؟)‎ 

(4) «الجنى الداني» (0 4 8). 

(5) «السايق» (517). 
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وما وردت فيه للتقليل وعليه استشهد المرادي وابن هشام بيت «الكتاب6: 


ألارّبٌ مولودٍ وليس له أبّ وذي ولد ل يَلِذه أبوان 
أزاد غيسى وآدم عليهها السلام: 
وقول الحارث بن حلزة": 


0 

* رب ثاو يُمَل منه الثواءٌ * 

أي: رب مقيم تمل إقامته. 

قال المرادي: «ومما جاءت فيه للتقليل قوفم: ريه رجلاء إذا مدحوه. وهذا 
تقليل محض لا يُتَوهَم فيه ؛ لأن الرجل لا يمدح بكثرة النظيرء وإنما يمدح بقلة 
النظير أو عدمه بالجملة؛ وإنما يريدون: إنه قليل غريب في الرجالء كأنهم قالوا ما 
أقله في الرجال؛ أي: ما أقل نظيره»”. اه. 

ومنه قول تعلبة بن صعَير: 


#ولرتٌ واضحة الحبين غريرة" * 


)١(‏ لرجل من أزد السراةء من الطويلء انظر #الكتاب» (777/1): «مغني اللبيب» (+1 -3181) «الجني 
الداني» (140). 
فيه «شرح المعلقات السبع» للزوزي (ص 8 ,.)١5‏ 
(؟) دالجنى الدأني؟ (7 5). 
(4)«المفضليات» »)17١(‏ وكذا قول الشاعر: 
رب ما تكره النقفوس من الأمب مرلهفرجة كح ل العقالٍ 
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وقول المرقّش الأصغر: 
#وليلةٍ بتها مسهرة" * 
وقول الختصفي المحاري: 
#ويوم يود المرءٌ لو مات قبله” ‏ 

والجواب عا استشهد به ابن مالك من إيراد سيبويه (رَّبْ) في باب (كم)) هو 
أخها يتشاركان في وقوعهما في صدر الكلامء وأنهها لا يدخلان إلا على النكرة؛ 
أشار إلى هذا ابن السراج”» وقال المرادي: «وكذا قال ابن درستويه والرماني 
وغيرهما في شرح هذا الموضع من كلام سيبويه»"". اه. 

وردٌ المرادي قولٌ ابن مالك: (ولا معارض له في كتابه) بقوله: «فغير مسلّم: 
لأن سيبويه إذا تكلم في الشواذ في كتابه فمن عادته في كثير منها أن يقول: وربٌ 
شيء هكذاء يريد أنه قليل نادرء كقوله في باب (ما)» وقد أنشد بيت الغرزدق: 


© إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر *ه 


انظر: «إيضاح الشعره للغارسي (ص5 414). 
(١)السابي‏ (ص518). 

(') السابتي (صة١").‏ 

(؟) «الأصرل2(١112/1).‏ 

() «المنى الداني/ (/4219). 
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وهذا لا يكاد يعرف. كما أن (ولات حينٌ مناص) كذلك» ورب شيء هكذا»". اه 
بل نفى الزجاج دلالة (رب) على الكثير أصلا فبعد أن ذكر أن (رب) للتقليل 
قال: اأمامن قال: إن (رب) يعني بها الكثير» فهذا ضِد ما يعرفه أهل اللغة". اه 


والله أعلم. 


.)5 179 «البنى الدأني»‎ )1١ /١( «الكتاب»‎ )١( 
24 (؟) معان القرآن» رد‎ 
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المسألة السابعة 

توجيةٌ قوله تعالى: ف وَصَد عَن سَبِلٍ لله وَكُفْرْ ب وَالْمَسْجدٍالْحَرَارِ» 

والفصلٌ بأجنبيٌ بينَ الموصولٍ والصلة". 

العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار من المائل التي اشتهر 
الخلاف فيها بين المدوسعفة فذهب البصريون والأكثرون إلى المنعء وذهب 
الكوفيون ومعهم ابن مالك وأبو حيان إلى الجواز". 

وليس هذا المبحثُ لتفصيل الخلافٍ فيهاء وإنها رصدٌ الموطن الذي دفع ابن 
مالك إلى رمي الزغغشري بالغفلة عنه. 

قال ابن مالك: 

«ومن مؤيدات الجواز قوله تعالل: ( وَعِكُفرٌ ب وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ» بالعطف 
على الهاء لا بالعطف على (سبيل)؛ لاستلزامه الفصل بأجنبي بين جزأي الصلة. 


(١)المقصود‏ بالموصول والسلة هنا: المصدر ومتعلقاته؛ وقد تقدم حو هذا في المألة الأخيرة من الفصل 
الأول في قوله تعالى: « إِنّهُ عل رَجْجِهِ لمَاوِرَؤيوع بل الكرَائِر (صن 14). 

)١(‏ انظر: «الكامل في اللغة والأدب؟ للمبرد (41/9). والخنصائص؛ لابن جني (587/1) (التبصرة 
للصمري؟ (1/ 4١80‏ «الإنصاف»(177/5). تشرح المفصل: لابن يعيش (؟/ الم اشرح 
الألفية» لابن الناظم (407 -/4091)) #شرح الكافية» للرضي (1/ 119 *), «الأشباه والنظائر» 
للسسيوطي :)088/١(‏ دهمع الفرامع» (1116/1): فشرح الأشموي؟ .)١١6/©(‏ «التصريح» 
17-1١51 /9(‏ «حائيةالخفري319-577/1(1). 
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ولوطسى ر لاي كر توبررك احرو وربوريا 

وقد غفل الزعغشريٌ وغيئه عن هذا»”. اه 

اباي 

«فجُرَّ (المسجد) بالعطف على افاء الجر ورة بالباء» لا بالعطف على (سبيل) 
لاستلزامه العطف على الموصول وهو الصّدٌ قبل تمام صلته؛ لآن (عن سبيل) 
صلة له ؛ إذ هو متعلق به. و (كفر) معطوف على الصد. 

فإن جعل المسجد معطوفا على (سبيل) كان من تمام الصلة (الصد) و (كفر) 
معطوف عليه؛ فيلزم ما ذكرته من العطف على الموصول قبل تمام صلته» وهو ممنوع 
بإجماعء فإن عطف على الماء خلص من ذلكء فحُكِم بِرجْحَاتِه لتبين بزهانه»”. اه. 

ولم يلق الزمخشري لهذا الاستلزام بالاء وإنما قال: و(المسجد الحرام) عطف 
على (سبيل الله)» ولا يجوز أن يعطف على الماء في (يه)»”. اه. 

وتنبه اين الأنباري هذاء فقال بعدما ذكره: ايُعَدّرٌ له ما يتعلق به لتقدم ذكره» 
فالتقدير: وصدوكم عن المسجد الحرامة". أه. 


وقواه ابن عقيل لأنه قد #شاع حذفٌ المصدرء وإبقاءُ معموله؛ لقوة الدلالة 


)1١ 8: ل‎ 

(5) «شواهد التوضيح (01)) وانظر 3مخ مغني اللبيب؟ ١(‏ ةك" 

(؟) والكذافب (1/ 1721 ). 

(4) «البيان في غريب إعراب القرآن» (1/ 9565 -125)) وانظر: #تفير الألوسي» .)1١4/0(‏ 


-- 


عليه»)”'.اه. 


و 2.2 


ويضعُف هذا أيضًا من وجهين: 

الأول: أن المصدر لا يعمل محذوفا عند المحققين» ىا يقول خالد الأزهري”. 

الآخر: أنه غير جيد؛ لأن فيه الجر بإضمار حرف الجرء وهو لا يجبوز في مثل 
هذا إلا في الضرورة: قاله أبو حيان بعد أن رد على الزعغشري في غفلته من 
المحذور السابق”". 

وقد قيل: إن الزعغشري كتب حاشيةً عند هذه الآية حاصلها «أنْ عطفٌ 
(وكفر به) على (صد عن سبيل الله) إنها جاز قبل تمامه بصلته لوجهين: 

الأول: أن الكفر بالله والصد عن سبيله متحدان معئى» فهو عطف على سبيل 
التفسير"» فكأنه لا فصل بأجنبي» فهو بمنزلة: وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام. 

الآخر: أن موضع (وكفر به) عقيب (وللسجد الحرام) إلا أنه قم لْْرْطِ العناية». 


قال التفتازاني" بعد أن نقل هذه الحاشية: الأول أَوْجَه". 


.)017/١(هدعاملاد)١(‎ 

(") د«التصريح» (1/ 07 0. 

(؟) 2الحر المحيط؟ (7/ ,)١1377‏ وانظر: «شرح الأشموني» (*/ )1١6‏ تحاشية المبان؟ عليه (7/ .)١11١‏ 
(4) هذا لفظ الألرمي في «تفسيره» .)٠١9/57(‏ 

(5) مسعود بن عمر بن عبدالله سعد الدين التمتازاني (ت47/اه) «البغية؛ (؟/ 1848). 

(5) تقله الشيخ يامين في حاشيته على «التصريح؟ (1/ ). 


وات 


فهذه الحاشية- إِنْ صحَّتْ نسبئُها إلى الزغشري- مُهمّة؛ إذ أعلَمننًا” عدم 
غفلة الزغشري عن هذا المحذوره وإنما كان يقوم في ذهنه عند التوجيه تأويلٌ 
سائغ يستقيم به المعنى والإعراب. 

ومن العجيب أني وجدثٌ لابن مالك نضا في «شرح التسهيل» ذهب فيه إلى 
تقدير (صد) قبل (المسجد الحرام)» والمعنى: وصد عن سبيل المسجد الحرام 
مانعًا العطف على الحاء فيه (به)» فقال بعد تقديره هذا: 

«ولا يجوز عطف (المسجد) على الحاء من (يه) ؟ لأن العطف على ضمير الجر 
لا يجوز عند الأكثر إلا إذا أعيد الجاره ولا يصح أيضًا من جهة المعنى؛ لأن 
المشركين كانوا يعظمون المسجد الحرام» فلا يصح أن ينسب الكفر إليهم إلا 
لكونهم لا يعظمونه تعظيًا مستندًا إلى أمر الله» بل إلى أهوائهم؛ فهو حقيق 
بإطلاق الكفر عليه»”. اه. 

قالذي جوز العطف على الماء في (به) في #شرح الكافية الشافية» واشواهد 


فاندفع عن الرمخشري توهم الغفلة» وثبت لابن مالك اختلاف الرأي؛ الذي 
عد فعا تر الاجدهاد: 


والله أعلم. 


)١(‏ الضمير (نا) يدل على المتكلم المعظم نفسه. أو المشارلة غيرّه والمعنى الثاني هو مرادي في (أعلمتنا). 
وانظر تشرح الأشموي» .)1١١/1(‏ 
فة «شرح التسهيل» (057/7؟1). 


ا 


المسألة القامنة. 
تَقَديرٌ حملةٍ بَيْنَّ همزةٍ الاستفهام وحَرفٍ العَطفي 

همزة الاستفهام هي أصل أدوات الاستفهام؛ لذا خصّتٌ بتقديمها عل 
العاطف؟ تنبيهًا على أصالتها قْ التصديرء هذا مذهب سيبوية" والجمهور". 

قال ابن هشام: ارخالفهم جماعة ألم الزغشري فزعموا أن الهمزة في تلك 
وقد جَرّمَ الزتحشريّ في مراضمٌ بها يقوله الجماعة»”. اه 

قد تنبه ابن هشام إلى اضطراب الزتخشري: وهو أيضا ما دفع ابن مالك إلى 
رَضْم الزعغشري بالغفلة عنه في معظم كلامه في «الكشاف». 

قال ابن مالك: «الأصل أن مجَاءَ بالهمزة بعد العاطف كبا جيء بعده 
بأخواتها... لأن أداة الاستفهام جرّْءٌ من جملة الاستفهامء وهي معطوفة على ما 
قبلها من الجمل» والعاطف لا يتقدغ عليه جزء ما عطف. 

ولكن خصّت الهمزة بتقديمها على العاطف تنبيهًا على أنها أصل أدوات 
(١)انظر:‏ «الكتاب» (7/ /الىا 1834 ). 
(؟) انظر: اشرح الكافبة» للرضي (758/9) (التذكرة» (//ا) لأي حيان. و١الارتشاف»‏ له )150١/5(‏ 

«مغني اللبيب» (57): «همع الحوامع» (؟/ 4,» تسائشية الصبان» (9/ غ :.)٠١‏ «حاشية الخسضري» 


(67/7). 
(؟) «مغني الليب» (717-3717). 


ناوخااي 


الاستفهام ؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام. 

وقد خولف هذا الأصل في غير الهمزة» فأرادوا التنبيه عليه فكانت الهمزة 
بذلك أولى؛ لأصالتها في الاستفهام. 

وقد غفل الزغغشري في معظم كلامه في «الكشاف» عن هذا المعنى» فادَّعى أن 
بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفةء معطوقًا عليها بالعاطف ما بعده. 

وف هذا من التكلف ومخالفة الأصول ما لا يخفى”. 

ثم قال: «وقد رجع الزعغشري عن الحذف إلى ترجيح الهمزة على .أخخواتها 
بكيال التصدير»”". اه. 

وهذا الاعتراض صحيح.ء فإن الزتغشري نصر مذهبه الأول المخالف 
للجمهور في مواضع كثيرة من «الكشاف » فقال في قوله تعاق: ( أَوََكُلّمَا 
عَنْهَدُوا عَهِدًا 4": #الواو للعطف على محذوفٍ معتاه: أكفروا بالآيات البينات 


وكلا عاهدوأة”. اه. 


وف فوله تعالى: ( أَوَعَحِبَُمَأن جَامَكُرَ ؤِيْ4”: قال: «الهمزة للإتكار» والواو 


.)١7-1١( «شواهد التوضيح؟‎ )١( 
.)17( (؟) السابق‎ 

(؟) سورة البقرة: .٠١٠١‏ 

.) ١180 /1١(5:فاشكلا«‎ )2( 

(0) سورة الأعراف: 537. 
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للعطف» والمعطوف عليه محذوف. كأنه قيل: أكذبتم وعجبتم ". اه. 

وكذا في قوله سبحانه: ( أَقَأَمِسرْ أن عَنْسِفَ بِكُم جَاِبَ ألبر.. 54 قال: 
«الهمزة للانكار» والقاء للععلف على محذوفي. تقديره: أَنْجَوْتم فأمِستم: فحملكم 
ذلك على الإعراض»". أه. 

وفي (َأَوَلَمَ يَهَدِ ُحْ... 4" قال: «الواو للعطف على معطوف عليه منوي من 
جنس المعطوف»6". أه. 

ونحو هذا كثير في «الكشاف»” إلا أنه عاد فرأى رَأْيَ الجمهور؛ فنص في 
«اللفصل؟ على أنها أعم تصرقًا في بابها من أختها (هل)» وأنها تقع قبل الواو 
والفاء. ولا نقع (هل) في هذه المواقع:”". 

وطيّق هذا على آيات من القرآن في «الكشاف»» ققال في قوله تعالى: ( وَيُقَولٌ 
الإنسسنٌ أذ مَا مث لَسَوْف أَخْرَجٌ حَيا وج أَولَا يَذْحكُرٌآلإبسين ... 4 "؛ قال: 
«الواو عطفت (لا يذكر) على (يقول) ووْسْطتٌ همزة الإنكار بين المعطرف عليه 


,)78/9( االكشاف»‎ )١( 

(؟) سورة الإسراه: 74. 

(؟) «الكشاف:(5/ 3717484 ), 

(4) سورة السجدة: 8" 7, 

(5) دالكناف: (#/ 4 17). 

(7) انظر: «نحو الزغخشري بين النظرية والتطبيق؟ ١5(‏ 1 1). 
(7) #المفصل بشرح ابن يعيش (8/ .)١16١‏ 

(8) سورة مريم: 77-515. 
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وحرف العطف. يعني: أيقول ذلك ولا يتذكر حال المئيأة الأولى حتى لا ينكر 
الأخرى»". اه. 

فنص على أن الهمزة وسطت. ولم يقدر بينها وبين العاطف شيئًا. 

وفي قوله تعالى: « أَوِذًا مِثّتا وَكُنًا تراب وَعِظَسًا أونًا لَمَبْعُونُونَ وج 
أوْءَابآوْتا الأولُونَ جم »».. 

قال: (اباؤنا) معطوف عل الضمير في (ميعوثون)» والذي جوز العطف عليه 
الفصلٌ بهمزة الاستفهام»”. اه. 

فتبيّن من هذه النصوص أن الزمخشري ل يطَّرذ كلامه في جميع المواضع» 
فمعظم كلامه في «الكشاف» خالف للجمهور؛ إذ يقدر دائّا جملةً بين الهمزة 
والعاطف» ثم نص في (المفصل) على أن الهمزة م الباب. لذأ م بتقدمها 
على العاطف» مع أن حقها التأخر كأخواتهاء فليس نَم مقدّرٌ بين الهمزة وحرف 
العطف, وسار على هذ! قي مواضع من الكشاف») وافق فيها الجمهور. 

ويمكن أن ينظر لكلام الزتخشري من جهة أخرى؛ وهي أن معنى الآية عنده هو 
الذي يتحكم في جواز التقدير وعدمه. فتارة يحسن التقديرء وتارة يمسن العطف على 
)١(‏ 7الكشاف» (؟/*١1).‏ 


(") مورة الصافات: .١97217‏ 
(5) «الكشاف» (5/ 19:1 )» وانظره أيضًا (5/ 074 و«مخني اللبيب» (114/957). 


3-0 


ما قبل الحمزة» كما في الآيات السابقة» ونارة يجوز الوجهان؛ وتما جوز فيه الوجهين 
قوله تعالى: ( ويلك هُمْالقَسِفُوت 22 قَْتد نيوت 4" 

فإنه قال: «دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة حملة على جملة. والمعنى 
(فأولئك هم الفاسقون فغير دين الله يبغون)؛ ثم توسطت الهمزة بينهما. 

ويجرز أن يعطف على محذوف تقديره: (أيتولون فغير دين الله يبغون)1. 

انتهى كلامه”. 


والله أعلم. 


.47 سورة آل عمران: الح‎ )١( 
.)5 14 وانظر: ١مغني الليِب» (ص‎ .)١114/1( «الكثاف»‎ )1( 


و2 


الخائمة 
ب بعد أن رُصِدَتْ مسائل الخلاف النحوي التي اعترض فيها ابن مالك على 
الشقري رافك تلت أى الس انور ملدت لدان اقاط لي 
١‏ كانت اعتراضات ابن مالك بمثابة تنميم لجهد الزحشري. لا انتقاصًا من قدره. 
5 - ما انفرد به الزمخشري كان الراجح فيه رأيّ .ابن مالك؛ لمخالفة هذا 
الانفراد إجماعَ التحاة» أو القياسٌ المتفق على صحتهء إلا ما وم فيه ابن مالك في 
مسألة المجرور ب(حتى). 
"ما اختاره الرزخشري كان يحتج له بالسماع أو القياس أحياناء وكثيءًا يطلق 
الحكم دؤن تعليل أو تدليل» فصحّم تارة» وضُعّفَ أخرىء وفي كثير من هذه 
المسائل كان مذهبٌ أبن مالك هو الراجح: لسلامته من محذور ما لم يتئبه له 
ال مخشري ومتبعوه. 
وأحيانًا يقوى الخلافٌ فيصعب الترجيح. فأنوقف قانعًا بعرض مذاهب النحاة. 
؛ ‏ النحاة المتأخرون عن ابن مالك كثيرًا ما يتابعونه في اختياراته. ويحتجون 
بكلامه في رد مذهب الزخشري. 
- وقع في كلام الزنغشري اضطراب وتناقض كان ابن مالك عقا في دفعه: 
إلا في بعض ما رَمَى به الزمخشريّ من الغفلة والسهوء وكان لكلام الزغشري 
ْمل يمكن به توجيه الكلام إلى الصواب وصحيح النظر. 
والله تعالى أعلم. 
وصلٌ الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلّم. 


سج ده - 


-788- 


الفهارس الفنية 


مالوما و وام هو م هسه و جوأ و و وو وم نم م م ون وو وهو وه ب»ء نه ؛ وب ١؟د‏ دي ١ه‏ 


- 1774- 


وجا وقوه عع عه ومن ني و و ووو مانم مهموق ووو ل دع ءءء ١4‏ 


سه و + وه وومةه مه سه دهت و ةا جم وه سات سه 2 ة هوه ع 


مهاوه وه م مهو و ووو ووو مهس سن م ننه م و وم ممه ةق ةق قم ؟أ* ٠ع‏ ع" 


والووام مي ممم و نو وو ووسهة مس مهن ولو واو و وول م مووود عبعع* 5 


مس مم و ووعوسه مم وهو و ور و ونور و سس مه ثب © وم عء وده ٠*٠:‏ 


الآيات القرانية 


الآية رقم رقم الصفحة 
الآية 
«سورة الفانحة» 5 3 
١‏ غير المغضوبي عَلَمهِرْ» / ”3 
١سورة‏ اليقرة؟ 1 5 
- الا رَيْبَ فِيهِ4 1 0 
«كيف تكفرُورت بأنّده 14 16١‏ 
بِعْسَمَا اشْئرُوَا به أَنفسَهُدْ» 4 ميل 
-« وَلَن يَتَمَنْوهُ بدا 1 3 
<أوَكُلَمَا عَنَهَدُوا عَهَدَا4 ل ايف 
علدا انوا واد تَقَوَأ لَمَمُوبَة» ١‏ ام 
ِؤقَدْ ترَى تَفَبوَجْهِكَف الكَمَار» ١5‏ نفض 
.< ولا تلقوأ بأيدِيك: إلى المَلْكَدِه ١‏ 6 
ف 14م 


-«وَعَسَيّ أن تكرهوأً ب ونا 


-181١ 


ا وَصَد عَن سَيملٍ أو 
«سورة المؤمنون» 
( ايعِد كانه ذا مس وَكْسر يراب وَعِظنما انكر 
رجت » 
«سورةالطلاف» 
( أسكنُوهنٌ ين حَيِتُ سَكنثم مِن وَجدكُمْ» 
-ووَالْمُْطْلْقَتيَتركَضب بأنفسِهنٌ» 
-وَعَل ألوَلُودٍ لَه 5 
«َالْمَترَِل الزى حآج إتَرَهسم» 
١+‏ أوكالْذى مر عَلَ فيو 
-< فَيِعِمَا هِىَّ» 


«سورة آل عمران؟» 


م سروم 


«فأوليلك : ١‏ هم آلْفسِقورت أفْفترَدِينٍ الله 


-15275- 


ومع 


مالم 


تلية الف 


يفخن 


هم 


كا 


يضف 


-« فيه ايت يَيتت» 
(سورة النساء» 
( وكفى باط » 
ؤيَعِمًا يَعظكربه-» 
فقوي ا ب م 
-< وَقل هُح فو انفسِيم قلا بليغاه 
2ن ك كار 50 ماسر .#2 لك 7 م 
-« وَلوَانهم إذ ظلموًا أنفسهم» 
ويل أ يان عَكل ١‏ 
-ّ«وَلواجُمّ فعلوأ ما يوعظون بىف» 
ل امم معو قي اكه 
-« وَارسلنيك للناس رَسولا» 
ني د ا ل ل تن 
-< او جَاءُوكمْ حصت صدوزهم » 
و وَدِيَة مُسَلَّمَة رن أخل:» 
7 وى كر 
-< قَامئوأ خَيرا لكم» 


و 
. 


مرو ا ري # دار 
-<اننتهُوا خَيْرا لكمه 


#سورة المائدة» 


غ7 - 


١ 


1 


ال ليل 
١ 1/‏ 
1م ١7‏ 
0 


44 5ه 


يل 


771 


- لاعِلم لَنآ إنك نت لاح الْعْيُوبٍ » 
#سورة الأنعام» 
>> موثو ثكم م ل 
(قد تعلم إنهء لَيَحْرُلتَهِ 
مء هل كل ريه 
«لقد تقطع بيتكم» 
را ار 2 
«دينا قِيَما مِلة إير'هم» 
«سورة الأعراف: 
(بَحْضْكِ رْلِبَحْضِعَدُةٌ» 
-« أَوْعْجِبَشْرْ أن جَاوكُز زه 
27م اده 
-« وَلوَان اهل القرئ دَامئوا» 
-9 رَتِ لَوْ شِنتَ أهلكتهُم» 
2 مور ليم 2 
- 7 وَقَطْعننهُم 


نت عَشْرَة أسَبَاطً» 


-غ8غ58- 


0 


ددن 


34 


11١ 


قفف 


١ 


3 


95 
+ ك”»> 
نان 
لين 


؟ با يه 


4 
٠ 

11 
16 


الآية 
«سورة الأنفالة 
١‏ وَتوَُورت أن غَترَدا ت الكّوِكَةٍ» ١‏ 0 
(سورة التوية» 
واعهكم 


دلا أجِدُ ما املك عليه 0١‏ نا 


(سورة هودا 
-9 ألا يَوْم يَأَتَبهِر ليس مَصرُوفا4 1 /11/ ١1‏ 
-« وَل أقول لَكُمْ عندى حَرَاِينُ اللّهِ» 7١‏ 

-8 مِن جزْى يُوْمِبلِ4 5311 كن 

-9 وَمَا تؤفيقى إلا بِألّه4 44 184 


يي ا ل ٠‏ ذا 
-«وَامَا الذين سعِدُوأ ففى الجنة» ليل 
#سورة يوساف؟ 
«وَكذَلكَحتَبيك رَبُكَ» 1 ١0‏ 


-مغ”* - 


-9 وَإن كان فَمِيصهء قد من ذُيرٍ» 
9ما هَذًا يَشَرًا» 
- فلن أبرَحَ الأرض حَق يَأذْنَ » 
«سورة الرعدة 
يكم البزقف وف وَطَمَعًا4ِ 
- ولا مُعَقِبَ لِحُكمد» 
وَلَوَأَنَ ءانا يرت يه الْجِبَالُ» 
3مورة التجرة 
-9 دُنَما ود ين مكَفْرُوا» 
9 وَنَآ مكنا مِن فَرْيّةٍ إلا وَهَا كْمَابٌ مَعْلُو 
#سورة النحل» 


-« وَإِذَا مُشْرَ أَحَدهم بالْأسٌ» 


-9 وآ أحرجَكُم ين بعلون أمهَكُْ» 


-15246- 


غ١‎ 


5١ 


وي 


ممه 


لكا 


رقم الصفحة 


11١ 


الآية رقم 202 رقم الصفحة 


#سورة الإسراءة 
كان عه م ١‏ 
« كان عَنْه مسعول'» ض 4 
3 9 و 
-« أَفَأمِنئُز أن حسف ك4 4 0 


اسورة الكهف؟ 

ل سَبْعَةٌ وَتَايُجِمَ حك ف ع8 
(سورة مريم» 

- ؤَِن أَحَلمَ آلْمَوْم إِنِي4 اف 55 


' م 2 ماو 7 نار * > ه#وممعى م 17 5 
ٍِلسَوْفأَخْرَجُ (هم حبًا ُو يَذْكر الإنسن» 7-/09 


قل من كان فى الضلءاً 5 
- «قل من كان فى الضلداة 4 7 5 
#اسورة طهة 
. م2 كك : .م ب 
- «وزيرا أهلى 22 مِنْ هَرُونَأنى 4 


ل. نجس عَليه عتكفين 5 
- «لن تبح عَلَيْهٍ عَدِكفِينَ 4 911 


«:سورة الأنبياء» 


- 5819 


10 
«سورة الحج؟ 


- (وَلْن دل كَألَهوَعَدَمُ # 


«سورة النور؟ 


عليه 


وده ر+ة و 
- 8 قد يعلم ما انتم عَلَيهِ 
سورة الشعراء» 


يما تب اضرلا 


- ٌَفَلَرْأَنَ نا 4555 


- 9وْمَآ أهلْكتا من فَرَيَةِ إلا ها مُنذرُونَ »4 


«سورة النمل» 


هما إن لذ أرى الْهُدَهَدَ» 
قل ل َعلَمُ من فى آلسَمَوَت والأزض» 


«سورة لقهان» 


ٌ'/ 


برف 


51 


56 


رقم الصفحة 


3 


/وا 


رفى 


١1١ 


كلم 


2 2 1 1 8 نم 
لوَلَوَْأَنْمًا فى الأزض ين شجَرَةٍ أقلمٌ4 
#سورة السحدة» 

د يتك :* 
- 9وَلَرْترَى إِذِ الْمُجَرِمُوتَ تاكسواأً» 
رك .ده 1 . 
- نولم يَهِدٍ م4 
«سورة الأحزاب» 
لوم ر» ورت 0 
«يتاهَل يَثرِب لا مقامَ لم4 
.2 ِ مح خ.دء 
ؤِيَوَدُوا لَوْأََهُم بَادُوت ف الأغراب» 
دمر مو - و 1 ساعةه ثر#»# > 
82إن الله وَمَلَبِكَنَهُ يُصَلونَ عَلى النِي4 
«سورة سبأ» 


2 _لاجر اس 
لوَمَآأَرَسَلتَكَ إلا كافة للناس» 


-5884- 


11 


2:35 


05 


54 


5 


77 


غ/ اه 


5٠ 


١ كرف‎ 


3 


0/١ 


حل 


0 


#سورة المافات؟ 


قَائواأوذًا مِتْناوَكُنًا را وَعِظَم ونا لمَبْعُونُونَ» 


(سورة ص» 
ل 0 م الأتودث» 
«سورة الزمر» 


- «9وَآلكْمّوات مَطوي ‏ بِيْمِين » 
#سورة غافره 
5- «وء راودا ة## ع وس ال ار متهم 
«!إتقثلون رجلا ان يقول ري ائله» 
12 
- (إِنَا كلا فيها) 
#سورة الزخرف» 
- 9وَهوَالزى فى الما إله» 


«سورة الحائية» 


1م906 - 


١9-7 


1 


584 


مم 


81خ 


مم ؟* 


ورف 


خحة ذل 


17 


فين 


ل أن 


١ 


3 


3و 


ع م السو 6 بام جيل 
+« اوَلْم يرو أن النّه» 
«٠سورة‏ الفتح» 
- «وكقن بالله شهيدًا» 
«سورة الححرات؟ 
كر عمرا م نك م 
- «وَلوْ اج صَبَرواً حى تحرج 4 
«سورة الذاريات» 
ب بورك اول وي دا ل 
(إنهء لَحَقّ مَثَلَ ما نك تَطِفونَ» 
اسورة الحديدة 
ؤْوَمَا لكر لا تَؤْينُونَ4 
«سورة المحادلة» 
ؤٍْنا هر أُممْجِهِرْ4 
50000 0 8 كج 0-0 
«ما يكرر ‏ من غوّئ ثلثة# 


ااسورة نوح؟ 


- ”مه1١‎ 


58 


فا 


رقم الصفحة 


١ /7ا‎ 


18 


60 


١١5/١١1 


١ 


4٠ 


الآية 
- ؤم لَكْرْلَا ترْجُونَ» نا 
«سورة الحن» 
ؤوَينًا دُونَ للك ١‏ 
«سورة الطارق» 


لي َو . م #2 > ص 
- (إنه على رَجَعِي لَفَادِرَيوم تل آَلرَآرُة 2 ه-ه 
#سورة الكافرون» 


- «لآ أَعَمُدُ ما سمو تَعبدُونَ» ," 


اه 


-195هم# - 


رقم الصفحة 
١.١‏ 
4 
/ا١٠١‏ 


الأحاديث النبوية 
الحديث” 
” الأيدي ثلاثة" 
"تلق الله الخلق..." 
"فإن أحدكم لاايدري أين باتت" 
"لا أحد أَغْر" 


"لا إله غير" 


7 


5ت 


دي 


23: 


القوافي 


8م737 سه 


5 


١87 


ه566 - 


ابن مالك 


للعلوط بن بدل القريعي 


العوام بن كعب 
ورقة بن نوفل 
جهرل 

بعض الطائيين 
ابن مالك 

ابن مالك 
النابغة 

النابغة 


اين الحاجب 


كا 


دك 


القافية البحر 
الأجرٌ الطويل 
الفاحز التتريم 
متيسو الطويل 
صغيرّها الطويل 
تقدرٌ الرجز 
بجمر الوافر 
حذار الكامل 
نجري الرجز 
بوسًا الخقيف 
يوسا الخفيف 
أنيس الرجز 
العيس الرجز 
اقتضى الرجز 
اتبع الرجز 
فالطجع الرجز 


-701- 


جران العرد 
جران العرد 
ابن مالك 
ابن مالك 


منظور بن حبة 


الصفحة 


١ لا‎ 


امل 


البحر 
الرجز 
الرجر 
الطويل 
الرجز 
الطويل 
الرجز 
الرجز 
البسيط 
البسيط 
العلويل 
الطويل 
الرجز 
الرجز 
الرجز 


الرجز 


لام - 


١١ 
آ[[37»,‎ 
إن‎ 


بف 


١ لالم‎ 


ةن" 


١ 14 


١> 


-704- 


القائل 
ابن مالك 

ابن مالك 

ممهرل 

مجهرل 

ضرار بن الأزور 
الفرزدق 

ابن مالك 

خطام المجاشعي 
بعض اللصرص 
بعض اللصوص 
بجهرل 

رجل من أزد السراة 
ابن الحاجب 

صخر بن عمرو 


ابن مالك 


كما 


القافية 


القائل الصفحة 
جهرل 7 
مجهرل مه 
جهرل مه 
المتنخل الحثيل 5 

أبن دمينة ١١١‏ 


داو #8 ب 


الملم 
الالرسي: 
الأخفش الأوسط: 
الأشموني: 
الأعلم الشتتمري: 
امرؤ القيس: 
الباقرلي: 
أبن بري: 
اين برهان: 
البغدادي (عبدالقادر): 
البييضاوي: 


التمتازاني: 


ماسو وي 


الأعلام ”' 
الصفحة 

ل ل 
لحن ل 
١606© 4‏ 
”, 
1١7‏ 
م مم١‏ 
1١44‏ 
1 
١/1‏ 
انل كنل كيل 


١ 


(1) أهملت ذكر الزعنشري وابن مالك؟ لأنه لا تكاد تخلو صفحة من ذكرهماء وعند ترتيب الأعلام 


أعملت (أبر)» (ابن)؛ (أل). 


- #1 


الصفحة 


لاار 


01 


19 


ل 


07/١14141 


11/11 
لام 

45 

4 


3 


ال لأ 


الملم 
الحرفي: 
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الصفحة 


الصبان: م سل 
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القيسبى: 
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المراجع 

-«أدب الكتاب؟ لابن قنيبة- تحقيق: محمد الدلل-ط مؤسسة الرسالة-الثانية 18/87 م. 

-9ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبي حيان الأندلسي- تحقيق: مصطفى 
النهاسى- ط مكتبة الخانجي- الأولى 1485م. 

-«إرشاد العقل السليم» لأي السعود- ل دار إحياء التراث العربي- بيروت » 
#تفسير أبي السعود». 

-«إصلاح المنطق» لابن السكيت- تحقيق: أحمد شاكر » وعبدالسلام هارون- ط 
دار المعارف- الرابعة. 

-«إعراب القرآن» للتحاس- ط. عالم الكتب- الثانية 1446 م. 

-«أنوار التنزيل» للبيضاوي- ط. دار الجيل- بدون تاريخ تفسير. 

- البييضاوي"..«أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؟ لابن هشام بتعليق: محمد 
يحمي الدين عبدالحميد- ط. المكتية العصرية. 

-الإتقان في علوم القرآن؟ للسيوطي- ط. المكتبة الثقافية- بيروت 1917 م. 

-«الاستغناء في أحكام الاستثناء؟ للقرافي- تحقيق: طه عبدالمحسن- ط. الإرشاد. 

-«الأشباه والنظائر النحوية» للسيوطي-ط. مجمع اللغة العربية بدمشق-19/5م. 

-«الأصول» لابن السراج- تحقيق: عبدالحسين الفتل-ط. مؤسسة الرسالة- الثالثة هما ١‏ م. 

-«الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني- ط. مؤسسة عز الدين- بدون تاريخ. 

-«الإنصاف في مسائل الخلاف» لابن الأثباري- باعتناء محمد محبي الدين 
عبدالحميد- 987ام. 


4ت 


-"الأنموذج في النحو» للزمخشري- بشرح الأردبيلي- تحقيق حسني عبدالجلير- 
ط. مكتبة الآداب. 

-#بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي- تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم- ط. عيسى الحلبي- الثانية 161/9 م. 

-«البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسبي- ط. دار الفكر- الثانية 19/1م. 

-"البغداديات» لأبي علي الفار مي- تحقيق صلاح الدين عبدالله السسكناو ي- ط. 
وزارة الأوقاف العراقية. 

-"تاج العروس من جواهر القاموس» للمرتضى الزبيدي- ط. دار الجيل- 
الكويت. وطبعة المطبعة الخيرية بمصر- الأول 1707ه. 

- 3 تحصيل عين الذهب» للأعلم الشتمري- تحقيق: زهير عبدالمحسن- ط. دار 
الشئون الثقافية العامة بغداد- الأولى 17م 

-2تذكرة النحاة» لأبي حيان الأندلسي- تحقيق عفيف عيدالرحمن- ط. الرسالة- 


الأولى 1985م. 
-«تسهيل الفوائد» لابن مالك- تحقيق: محمد كامل بركات- ط. دار الكاتب 
العربي 1938م. 


-«تشئيف المسامع بشرح جمع الجوامع» للزركثي- محقيق: عبدالله ربيع- ط. 
مؤسسة قرطبة- الثانية 1448م. 


-«تقريب النشر في القراءات العشر» لابن الجزري- تحقيق: إبراعيم عطوة- ط. 
دار الحديث- الثانية 117ام. 


6ل 


- «التبصرة والتذكرة؟ لأبي محمد الصيمري- تحقيق: فتحي أحمد مصطفى- ط. 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى- الأولى 19/17م. 

-*التبيان في إعراب القرآن؟ لأبي البقاء العكبري- ط. دار الحديث- تصحيح 
إبراهيم عطوة. 

-:التصريح بمضمون التوضيح؟ خالد الأزهري- ط. عيسى الحلبي. 

-«التوطتة» لأبي علي الشلوبين- بحث ماجستير إعداد: يوسف أحمد المطوع بدار 
العلوم- إشراف: تمام حسان 1517/7 م. 

-«جار الله الزمخشري وأثره في الدراسات النحوية» لعبدالرحمن شاهين- بحث 
ماجستير بكلية دار العلوم- إشراف: عبدالسلام هارون 1975م. 

-جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لأبي جعفر الطبري «تفسير الطبري؟ ط. دار 
الفكر- بيروت 1985م. 

-«الجامع لأحكام القرآن» لأي تناك القرطبي «تفسير القرطبي4- ط. دار الكتب 
المصرية- 14067م. 

-«الجمل في النحوة لعبدالقاهر الترجاني- تحقيق: يسري عبدالغني- ط. دأر 
الكتب العلمية- الأولى ٠199١م,‏ 

-«الجنى الداني في حروف المعاني» للمرادي- تحقيق: فخر الدين قباوة » ومحمد 
فاضل- ط. دار الكتب العلمية- الأولى 1947م. 

-«حاشية الخضري على أبن عقيل» ط. مصطفى الحلبي- الأخيرة ٠‏ 1915م. 

-«حاشية الصبان على الأشموني» ط. عيسى الحلبي. 


- 


- حاشية العطار على الأزهرية» ط. مصطفى الحلير- الثائية ١1888‏ م. 

-”حاشية ياسين العليمي على التصريح' ط. عيسى الحلبي. 

-«الحياسة لأبي تمام» بشرح المرزوقي- تحقيق: عبدالسلام هارون . وأحمد أمين- 
ط. لحنة التأليف والترجمة والنشر- الأولى. 

-«خزانة الأدب»ة لعبدالقادر البغدادي- تحقيق: عبدالسلام هارون- ط. مكتية 
الخانجي- القاهرة. ٠‏ 

- ١الخصائص»‏ لابن جني تحقيق: محمد عل النجار -ط. دار الكنب المصرية-168:7م. 

-3دلائل الإعجاز ؟ لعي دالقاهر الجرجاني- تحقيق: محمد عبدامئعم خفاجي- ط. 
مكتية القاهرة.- ام 

-«ديوان جرير؟ نشرة الصاوي- القاهرة 707١ه.‏ 

-«ديوان حاتم الطائي ط. الوهبية-1787ه 

-«ديوان ابن دمينة» تحقيق: أحمد راتب النفاخ- دار العروبة 179/4.ه. 

-«ديوان الفرزدق؟ نشرة الصاوي- القاهرة- 14 46١م.‏ 

-«ديوان لبيد بن ربيعة» ط. دار صادر- بيروت 17/85١ه.‏ 

-«ديوان النابغة؛ ط. دار صادر. ش 

- اندر اللقيط» لابن مكتوم- بهامش البحر المحيط لأبي حيان- ط. دار الفكر- 
الثانية 144817 م. 

- «الدرر اللوامع على همع الموامع» لأحمد الأمين الشتقيطي- تحقيق: محمد باسل 
عيون السود-- ط. دار الكتب العلمية- الأولى 1849 م. 


8/5 


-«سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر .الندى* لمحمد محبي الدين عبدالحميد- ط. 
المكتبة العصرية- الأولى. 
-«اشرح أشغار الهذليين» للسكري- تحقيق: عبدالستار فراج- القاهرة 1119 م. 


-«شرح التسهيل) لابن مالك- تحقيق: عبدال رحمن السيد ء ومحمد بدوي- ط. دار 


هجر- الأولى ٠199م.‏ 
-«شرح ألفية ابن مالك» 'لابئه بدر الدين- تحقيق: عبدالحميد السيد- ط. دار 
الحيل- بيروت. 


- شرح ألفية ابن مالك»6 لابن عقيل- ط. دار التراث. 

- شرح ألفية ابن مالك؟ للمكردي- ط. مصطفى الحلبي- الثالثة 40 أام. 

- شرح شذور الذهب؟ لابن هشام- بتعليق محمد بي الذين عبدالحميد- ط. 
العصرية- الأولى 1987م. 

- شرح شواهد مغني اللبيب» للسيوطى-ط. المطبعة البهية-بعناية الشنقيطي-1177ه. 

- شرح شواهد مغني اللبيب؟ للبغدادي- تحقيق: عبدالعزيز رباح « وأحمد دقاق- 
دمشق 1وام. 


- شرح الشواهد؛ للعيئي -بهامش «منهج السالك للأشمونية- ط. عيسى الحلبي. 


رو 5 


- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ؟ لابن مالك- محقيق: عدتان الدوري- ط. 
وزارة الأوقاف العراقية 141/1 م. 

- شرح قصيدة بانت سعاد؛ لابن هشام- ط. مصطفى الحليي- الثالثة 1404م. 

-«شرح قطر الندى؟ لابن هشام-. بتعليق محمد محبي الدين عبدالحميد- ط. 
المكتبة- العصرية الأولى. 

-«شرح قطر التدى؛ للفاكهي- ومعه حاشية ياسين العليمي- ط. مصطفى الحلبي 
الثانية 181/١‏ م. 

-لشرح الكافية الشافية؟ لابن مالك- تحقيق: عبدالمنعم هريدي- الأولى 147م. 

-«شرح كتاب سيبويه» للصفار- الحزء الأول- رسالة ماجستير بدار العلوم- 
إعداد: منيرة حجازي - إشراف عبدال رحمن السيد- ٠154م‏ 

“'شرح اللمع لابن جني؟ لابن برهان- تحقيق: فائر فارس- الكويت- 
الأول 19844م. | 

-9شرح المقدمة الجزولية» لأبي علي الشلوبين- تحقيق: تركي العتيبي- ط. مؤسسة 
الرسالة- الثانية 59414١م.‏ 

-(شرح ملحة الإعراب» للحريري- ط. مصطفى الحليي- الأخيرة 11م 

-«شرح الوافية نظم الكافية» لابن الحاجب- تحقيق: موسى بناي علوان- ط 
الآداب بالنجف الأشرف- ٠198م.‏ 

-«شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» لابن مالك- تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي- ط. دار الكتب العلمية- بيروت. 


غلا 


-«صحيح البخاري» بشرح ابن حجر -- ط. الريان » الأول-981١‏ م. 

-٠صحيح‏ مسلم» بشرح النووي-ل. مؤسسة فرطبة- الأولى 151١م.‏ 

-«العسكريات؟ لأبي علي الفارسي:- تحقيق: محمد الشاطر- الأولى 1147 م. 

- افتح القديره للشوكاني «تفسير الشوكاني4- ط. مصطفى الحلبي- الثانية 1574م. 

-«الفصول لابن معطي-- تحقيق: حمود الطناحي- ط. عيسى الحلبي. 

-«كتاب الشعر للفارمي9- تحقيق: محمود الطناحيى- مكتبة الخانجي- القاهرة 
الأولى 444 ١ام.‏ 

-«كشف المشكلات وإيضاح المعضلات؟ للباقولي- تحقيق: محمد أحمد الدالي- ط. 
مجمع اللغة العربية بدمشق- الأولى 1996م. 

- «الكافية في النحو» لابن الخاجب- بشرح الرضي-ط. دار الكتب العلمية-19806١م.‏ 

-«الكامل في اللغة والأدب» لأبي العباس المبرد- تحقيق: محمد أحمد الدالي- ط. 
مؤسسة الرسالة- الأولى 1945م. 

- «الجاب» لسيبويه- تحقيق: عبدالسلام هارون-ط. دار الجيل--بيروت- الأولى. 

-«الكشاف» للزمخثري- ط. دار المعرفة- بدون تاريخ- ومعه شرح شواهده 
لمحمد عليان المرزوقي. 

-«لباب التأويل في معاني التنزيل» للمخازن #تفسير الخازن»- ط. مصطفى اخلبي. 
الثانية 1966 م. 

-«لسان العرب؛ لابن منظور- ط. دار المعارف. 


-«جالس تعلي» تقيق: عبدالسلام هارون- ط. دار المعارف- الخامسة. 


هلالا - 


-١مختصر‏ في شواذ القرآن» لابن خالويه- ط. مكتبة المتنبي- القاهرة. 
-«مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي «تفسير النسفي6- ط. محمد علي 


صبيح- 4 17'5ه. 
-«معاني القرآن» للغراء- تحقيق: أحمد يوسف نجات . ومحمد علي النجار- ط. دار 
الكتب المصرية- 14660١م.‏ 


-«معاني القرآن؛ للأخفش الأو سط- تحقيق: فائز فارس- الثانية. 

-٠مغني‏ اللييب عن كتب الأعاريب»ة لابن هشام- تحقيق: مازن ميارك . ومحمد 
حمد الله- ط. دار الفكر- الأول 5م وطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

-<من آر اء الزجاج النحوية» لأستاذي الدكتور شعبان صلاح- ط. دار الثقافة 
العربية- الأولى ١199م.‏ 

-*منهج السالك إلى ألفية أبن مالك؟ للأشموني «شرح الألفية؛- ومعه حاشية 
الصبان وشواهد العيني- ط عيسى الحلبي. 

-«المسندة للإمام أمد- ط. دار الكتاب العربي- بيروت. 

-«المفصل» للزمخشري- بشرح ابن يعيش- ط. عالم الكتب- بيروت. 

-٠المفصل»؛‏ للز مخشري- بعناية النعساني- ط. دار الجيل- الثانية. 

-«المفضليات؟ للمفضل الضبي- تحقيق: أحمد شاكر وعبدالسلام هارون- ط. دار 
المعارف- الثامئة. 

-«المقتضب؟ لأبي العباس المبرد- تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة- ط. المجلس 
الأعلى للشثون الإسلامية 1766١ه.‏ 


ا 


-«المقتصد في شرم الإيضاح للفارسي» لعبدالقاهر الحرجاني- تحفيق: كاظم بحر 
ا مر جان- ط. وزارة الثقافة والإعلام- العراق- 1987 م. 


-:المقرب» لابن عصفور- تحقيق: أحمد عبدالستار الجواري وعبدالله الجبوري- 


ط. وزارة الأوقاف العراقية. 
-«نحو الزعغشري بين النظرية والتطبيق» لزكريا الفقي- ط. المكتب الإسلامي” 
الأولى 1985م. 


- انحو ابن مالك بين البصرة والكوفة»6 لعبدالر حمن السيد- بحث دكتوراه بكلية 
دار العلوم- إشراف: عبد السلام هارون- ١1171١م.‏ 

-«نكت الأعراب في غريب الإعراب» للزتخشري- تحقيق: محمد أبو الفتوح- ط. 
دار المعارف. 1 

-«نكت الحميان في نكت العميان» لصلاح الدين الصفدي- ط. المطبعة الجمالية- 
القاهرة ١411١م.‏ 

-«النوادر» لأبي زيد الأنصاري- دار الكتاب العربي- بيروت- الثانية /1ام. 

-دهمع الموامع» للسيوطي ط. الكليات الأزهرية- الأولى 771١ه-‏ بتصحيح 
التعساني. 


-«الوحشيات؛ لأبي تمام- يتعليق الميمني؛ ومحمود شاكر- ط. دار المعارف- الثالثة. 


/ا/لا# - 


تقديم. 

ترجمة الزعغشري. 

ترحمة ابن ماللك. 

تمهيد. 

مفهوم الاعتراض وأشهر المعترضين عل الزمخشري. 
الفرق بين الاعتراض والخلاف. 

أشهر المعترضين. 

الفصل الأول: 

الاعتراض عل آراء انفرد بها الزتخشري. 
مدخل. 

المسآلة الأول: هل تأي (بات) يمعنى (صار) ؟ 


المسألة الثنية: هل بنو تيم لا يثبتون خدبر (لا) النافية للجنس في كلامهم أصلا؟ 
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الصفحة 


الموضوع 
556 : هل يلتزم كون مجرور (حتى) آخر جزء أو ملاقي آآخره؟ 
المسألة الرابعة: هل اليم في (مالله) بدل من (ُن ربي) ؟ 
المسألة الخامسة: هل يؤكد الحرف ‏ وليس بحرف جواب بإعادته؟ 
المسألة السادسة: هل يصح النمثيل بقولنا: ((مررت بك بك)) عل البدل؟ 
المسألة السايعة: هل تفيد (لن) تأيد النفي ؟ 
المسألة الثامنة: هل يلتزم كون خخير (أنَّ) بعد (لو) فعكد ؟ 
المسألة التاسعة: هل اغاء في (مة) هاء سكت أو منقلبة عن ألف (ما) 
الاستقهامية ؟ 
المسألة العاشرة: هل الجيم والسين واللام والنون من حروف اللإبدال ؟ 
المسألة الحادية عشرة: هل ألف (تفاعل).للإلحاق ب (تفعلل) ؟ 
المسألة الثانية عشرة: إعراب 9 فيه ميد يتن تْمَقَامُ 8 4 
المسألة الثالثة عشرة: أعراب (وَفَطْمْتَهُم أنت عَشْرَة سام يا 
المسألة الرابعة عشرة: : إعراب: : «يربحكم البق حرفا وَطمَعًا »6. 


المسألة الخامسة عشرة: إعراب: (وَمَآأمننهنا عن قري إلا وَطَا تار محلم 4. 


 ؟موءادح‎ 


الملوضوع الصفحة 
المسألة السادسة عشرة: إعراب: ( قل لآ يَعْلَمْ مَن فى آلشديوات 41 
وَالأرَض الْغَي ب إلا الله 4. 
المسألة السابعة عشرة: إعر اب: (ِوَمَآ أَرْسَلسَكَ إل كافة ناس  .»‏ ؟3 
المسألة الثامنة عشرة: إعراب: إنةء دعل رَجِعِي لَقَادِديَوْمَ تَبى ٠٠١‏ 


» السرابر 


الفصل الثاني: الاعتراض عل اختيارات للزعغخشري. ١‏ 
مدخل. ١١6‏ 
المسآلة الأولى: تخصيص نفي المضارع ب (لا) بالمستقبل. ١‏ 
المسألة الثانية: علة بناء (الآن). 1١11‏ 
المسألة العالئة: بناء (مثل) إذا أضيفت إلى غير متمكن. ١١7‏ 
المسألة الرابعة: وقوع (أن) موقع (ما) المصدرية الظرفية. هن 
المسألة الخامسة: تقدير متعلق شبه الجملة الواقع خيرًا بفعل. ١‏ 
المسألة السادسة: تقديم تحبر (ليس) عليها. ١‏ 


المألة السابعة: تخصيص دخول الباء على خبر (ما) النافية بلغة احجاز. ١45‏ 
المسألة الثامنة: إضيار (قد) قبل الماضي الواقع حالا. 6 


-751- 


الموضوع 
المسألة التاسعة: موضع الضمير في اسم الفاعل المفرد المقرون ب (أل). 
المسألة العاشرة: إعراب صيغة أفجل به. ش 
المسألة الحادية عشرة: إعراب ١‏ فَبِهِمًا هى4 و ويئسَما أَطْمْرُوا بم 
أنفسَهُحَ 4. 
المسألة الثانية عشرة: إفراد (كل) في التركيد » وإعراب (إِنَا كلا فيها). 
المسألة الثالثة عشرة: زيادة تخصص عطف البيان. 
المسألة الرابعة عشرة: إعراب «جَنتعَدَنٍ مُفَئَحَةٌ حم الوب 4. 
المسألة الخامسة عشرة: إعراب «وَقل شَ ف أَنفسِيمٌ و بَلْيعًا» 
ونقدم معمول التابع على متبوعه. 
المسألة السادسة عشرة: نداء القريب ب (أي). 
المسألة السابعة عشرة: صرف العلم العجمي الثلاثي الساكن الوسط. 
المسألة الثامنة عشرة: توجيه كلمة (سبحان). 
الفصل الثالث: الاعتراض على أوهام واضطربات الزمخشري. 
مدخل. 
المسألة الأولى: تعين انفصال الضمير بعد (إنيا). 
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حل 


١155 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الثائية: دلالة (لو) على التمني. و 
المسألة الثالثة: تسمية مفعول مالم يُسَعٌّ فاعله (فاعلا). 1 


المسألة الرابعة: إضهار العامل في ( حَبرًا كم » و(انته أمرًا قاصدًا).  5١1‏ 


المألة الخامسة: الاستغناء بالضمير عن الواو في الجملة الاسمية 5١9‏ 


الحالية» وقولنا: (كلمته فوه إلى فَّ). 
المسألة السادسة: دلالة (رُبٍّ) على التقليل والتكثير. 7 


المسألة السابعة: توجيه قوله تعالى: «وَصَدٌ عن سَيِلٍ أله وَكَفَرْ يم 111 
وَالْمَتَجِدٍ آلْحَرَامٌ 4 والفصل بأجنبي بين الموصول وصلته. 
المسألة الثامنة. تقدير جملة بين همزة الاستفهام وحرف العطف. رف 


الخاقة. كوف 
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- فهرس المراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


الملوضوع 
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مطبعة العمرانية للأوفست 
المنيب الجيزة ت: 7175511413 


